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في الحقوق   وراهــــــادة دكتــل شهــلنيمقدمة  ة ــأطروح  

اتــــــــون الشركـــــــص قانـــتخص  
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بقدار كمال. د.أ أستاذ  جامعة معسكر  رئيسا  

(أ ) أستاذ محاضر  جامعة معسكر  مشرفا ومقررا مسعودي رشيد. د   

مغربي قويدر. د.أ أستاذ  جامعة سعيدة   ممتحنا  

(أ ) أستاذ محاضر  جامعة معسكر  ممتحنا دحو مختار. د   

(أ ) أستاذة محاضرة  2جامعة وهران  ممتحنة بلحاسل منزلة ليلى. د   
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 :تعالى  هلقو دراستي ب  استهل    

 {أ ن يب   ه  ي  ل  و إ    ت  ل  كَ و  ت    ه  ي  ل  ع    الل  ب    إ لَّ ي  يق  ف  و  ا ت  م  و  }
 ودة ه  ور  س    ن  م   88 الآية

بر  بالقوة والص  ذي أمدني  ال    وجل  اشكر الله عز  بادئ ذي بدء،
 على ما أنعم علي.  راسة و احمده حمدا كثيرالإتمام هذه الد  



 وعرف انشكر  

 

 
  ع  لم  ل   م  " ق  ***

  و   م  ل 
  ع  ال   اد  ك          يل  ج  ب  الت   ه  ف 

  م  ل 
 
 ***" ول  س  ر   ون  ك  ي   ن  أ

نيا والإكرام من الذين ينجبونهم... فل توجد مهنة في الد   حترامبال حق بجهده ل  جياليربي ال إن من 
 رجال الستقبل إعداد على اهرون س  ال فأنتم،عليموقوف عندها كمهنة الت  قدير والإكبار والتستحق الت  

قدم ومرتكز المة في الت   الساس مأنتو في جميع المجالت، المةبحضارة  هوضللن  بوظائف البلد و  للقيام
ففي كل خطة ء الكثيرة التي تلقى على عاتقكم،عباوكم... ،وكم من ال  والعطاء لله كم تجهدون أنفسكم

 من خللكم. إل  ل يكون  لمةالن مجد زمان ومكان،في كل  اسن  ال أنظارنتم محط أتطويرية 

ة، الرحلة الجامعي   على إنهاء تشارف يوأننة خاص  ،كتب يا أستاذي الفاضلأعرف ماذا أل  حقيقة
ور مقابل الن   ه لكقدمأ  أن يمكنني رد لك الجميل؟ وماأ أن يترى كيف لحتار في الجواب،أتساءل دائما و أف

 من الكلم إلى منطق الحقيقة والبرهان. ي تفكير  وطورت به أسلوب بيبه بصيرة قل إياه فأنرت يالذي وهبتن

اس وتاهت في خضم الحياة وخاضت بمستنقعها الن   نشغلتا ،إذامسعودي رشيد العزيز يستاذأ
 مقابل.م الذي وهب وأعطى دون فأنت الب العل  ،ي وأمام ناظر  يتبقى في ذاكرتفسجارة،وتجاذبتها أطماع الت  

ول في سطور الكتب تستحق  غاتفي معجم الل   ماتكل أستاذي الفاضل وفي نهاية الطاف لم أجد 
بع الذي يها الن  أ،والمتنانآيات الحب  أسمىكتوراه فلك مني ومن كل طلبة الد  لشكرك، رتقاءال شرف 

ستاذي  صاحب اليد قدير لك أكر والعرفان والت  ل أسمى آيات الش   ولم،رتواءال يريد  ظمآنيرتوي منه كل 
فأنت لم تبخل علي يوما ل بالجهد ول خي لي لا أكملت أطروحتي،فلول فضل الله ثم دعمك الس  البيضاء،

 .وجيه والإرشادبالوقت ول بالت  

لجنة  أعضاءالعظيم لكل  بالشكر الجزيل والمتنان أتقدم أن إلكما ل يسعني في هذا القام 
الدكتورة الدكتور مغربي قويدر، الستاذالدكتور بقدار كمال،  الستاذالناقشة، كل باسمه ومقامه، 

:                 فقال ن العلم والعلماءأي رفع شالحمد لله الذأختم كلمي ب وبلحاسل منزلة ليلى،الدكتور دحو مختار،
 "** ون  م  ل  ع  ي   ل   ين  ذ  ال  و   ون  م  ل  ع  ي   ين  ذ  ي ال  و  ت  س  ي   ل  **"ه  

 صدق الله العظيم.                                                                                                                                   



 إهداء
 

هدي ثمرة جهديأ  

يح جنانهسكنها فسأمي رحمها الله و  أمن حملتني وهنا على وهن    إلى  

أبيلى من تنحني هامتي له خجلا  إ  

زوجتي    و ق اسمتني أحزاني راءراء والض  إلى من وقفت معي في الس  
ابني سامي عبد الودود  أنسىكما لّ    الغالية  

سان عن وصفه عمي الفوضيللى من يعجز الل  إ  

خاصة شعيب  أخواتيو    إخوتيزري  شد بهم أألى من  إ  

ر و  بجامعة معسكر و الجزائ  لى كل أساتذتي في كلية الحقوقإ
بالإدارة  ،كما لّ أنسى الق ائمينتيبازة وخميس مليانة و  قسنطينة  

كر بلال و رابحذ  بال  خص  لى جميع الأصدق اء و أ إ  

و بعيدأمن عرفني من قريب    لى كل  إ  

 

شريط  نسيم  



 قائمـــــة المختصرات

 باللغة العربية :*

 التجاري الجزائري القانونق.ت.ج            
 القانون المدني الجزائريق.م.ج             
 الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون  ق.إ.م.إ            
 ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية للجمهوري ج.ر                
 الدكتور الأستاذ أ.د                 
 الدكتور د                   
  الأستاذ أ.                  
 صفحة ص                 

 إلى صفحة صفحةمن             ص.ص.

 دون سنة المناقشة             د.س.م

 دون سنة النشرد.س.ن             

 دون دار النشر     د.د.ن         

 دون طبعة                د.ط

 دينار جزائري                د.ج
 شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير         ش.إ.ر.م.م

 

Principales abréviations en langue française :  * 

 
P                               Page 

P.P                           de la page à la page   

Op.cit                      Option citée 

S                               Suivant 

T                              Tome 

Th                            Thèse             

V                              Volume 

Ed                            Edition 

L.G.D.J                    Librairie général de droit et de jurisprudence 

J.O.R.F                    Journal officiel de la république française 

C.O.S.O.B               Commission d’organisation et de surveillance de 

                                 opérations de bourse   
BOAL                      Bulletin  officiel des annonces légales                             
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ّمــــــــةقدّ م

ّّ لأي دولة تتبنّ  قتصاديّ و الإمالنّ إنّ  ى حجم الاستثمارات رجة الأولى عليقو  بالدّ  وق الحرّ  ظاا  ال
 ولتحقيق ذلك يتعيّ  ة،أ  وطنيّ ة كاظت أجنبيّ  خمة،وعلى قدرتها في استقطاب رؤوس الأموال الضّ الموجودة بها، 

ب رؤوس طلّ تي ا كيان اقتصاديّ من تّميتها أنّ  شفّ تي يّتالّ الأموال  اتعلى شرك يّ سالاعتماد بشكل أسا
اغبي في الاستفادة من ويتكون رأس ماله من أسهم يكتتب فيها عدد كبير من المدخرين الرّ  أموال ضخمة،

لاقتصاد العمود الفقري ل تي تعدّ الّ ة المّاهم ركات هي شركةوع من الشّ النّ موذج الأمثل لهذا النّ  ولعلّ  عائداتها،
عات وفقا لتطلّ سملة شغيل والرّ نمية والتّ ة صلبة تصلح لتحريك قطار التّ يّ ا عجلة مالفضلا على أنّ  ،الوطنّ 
 ّّ ة وبلوغ أهدافها الاقتصاديّ نها من تنفيذ تي تمكّ الّ  خمةالضّ  ظارا لإمكاظياتها أن الاقتصاديّ اسة والمهتمي بالشّ ال
 تي أظشئت من أجلها.الّ 

بجملة من ركات وع من الشّ هذا النّ  الجزائريّ  شريعشريعات المقارظة ومنها التّ ة التّ لذا أحاطت غالبيّ 
 هاتّيير ظاا  فضلا عن  ضاء،والاظق لّ الحأسيس إلى من مرحلة التّ  حياتها،م مراحل تي تناّ ة الّ صوص القاظوظيّ النّ 

أو عن  ،ئيس مجلس الإدارةل في مجلس الإدارة ور المتمثّ  قليديّ ّيير التّ سواء كان عن طريق التّ  أنماطهبمختلف 
 ن ومجلس المراقبة.ل في مجلس المديري الحدي  المتمثّ ّييرطريق التّ 

يجوز المّاس به  ذي لاالّ ال مبدأ ثبات رأس الم من المبادئ منها ترساظة علىوتقو  شركة المّاهمة  ،هذا
فضلا على  ركة، الشّ لدائن مان العا ّ الضّ باعتباره ة حياتها مدّ  طيلةو قائمة، ركة ما دامت الشّ  سبب كان لأي
إن  لذا يجب الحفاظ عليه وتعزيزه ركات،وع من الشّ في هذا النّ ة المحدودة للمّاهمي س فكرة المّؤوليّ يكرّ أظهّ 

 رأسمال تخفيض إلى تأدّ تي يكون الغرض منه جبر الخّائر الّ  احتياطيّ  إظشاءمن خلال ، رورة ذلكاقتضت الضّ 
ها على بدل توزيعها كلّ  رباحالأنة من عن طريق اقتطاع ظّبة معيّ حتيا  للخّائر المحتملة مّتقبلا ركة والاالشّ 

 .اختياريّ  أو ظااميّ  أو قاظونّ  احتياطيّ  يكون أنبشر  ، المّاهمي

تي لتزامات الّ في الحقوق والا المّاواة فكرة مفادها ذي يقو  علىالّ  مبدأ المّاواة فيما بي المّاهميو 
اغبي في رين الرّ كبر قدر ممكن من المدخذي يّمح بجذب أالّ  تي تنتمي إلى ظوع واحدالّ  المتشابهة الأسهمتخوّلها 

غيرة الصّ ة الاسميّ فالقيمة  وسواء كاظوا صغارا أو كبارا،خارجه، أو من  داخل الوطنمن سواء الاستثمار فيها، 
 ،ن يصبح مّاهما فيهاأفي  يطمح  أو معنويّ  شخص طبيعيّ  ة تّمح لكلّ المّاهم تي تصدرها شركةللأسهم الّ 

عدد قليل من  تب فيفمنهم من يكت ة،الماديّ  هبحّب قدراته وإمكاظيات كلّ من خلال الاكتتاب في أسهمها  
 ة الأسد.ومنهم من يحاى بحصّ  أسهمها،
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 مة الحديثة،ول المتقدّ الدّ ر اظتشارا في ركات الأكثوع من الشّ وغيرها جعلت هذا النّ  المبادئ هذه كلّ 
 لاثالثّ  قل بأظواعهكالنّ ،والاستراتيجيّ  ابع الحيويّ ذات الطّ ة جاريّ ة والتّ لإنجاز المشاريع الاقتصاديّ مة الأكثر ملاءو 
ّّ الماليّ ّات كالبنوك والمؤسّ   والمالّ  ،والجويّ  والبحريّ  يّ بر ال تي فرضت الّ اسة الأخرى ة وغيرها من القطاعات الح

ظطاق ظشاطها في غالب الأحيان  ة وأنّ خاصّ  ،جوء إليها دون سواهاخصائصها اللّ المّاهمة و  عليها طبيعة شركة
تأخذ  تيات الّ دة الجنّيّ ركات المتعدّ كالشّ ،ها الاجتماعيّ مقرّ دائرتها  قع فيتي يولة الّ إلى خارج حدود الدّ  يمتدّ 

 شكل شركات المّاهمة.

اغبي في رين الرّ ع المدختي تشجّ الّ زة لشركة المّاهمة الخصائص المميّ  ة منيّ خاصّ   فأهمّ  وعلى أية حال،
 صراحة في ظصّ  ع الجزائريّ عليها المشرّ   تي ظصّ الّ ة جاريّ رق التّ داول بالطّ أسهمها للتّ ة هي قابليّ الاستثمار فيها 

 تي تصدرها شركة المّاهمةقولة الّ هم من القيم المنّّ ال أنّ  باعتبار ،جاريّ القاظون التّ  من 03ر مكرّ  517ة المادّ 
رة في البورصة أو عّ وتكون مّداول تصدرها شركات المّاهمة، جاء فيها:"القيم المنقولة هي سندات قابلة للتّ 

 ةأو غير مباشرة في حصّ  خول بصورة مباشرةوتّمح بالدّ نف، مماثلة حّب الصّ  اوتمنح حقوقر، يمكن أن تّعّ 
ّّ د ذلك مرّ وأكّ  على أموالها"، مديوظية عا ّ  أو حقّ ركة المصدرة، نة من رأسمال الشّ معيّ  هم في ة أخرى لما عرّف ال
ّّ اجاء فيهن من ظفس القاظو  03ر مكرّ  517ة المادّ  ظصّ  داول تصدره شركة مّاهمة هم هو سند قابل للتّ :"ال

 كتمثيل لجزء من رأسمالها".

ف في مّاهم في شركة المّاهمة أن يتصرّ  ه يجوز لكلّ  ة تعن أظّ جاريّ رق التّ داول بالطّ ة الأسهم للتّ وقابليّ 
 بع إجراءات حوالة الحقّ أن يتّ  أو لمن يرضى به من دونأو لأحد المّاهمي تها إلى الغير، وينقل ملكيّ  أسهمه

ة بعوض  للملكيّ  اقلةفات النّ صرّ الأسهم يشمل جميع التّ ف في صرّ التّ  على أنّ ، نصوص عليها في القاظون المدنّ الم
 .والتّبرعّ ةأو بغير عوض كالهبة والوصيّ  كالبيع والمقايضة،

أي أنّ الشّركة قد تّم ّاهمة مرتب  بوجودها واستمرارها فتداول الأسهم في شركة الم ومع ذلك،
  ّ فضلا عن تقييدها  الّذي يقضي به القاظون،وتّم الاكتتاب في أسهمها على النّحو  ا،ا صحيح  تأسيّها تأسي

ّّجلّ التّجاريّ أو بأحد فروعه ّّجلّ التّجاريّ بالمركز الوطنّ لل ومن ثمَّة حتّّ تكتّب الشّخصيّة المعنويةّ،  في ال
 أمّا في حالة زيادة رأسمالها بغرض توسيع ظشاطها وتطوير مشاريعها أو لأي سبب آخر، يكون لها وجود قاظونّ،

وهذا ما  ها في هذه الحالة تكون قابلة للتّداول اعتبارا من تاريخ التّّديد الكامل لها وتحريرها نائيًّا،فأسهم
جاء من القاظون التّجاريّ الجزائريّ  71مكرّر  517عبّرت عنه صراحة الفقرتان الأولى والثاّظية من ظصّ المادّة 

ّّجلّ التّجاريّ.فيهما:"لا تكون الأسهم قابلة للتّداول إلّا بعد تقيي  د الشّركة في ال
 تكون الأسهم قابلة للتّداول ابتداء من تاريخ التّّديد الكامل لهذه الزّيادة".وفي حالة الزّيادة في رأس المال 
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وهذا ما أكّدته المادّة  وتبقى الأسهم قابلة للتّداول حتّّ بعد حلّ الشّركة ولغاية إقفال عمليّة التّصفية،
جاء فيها:"تبقى الأسهم قابلة للتّداول بعد حلّ الشّركة ولغاية قاظون التّجاريّ الجزائريّ المن  70مكرّر  517

عمليّة  ولا ينتهي إلّا بإقفالالّ قائما ما دامت الشّركة قائمة، ومن ثمَّة فتداول الأسهم ي، اختتا  التّصفية"
، على الجمعيّة العامّة للمّاهمي لمصفيالّتي تنتهي بالتّصديق على الحّاب الختامي الّذي يطرحه االتّصفية 

من القاظون 557على أن ينشر المصفي إعلان إقفال التّصفية بعد التّوقيع عليه من طرفه طبقا لنصّ المادّة
 التّجاريّ الجزائريّ.

بل اعتبر إبطال الشّركة أو إبطال إصدار الأسهم لا يترتب  ولم يكتف المشرّ ع الجزائريّ عند هذا الحدّ،
بشر  أن تكون الأسهم صحيحة من النّاحية الشّكليّة،  عليه بطلان التّداول الّذي تّم قبل صدور قرار الإبطال،

فقد منحه المشرّ ع حقّ رفع دعوى الضّمان ضدّ ي آلت إليه الأسهم محلّ التّداول، أمّا بخصوص المشتري الّذ
جاء فيها:"لا يترتب من ظفس القاظون  70رّر مك 517وهذا ما عبّرت عنه صراحة  المادّة  المّاهم البائع،
ّّندات صحيحة الشّركة أو إصدار أسهم  على إبطال بطلان المعاملات الّتي تّمت قبل قرار الإبطال إذا كاظت ال
 .الضّمان على بائعه"غير أظهّ يجوز للمشتري رفع دعوى  شكلا،

إذ يّتلز  لاظعقاده توافر  شفاهة أو كتابة،سواء تّم ، من حي  الأصل يعدّ عقدا مدظيًّا وتداول الأسهم
الأركان الموضوعيّة المنصوص عليها في القواعد العامّة من أهليّة ورضا ومحلّ وسبب،كما يجب تحديد ثمن وعدد 

عندما يتعلّق تّجاريةّ في بعض الحالات ومع ذلك قد يكتّب تداول الأسهم الصّفة ال الأسهم المراد تداولها،
فضلا عن ذلك  أو عندما يقترن بعمل تجاريّ، الّذي يهدف إلى تغيير الرّقابة في الشّركة، الأمر بالتّداول
طبقا للفقرة الثاّلثة ياًّ بالنّّبة للوسطاء المعتمدين يعتبر عملا تجار يتمّ داخل بورصة القيم المنقولة  فالتّداول الّذي

م المحيل متّ  هعملا تجارياًّ منفردا بالنّّبة للمّا ويعتبر من القاظون التّجاريّ الجزائريّ،30عشر من ظصّ المادّة
من  30طبقا للفقرة الأولى من ظصّ المادّةرو  شراء المنقولات لإعادة بيعها وتوافرت فيه شكان بقصد المضاربة 

 المنقولات الماديةّ.تعدّ من  على أساس أنّ الأسهمالقاظون ظفس 
هم المراد تداوله،فهي تختلف باختلاف ظ وأمّا بشأن طرق التّداول، ّّ هم اسميًّا فيتمّ  وع ال ّّ فإذا كان ال

ّّدة في الشّكل الماديّ،سجلّ الشّركة المخصّص لهذا الغرض تداوله بالقيد في   متّ كان من الأسهم الاسميّة المج
ّّدا في شكل غير ماديّ أي في شكل قيود ريق تحويله من حّاب فيتمّ تداوله عن طحّابيّة،  أمّا إذا كان مج

ويكمن الثاّن في القيد  يكمن الأوّل في صدور الأمر بالتّحويل والنّقل،إلى حّاب آخر، بشر  توافر أمرين 
ّّهم الاسميّ وعلى أية  المزدوج، ّّد فيحال مهما كان شكل ال فتداوله  الشّكل الماديّ أو غير الماديّ، سواء المج

ّّهم،كما يمكن لهذا الأخير أي ال إليه اظتقال ملكيّته إلى المحيترتب عليه  الّذي تنشأ له حقوق يخوّلها له هذا ال
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لى النّحو ومن ثمَّة متّ تّم القيد ع المحال إليه الاحتجاج بالقيد في مواجهة الكافة وحتّّ اتّجاه الشّركة ظفّها،
في  وفي ظفس الوقت المّاهم ول،أصبح المحال إليه هو المالك الجديد للأسهم محلّ التّداالّذي يقضي به القاظون 

 هذه الشّركة بدل المّاهم المحيل المنّحب منها.

هم للحامل بمجرد التّّليم،وعلى خلاف ذلك  ّّ ولهذا  فتصبح حيازته دليلا على ملكيّته، يتمّ تداول ال
هم للحامل من قبيل المنقولات الماديةّ الّتي تّري في شأنا قاعدة الحيازة في ّّ ّّبب يعتبر ال  المنقول سند ال

ومن ثمَّة يمكن القول أنّ تداول الأسهم للحامل تعدّ النّموذج الأمثل لحرّ يةّ تداول الأسهم في شركات  الملكيّة،
ّّرقة والضّياع والتّزوير. المّاهمة،  غير أنّا لا تخلو من بعض المخاطر الّتي تهدّدها كال

ه ّّ د ال ّّ أي في  م للحامل هو الآخر في شكل غير ماديّ ولأجل ذلك أقرّ المشرّ ع الجزائريّ بأن يج
بنفس الشّرو  الّتي ريق تحويله من حّاب إلى حّاب آخر ة يتمّ تداوله عن طومن ثمَّ  شكل قيود حّابيّة،

ّّد في شكل غير ماديّ، ّّهم الاسميّ المج وهذا ما عبّرت عنه صراحة الفقرة الأولى من ظصّ  يتطلّبها تداول ال
ند للحامل عن طريق مجرد تّليم أو لقاظون التّجاريّ الجزائريّ من ا 03مكرّر517المادّة ّّ جاء فيها:"يحوّل ال

 بواسطة قيد في الحّابات".

ياق  ّّ هم للأمر عن طريق التّاهير،وفي ظفس ال ّّ إلّا أنّ الواقع العملي أثبت أنّ التّعامل به  يتمّ تداول ال
وعلى العمو  فالشّركة حرةّ في إصدار أسهمها   حامل،نادر الوقوع على عكس الأسهم الاسميّة والأسهم لل

على غرار تدخّله في لأحيان لفرض ظوع معيّ من الأسهم لكن قد يتدخّل المشرّ ع في بعض ا كأصل عاّ ،
جاء  من ظفس القاظون 70مكرّر  517بدليل ما تضمّنته المادّة لى الأسهم النّقدية فرض الشّكل الاسميّ ع
هم ا ّّ  لنّقديّ اسميًّا إلى أن يّدّد كاملا".فيها:"يكون ال

فحرّ يةّ تداول الأسهم في شركة المّاهمة حتّّ وإن كاظت تشجّع المضاربة فهي قد تلحق ومع ذلك، 
فضلا على أنّ  الّتي يقع في دائرتها مقرّ الشّركة الاجتماعيّ، المضيفة الدّولة باقتصادأضرارا بالشّركة ولم لا 

لذا تدخّل المشرّ ع الجزائريّ  تعزيز الثّقة والائتمان الواجب توافرهما في المجتمع التّجاريّ،مصلحة المدخرين تتطلّب 
د عليها بعض إذ أور  على غرار بعض التّشريعات المقارظة من أجل تقييد حرّ يةّ التّداول وجعلها غير مطلقة،

قاظوظيّة الّتي أقرّها المشرّ ع الجزائريّ حار فمن جملة القيود ال ومنها ما هو اتفّاقيّ، منها ما هو قاظونّ،القيود 
ّّجلّ التّجاريّ، مكرّر  517وهذا ما أكّدته الفقرة الأولى من ظصّ المادّة  تداول الأسهم قبل قيد الشّركة في ال

ها وحار تداول الأسهم الصّادرة بمناسبة الزّيادة في رأسمال الشّركة قبل تحرير  من القاظون التّجاريّ الجزائريّ، 71
 المذكورة أعلاه. 71مكرّر  517دّة أكّدته الفقرة الثاّظية من ظصّ الما وهذا ما نائيًّا وتّديدها بالكامل،
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 33-30لة هو أنّ المشرّ ع الجزائريّ في ظلّ المرسو  التّشريعيّ هذه المّأ الملفت للاظتباه بشأن غير أنّ  
حي  كاظت الأسهم  ،73-57ان معمولا به في ظلّ الأمرلم يفرّق بي الأسهم النّقديةّ والأسهم العينيّة كما ك

ّّجلّ التّجاريّ، أو من تاريخ قيد التّأشير  العينيّة غير قابلة للتّداول قبل مرور سنتي من تاريخ قيد الشّركة في ال
جاء  73-57من الأمر 533المادّة وهذا ما عبّرت عنه صراحة المعدّل بمناسبة الزّيادة في رأسمال الشّركة،

ولا تكون قابلة للتّداول إلّا بعد سنتي من قيد الشّركة  فيها:"لا يجوز فصل الأسهم العينيّة عن الأرومة،
ّّجلّ التّجاريّ أو قيد التّأشير المعدّل إثر زيادة رأس المال".  بال

تتاب أو ما يعرف بالوعود تداول شهادات الاك المشرّ ع الجزائريّ  حار كذلكليس هذا فق  بل و 
في  لتما عدا الأسهم الّتي ظشأت بمناسبة الزّيادة في رأسمال شركة كاظت أسهمها القديمة قد سجّ م، بالأسه

على أظهّ لا يصحّ التّداول في هذه الحالة إلّا إذا تّم تحت شر  موقف لتحقيق تّعيرة بورصة القيم المنقولة، 
وهذا ما أكّدته الفقرة الثاّلثة  بيان صريح،بحي  يكون هذا الشّر  مفترضا في غياب أي  الزّيادة في رأس المال،

ماعدا إذا  يحار التّداول في الوعود بالأسهم جاء فيها:"و  الّتي المذكورة أعلاه 71مكرّر  517من ظصّ المادّة 
 لت في تّعيرة بورصة القيم،كاظت أسهما تنشأ بمناسبة زيادة في رأسمال شركة كاظت أسهمها القديمة قد سجّ 

ويكون هذا الشّر  مفترضا  لا يصحّ التّداول إلّا إذا تّم تحت شر  موقف لزيادة في رأس المال،وفي هذه الحالة 
 في غياب أي بيان صريح".

لا اء على حار تداول الوعود بالأسهم أنّ المشرّ ع الجزائريّ أقرّ استثن من الفقرة المتقدّمة ويّتفاد
وهي أن تكون الوعود  دّدة وردت على سبيل الحصر،يتحقّق إلّا إذا توافرت واجتمعت في آن واحد شرو  مح

لأسهم الصّادرة عن شركة مّتحدثة ة فالوعود باومن ثمَّ  يادة في رأسمال الشّركة،بالأسهم قد ظشأت بمناسبة الزّ 
ابقة  تكون غير قابلة للتّداول بالطّرق التّجاريةّ، ّّ ة كلعمليّة الزّيادة في رأسمال الشّر وأن تكون أسهم الشّركة ال
حقيق الزّيادة في رأسمال الشّركة وأن يتمّ التّداول تحت شر  موقف لت أسهما مّعّرة في بورصة القيم المنقولة،

أصبح لّف شر  من هذه الشّرو  المذكورة فإذا تخ بحي  يكون هذا الشّر  مفترضا في غياب أي بيان صريح،
وهذا  المشرّ ع من خلال إقراره لهذا الاستثناء لم تعد مجديةّ،التّداول محاورا على أساس أنّ الحكمة الّتي توخّاها 
 المذكورة أعلاه. 71مكرّر  517ما عبّرت عنه صراحة  الفقرة الثاّلثة من ظصّ المادّة 

ركة تضارب المصالح بي أجهزة الإدارة والقائمي عليها من جهة، وبي مصالح الشّ تفادي أمّا بشأن 
ة اشترطت غالبيّ  ، فقدركاتوع من الشّ اشد في هذا النّ ّيير الرّ دف بلوغ التّ والمّاهمي من جهة أخرى، وبه

عدد  مجلس المراقبة حّب الحالة امتلاك أعضاء مجلس الإدارة أو شريع الجزائريّ المقارظة ومنها التّ  شريعاتالتّ 
على أن تبقى هذه ، مانتّمى بأسهم الضّ بمثابة ضمان لحّن سيرها وأدائها  ركة تعدّ  من أسهم الشّ معيّ 
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 المشرّ ع الجزائريّ  هوهذا ما أقرّ  ،ف فيهاصرّ وهو ما يعن بطبيعة الحال حار التّ  ة،ة العضويّ دة طيلة مدّ الأسهم مجمّ 
الأسهم ص هذه جاء فيها:"تخصّ  من القاظون التّجاريّ  913المادّة  بموجب الفقرة الثاّظية من ظصّ  بصريح العبارة

، وهي غير قابلة بالإدارةة بأحد القائمي الخاصّ  الأعمالّيير، بما فيها التّ ل اعمجميع أ ملها لضمانبأك
التّصرّف في أسهم الضّمان في شركة المّاهمة  اربح صراحة قد أقرّ  الجزائريّ  عوبهذا يكون المشرّ   ،"فيها فصرّ للتّ 

وربطه ارتباطا وثيقا بمدّة وكالة العضو في مجلس إدارة الشّركة متّ كان تّييرها قائما على النّم   كأصل عاّ ،
من ظفس  973ة المادّ  نتهوفقا لما تضمّ  تّييرها قائما على النّم  الحدي التّقليديّ، وفي مجلس المراقبة متّ كان 

حّب  ة بتّييرهممان الخاصّ الضّ  أسهموزوا يح أنمجلس المراقبة  أعضاءعلى  بدورها تي اشترطتالقاظون الّ 
 .أعلاهالمذكورة  913ةرو  المنصوص عليها في المادّ الشّ 

أجاز المشرّ ع الجزائريّ للشّخص المعنويّ أن يكون عضوا في هيئة إدارة الشّركة، وهذا فضلا عن ذلك 
فهذا الشّخص المعنويّ مطالب  وعليه ،تّجاريّ من القاظون ال 910ما أكّدته الفقرة الثاّظية من ظصّ المادّة 

الّتي يحار تداولها طيلة مدّة عضويةّ هذا الشّخص المعنويّ في سهم الضّمان المنصوص عليها سابقا، و بتقديم أ
 هيئة إدارة الشّركة.

ياق وفي ّّ حار المشرّ ع الجزائريّ تداول أسهم المديرين في حالة خضوع الشّركة لإجراءات  ظفس ال
إذ أنّم لا يكتّبون صفة التّاجر بمجرد  وذلك تجنّبا لإفلاتهم من مّؤوليّتهم، أو الإفلاس، التّّوية القضائيّة

وهذا ما عبّرت عنه صراحة المادّة  اكتّابهم صفة أعضاء في مجلس الإدارة أو في مجلس المراقبة حّب الحالة،
وأكمل الحكم الخاصّ بحار التّصرّف في أسهم  قد أتمّ  الجزائريّ  وبهذا يكون المشرّ ع ،من القاظون التّجاريّ  090

ظب حار التّصرّف وعليه يمكن القول أنّ إقرار حار تداول أسهم المديرين إلى جا الضّمان في شركات المّاهمة،
ولم لا الغير من الأضرار النّاجمة  يكفل حماية متكاملة لصالح الشّركة والمّاهمي في آن واحد،في أسهم الضّمان 

 التّّيير.عن أخطاء 

حرّ يةّ المّاهم  هناك قيود اتّفاقيّة قد ترد علىة المذكورة في الفقرات المتقدّمة إلى جاظب القيود القاظوظيّ 
حرةّ في أن تضع ما تشاء من القيود شريطة ألّا تصل  فالأصل أنّا تّتمدّ من ظاا  الشّركة،في تداول أسهمه 

 لتعلّق ذلك بالنّاا  العاّ .كل مطلق إلى حدّ تقييد حرّ يةّ المّاهم في تداول أسهمه بش

شر  واظي الأساسيّة لشركات المّاهمة ومن بي القيود الاتّفاقيّة الّتي درج العمل على الأخذ بها في الق 
ومن شركة  هذه القيود تختلف من تشريع لآخر  على أنّ وشر  الموافقة وغيرهم،  الاسترداد الأفضليّة وشر 

بل يتعدّى ذلك ليشمل حتّّ الآراء الفقهيّة والاجتهادات  ولا يقتصر الاختلاف عند هذا الحدّ، لأخرى،
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أنّ الّذين  إلّا  بي من يجيزها وبي من يحارها،واقفها وتضاربت حيال هذه المّألة القضائيّة الّتي تباينت م
 أجازوها أحاطوها بجملة من الضّواب  والشّرو .

 بعد حتّّ  والقضائيّ  الفقهيّ  على المّتويي جدل كبيرمحلّ القيود  هذهبعض  تظلّ  ومع ذلك
من  يادةذي أضحى يحتل الرّ شر  الموافقة الّ  وخير مثال على ذلك، ة صريحةبموجب ظصوص قاظوظيّ  اتكريّه

ّّ و  ،ر بشأظهثاالمحي  الجدل  مع طبيعة  بصفة خاصّة يتعارض ذيالّ المتميّز   القاظونّ  ر ذلك هو ظاامهما يف
القيم  في بورصةدة المقيّ المّاهمة ركات وش، ذات الاكتتاب العا ّ  المّاهمة ركاتشكالمّاهمة،شركات أظواع بعض 
 في شركة المّاهمة.بشر  الموافقة ا لدراستنا الموسومة هذا ما دفعنا لاختياره موضوع   لعلّ  ،المنقولة

كضمان ،خاصّة بهاالأساسيّة لاعتبارات  إلى إدراج شر  الموافقة في قواظينهاتلجأ  غالبا ماهذه الأخيرة 
ي الاتّجاهات استبعادهم منها، كالأجاظب أو ذو سهم إلى أشخاص يقتضي ظشاطها عد  اظتقال ملكيّة الأ

ياسيّة المعادي ّّ أو  الأخيرة قائمة على جريدة ذات لون سياسيّ مختلف،متّ كاظت هذه ة لتوجّهات الشّركة ال
ويرغبون في منع دخول أشخاص لا يحاون بثقتهم في  عندما تتكون الشّركة من مؤسّّي يعرف بعضهم بعضا،

طريق اللّجوء للجمعيّات   بالإدارة ويرغبون في منع عزل هؤلاء عنّون القائميأو عندما يختار المؤسّ  الشّركة،
ة ولعلّ كلّ ذلك راجع للأهمّ يّة الاقتصاديّ  بهدف تحقيق الاستقرار داخل الهيئات المؤهلة لإدارة الشّركة،العامّة 

ّّ و  ةالاجتماعيّ  وبالأخصّ ، الّتي تؤثر بشكل كبير على جميع ظواحي الحياةالّتي تحتلّها شركات المّاهمة  ، ياسيّةال
 ال والإمكاظيات البشريةّعلى استقطاب الأمو   جوهرهفي تكوين هذا النّوع من الشّركات يرتكز أنّ  أساسعلى 
هذا ما  لعلّ و  ،ةولالقوميّ للدّ  الأمن ظطاق الّذي يدخل ضمن واستثمارها في مجال الاقتصاد الهائلة،والفنيّة 
 ّّ الّتي تلعب رؤوس شركات المّاهمة وسياساتها بنشا   برامجها الاقتصاديةّل بعض الدّول المتقدّمةرب  ر يف

 ا.اقتصاديّاتهالّتي تعزّز وتقوّي المخططات التّنمويةّ والإصلاحيّة أموالها دورا لايّتهان به في تنفيذ 

 ،ظاامه القاظونّ  حقيقة فتكمن في الوقوف على شر  الموافقة في شركة المّاهمة وضوعة ميّ أهمّ  أمّا عن 
 شركة المّاهمة تي تقو  عليهاللمبادئ الّ  مراعاته أخرى، ومن جهة بات المرحلة من جهةومدى استجابته لمتطلّ 

المخاوف الهواجس و  ه يزيلأظّ ى في تتجلّ  التي ةالاقتصاديّ  أهمّ يّته فضلا عن ،الأسهمة تداول يّ حرّ  مبدأوبالأخصّ 
ر  في قواظينها وجود هذا الشّ  في ظلّ  ركاتوع من الشّ هذا النّ  إلىالاظضما   اغبي فيلدى المّتثمرين الرّ 

زد على  ة،ة كاظت أ  أجنبيّ وطنيّ  رؤوس الأموال، من ممكن أكبر قدر ز على استقطابز ويحفّ ا يعزّ ممّ  ،الأساسيّة
المركز  طرف بما فيها المراكز القاظوظية لكلّ  بشكل دقيق حوضّ ي هفي أظّ  ةاحية القاظوظيّ النّ من  تهيّ ى أهمّ    تتجلّ ما تقدّ 
ركة الشّ  توافق الم ةاحية الماليّ ته من النّ يّ ة الاظتاار،كما تاهر أهمّ  للمّاهم المحيل والمحال إليه خلال مدّ  القاظونّ 

وعلى  ة،بصفة خاصّ  رائبعلى مصالح الضّ بالفائدة  يعود مماّ ،على مشروع إحالة الأسهم المعروض عليها
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 ة المفروضة علىسو  الجبائيّ تحصيل الرّ  عن ناتج د مالّ دها بمور ه يزوّ ذلك أظّ ، ومنا  لخزينة العموميّة بصفة عامّةا
 إحالة الأسهم. عمليّة

ة يّ ورة الحقيقضفاء الصّ إ لتشمل بل تتجاوز ذلك ،الموضوع عند هذا الحدّ  اهذة يّ أهمّ  تقتصر  ولا
شر  الموافقة في وجود  المّاهمة في ظلّ  فات الواردة على الأسهم في شركاتصرّ لتّ ا عنبالدّرجة الأولى ة والقاظوظيّ 
ذي تلعبه في ور الّ والدّ  ة،نمية الاقتصاديّ ركات في التّ الشّ  وع منظارا لمّاهمة وفعالية هذا النّ  الأساسيّ  قاظونا
فأهمّ يّة هذا الموضوع وقيمته  وعلى أية حال، قي،  والرّ قدّ فع بالمجتمع إلى التّ وفي الدّ  ،قتصاد الوطنّ هوض بالاالنّ 

وتقديمه في إطار قاظونّ يتّّم  إلّا إذا قمنا بدراسة وتحليل هذا الشّر  دراسة تحليليّة مفصّلة،العلميّة لا تتحقّق 
ومعرفة مدى اظّجا  ذلك مع  منه، ع الجزائريّ موقف المشرّ   حقيقة والوقوف على بدرجة عالية من الدّقّة،

 لات الّتي يشهدهما هذا النّوع من الشّركات.التّغيّرات والتّحوّ 

تشخيص والوقوف على حقيقة شر  الموافقة في  فدراستنا لهذا الموضوع تهدف إلى ،جاظب ذلكإلى 
 خضنا إذا  إلّا ذلك لا يتّنّ و  شركة المّاهمة باعتباره أهمّ قيد اتّفاقيّ يرد على حرّ يةّ المّاهم في تداول أسهمه،

ر  داخل والاختلاف بي هذا الشّ ولمعرفة مواطن التّ  وللوقوف على حقائقه، أسرارهلاكتشاف  أعماقهفي 
من  ر ذي يلعبه هذا الشّ ور الّ معرفة والوقوف على حقيقة الدّ  فضلا عن وجدت، إنرو  المشابهة له والشّ 
 ،من الاعتبار الشّخصيّ على هذا النّوع من الشّركات الّتي تقو  أساسا على الاعتبار المالّ  ظوع إضفاءفي  عدمه
 ر .الّتي قد تّود بّبب هذا الشّ  منها خصيّ تّتبعد فكرة الاعتبار الشّ  أنتي يفترض فيها والّ 

لبيّة والتّداعيات الّتي تترتب عن إحالة  راسةهذه الدّ  كذلك تهدف ّّ إلى تجنّب وتفادي الاظعكاسات ال
في القاظون  مّبقا أحد المّاهمي لأسهمه أو بعضها إلى الغير بما يخالف أحكا  شر  الموافقة المنصوص عليه

صالح بقيّة المّاهمي في آن بموالّتي تعتبر خطوة خطيرة تمسّ بالدّرجة الأولى بمصالح الشّركة و  لشّركة،الأساسيّ ل
مماّ يّتوجب بالضّرورة توعية كلّ المّاهمي والقائمي بالإدارة بخصوص هذا الشّر  ومتطلّبات تفعيله  واحد،

شر  الموافقة في شركة المّاهمة في  ضلا عن سعي هذه الدّراسة لتوظيفف على النّحو الّذي يقضي به القاظون،
بي الأطراف الفاعلة في  الّتي تؤمن التّنّيق والفهم الموحّدمن الدّقّة يتّّم بدرجة عالية  محكم إطار تنايميّ 

 الشّركة.

عن مدى  ي بشكل معمّقحرّ والتّ  راسة يكمن في البح الهدف من هذه الدّ يمكن القول أنّ عموما 
 الأطراف مان مصالح في ض الجزائريّ  جاريّ نها القاظون التّ تي تضمّ ر  الّ مة لهذا الشّ ة المناّ قدرة القواعد القاظوظيّ 

ضمان مصالح  أخرىومن جهة  المّاهمي من جهة، بقيّةمصالح ركة و ضمان مصالح الشّ  ركة،الفاعلة في الشّ 
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ّّ ب الوقوع في التّ وبما يضمن تجنّ  ،والإظصافقواعد العدل  ما تقتضيه وازن وفقق التّ المّاهم المحيل بما يحقّ  ف ع
فهذه عن ذلك  فضلا ركات،وع من الشّ تي تحدث داخل هذا النّ ات تداول الأسهم الّ عمليّ ذي قد ينجم عن الّ 
 لمشروع الإحالة،ركة تي قد تترتب عن رفض الشّ الّ  ةالقاظوظيّ  الآثار أهمّ  والوقوف على تبيان إلىراسة تهدف الدّ 

 تحليل إلىتي تحتاج ة الّ ببعض المّائل الجزئيّ الاهتما  اللّاز   قمنا بتوفير إذا إلّا  ولا يتّنّ  قوذلك لا يتحقّ 
 ّّ ومحاولة توضيح ما ، قصيز على مواضع النّ كمع الترّ هذا الموضوع  اتجزئيّ  ة منجزئيّ  لكلّ  وتفصيل،  مب

وع لهذا النّ  ةالأساسيّ ر  في القواظي هذا الشّ  إدراجة من تحقيق الغاية المرجوّ  ع تداركه بما يضمنيجب على المشرّ  
 ركات.من الشّ 

الأولى لمطابقته وارتباطه رجة بالدّ  عودفتتي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع، الّ  والمبررّات ا عن الأسبابأمّ 
ة الدّراسات وقلّ  ظقصفي  بشكل خاصّ  لفيتمثّ  افع الموضوعيّ الدّ  عن أمّا ،صنا كدافع ذاتّ بمجال تخصّ 

أو في  73-57سواء في ظلّ الأمر ،إن لم ظقل اظعدامها شريع الجزائريّ التّ  صة في هذا الموضوع في ظلّ المتخصّ 
وموزّعة على قة وإن كاظت هناك دراسات سابقة إلّا أنّا جاءت متفرّ حتّّ بل  ،33-30ظلّ المرسو  التّشريعيّ 
جواظب في مجملها عالجت  اأنّ  حي  ومتكاملة، بذاتها ةلا ترقى لاعتبارها دراسة مّتقلّ بعض المطالب والفروع 

 .ات من هذا الموضوع من دون الإلما  بكافة جواظبه بشكل واضح ومّتقلّ تعدّ جزئيّ معيّنة 

منها  قد وقع اختيارنا على موضوع شر  الموافقة في شركة المّاهمة لأسباب أخرى،فضلا عن ذلك 
ذلك أنّ بعض تصنيفه ضمن الخاظة الّتي تليق به و  ارتأينا تحديد مفهو  هذا الشّر  تحديدا دقيقا،أظنّا 

إذ تضعه ضمن خاظة القيود القاظوظيّة بدل الاتّفاقيّة الّتي ترد على مبدأ  التّشريعات المقارظة تخل  في تصنيفه،
يان النّاا  القاظونّ لهذا الشّر  وفق ما استقرّ حرّ يةّ المّاهم في تداول أسهمه كأصل عاّ ،كما أردنا توضيح وتب

مع تّليطنا الضّوء  بعض التّشريعات المقارظة الأخرى،بو ارظة بنايريهّ الفرظّيّ والمصريّ عليه المشرّ ع الجزائريّ مق
ات بهدف تجنّب الممارس على الشّرو  والإجراءات الواجب توافرها لتفعيله على النّحو الّذي يقضي به القاظون،

ولم لا بمصلحة  المّاهمي في آن واحد، باقي صلحةبمالخاطئة له الّتي قد تمسّ بشكل مباشر بمصلحة الشّركة و 
من ر حقيقيّ وقاظونّ عن هذا الشّر  المّاهم المحيل والمحال إليه،كلّ ذلك على أمل أن ظنجح في إضفاء تصوّ 

الّتي جرى همه كأصل عاّ  مبدأ حرّ يةّ المّاهم في تداول أس مناور أظهّ يمثّل أحد القيود الاتّفاقيّة الّتي ترد على
 العمل على الأخذ بها في القواظي الأساسيّة لشركات المّاهمة.

بشكل  تناولت هذا الموضوع متخصّصة قةه لا توجد دراسات سابظّ إلى أدد في هذا الصّ  الإشارةوتجدر 
مقال للأستاذة حميدة  منها ،دراسات كما هو معلو  ولمنزلة لاترقى لمصاف ةباستثناء  ثلاث أوراق بحثيّ  مّتقلّ 
جامعة  ،التّجارةمنشور في مجلة المؤسّّة و  موسو  بشر  الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المّاهمة، نادية،
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شر  بموسو   ،فتاحي محمد للأستاذ مقالو   ،0319لّنة 10الصّادر في العدد محمد بن أحمد، 0وهران
منشور في مجلة الحقيقة للعلو   ،الجزائريّ  في القاظون أسهمهلمّاهم في تداول ة ايّ من حرّ   يحدّ الموافقة كقيد 

ومقال  ،03/33/0310ادر بتاريخ،الصّ 03العدد،10لمجلدبا،أدرارحمد دراية،جامعة أ ،ةوالاجتماعيّ  الإظّاظيّة
واصل في منشور بمجلة التّ  ،الأسهمنازل عن موسو  بشر  اعتماد المتنازل له عند التّ  واصرية الزهراء،ظ للأستاذة

ادر ،الصّ 30،العدد13لمجلدبا،جامعة باجي مختار عنابة ة،والاجتماعيّ  الإظّاظيّةالعلو  
ات من جزئيّ  إلّا ة ما هي هذه الأوراق البحثيّ  يمكن القول أنّ  وعلى العمو   ،03/39/0310بتاريخ

 بعض من أخرى دراسة كأي تخلو لهذا الموضوع لا دراستنا أنّ  يمكن القول فضلا عن ذلك ،موضوعنا
ّّ ة واظعدا  الدّ ة الجزائريّ كاظعدا  الاجتهادات القضائيّ ،والعقبات عوباتالصّ   وعليه ،المتخصّصة ابقةراسات ال

ها من لم تّتوف حقّ  أنّاتي ظعتقد من وجهة ظارنا الموضوعات الّ  من هو نا هذاموضوع أنّ يمكن القول 
 .راسةالدّ 

أضحى في الآوظة الأخيرة شر  الموافقة في شركة المّاهمة  موضوع يمكن القول أنّ   ضوء ما تقدّ على 
بل  ةوالإقليميّ ة ة العالميّ الماليّ  للأسواقالاظتشار الواسع  في ظلّ  خاصّة ة إثارة للجدللمواضيع القاظوظيّ ا أحد أهمّ 
تنايم  إعادة إلى شريع الجزائريّ التّ  حاجة وفي ظلّ  المّاهمة،الّتي استقطبت إليها العديد من شركات  ة المحليّ وحتّّ 

تّاعد على ظشر  أننا دراسة هذا الموضوع من شأ أنّ لك ذ ،إدراجهة من ق الغاية المرجوّ ر  بما يحقّ هذا الشّ 
 أنّ فضلا على  ،أظفّهمولم لا لدى المّاهمي ، ةار دة لدى القائمي بالإوعي بالمّؤوليّ ة والقافة القاظوظيّ الثّ 
 الّتي القاظوظيّة غراتوالثّ ائص قيخلو من بعض النّ  لم الأخرى المقارظة شريعاتباقي التّ  حاله حال شريع الجزائريّ التّ 

تمحور تتي الّ  راسةومعالجتها من خلال هذه الدّ ، عرضها سنقد  على مة لهذا الشّر تضمّنتها النّصوص المناّ 
إلى  على إحالة أسهمها من عدمها ركةلشّ قابة لصالح افرض ظوع من الرّ  ةإمكاظيّ  تتضمّن ةرئيّيّ  ةإشكاليّ حول 

ّظامّالقانونّ هلّيضمنّالنّ  أي بعبارة أخرى، ،الأساسيّ في قاظونا  مّبقا المدرجالغير بموجب شر  الموافقة 
 ؟إلىّالغيرّأسهمهاّأسهمّمنّلشرطّالموافقةّرقابةّلشركةّالمساهمةّعلىّإحالة

 حو الآت:ّاؤلات يمكن عرضها على النّ ة جملة من التّ عن هذه الإشكاليّ  عهذا وتتفرّ 

وما ة الأخرى؟يّ فاقما مفهو  شر  الموافقة في شركة المّاهمة؟ وكيف يمكن تمييزه عن باقي القيود الاتّ  -
ذي حو الّ رو  الواجب توافرها لتفعيله على النّ هي الشّ وما ته؟مانات الواجب توافرها لصحّ هي الضّ 
وما مدى  ة على مشروع الإحالة؟هائيّ يغة النّ زمة لإضفاء الصّ وما هي الإجراءات اللّا ؟به القاظون يقضي

 ؟  لهاالمقدّ  على طلب القبول دّ ركة في الرّ سلطة الشّ 
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 ة؟ركة لمشروع الإحالة المعروض عليها للموافقة المترتبة عن رفض الشّ وما هي الآثار القاظوظيّ  -

ركة لفرض ظوع من الحماية الخارجية ضدّ آليّة قاظوظيّة متاحة للشّ  الموافقةوهل يمكن اعتبار شر   -
وهل يخوّلها حقّ الاعتراض على الشّخص المحال إليه واختياره عند  الأشخاص غير المرغوب فيهم؟
ظوع  إضفاء إلىذي يقضي به القاظون يؤدّي حو الّ وهل تفعيله على النّ إحالة أسهم من أسهمها إليه؟

 ؟عا ّ  كأصل على الاعتبار المالّ  أساساتي تقو  ركات الّ وع من الشّ النّ  هذا على خصيّ من الاعتبار الشّ 

م والقواعد التي تناّ  الأحكا تماشى مع ي لشر  الموافقة في شركة المّاهمة ع الجزائريّ هل تكريس المشرّ  و  -
 ؟بورصة القيم المنقولة في الجزائرتداول الأسهم داخل 

اعتمدنا منذ الوهلة الأولى على وبيان كافة جواظبه والإحاطة بأبعاده المختلفة، ولاستيعاب الموضوع 
جمع المعلومات من النّصوص القاظوظيّة وبعض المراجع العامّة والمتخصّصة، وبعض المراجع الأجنبيّة الّتي تناولت 

ّّطا يرتكز في جوهره على معالجة بعض النّصوص وعرض  هذا الموضوع مّتخدمي في ذلك أسلوبا  تحليليًّا مب
بعض الأحكا  القاظوظيّة المتعلّقة بهذا الموضوع،كذلك دفعتنا الحاجة للاعتماد على المنهج المقارن خاصّة عند 

مقارظة بالتّشريعات الأخرى كالتّشريع الفرظّيّ والمصريّ يّ من شر  الموافقة البح  عن موقف المشرّ ع الجزائر 
يرهم...الخ، ولم لا عند الاطلاع على تجارب الدّول الراّئدة في تكريس هذا الشّر  وتنايمه بموجب والمغربّي وغ

قلّة  أنّ لها والاستفادة منها، وعلى العمو  يمكن القول  ظصوص قاظوظيّة صريحة، ومدى مواكبة المشرّ ع الجزائريّ 
البحوث القاظوظيّة والمقالات المتخصّصة في هذا الموضوع ظارا لحداثته إن لم ظقل اظعدامها لم تمنعنا من محاولة 

 ق طريقة علميّة ومنهجيّة.الإلما  بهذا الموضوع وعرضه وف

وبغية  ق،عة عنها بشكل معمّ ّاؤلات المتفرّ التّ لا على  لمو  ،ةهذه الإشكاليّ  لإجابة علىأمّا فيما يخصّ ا
راسة تقّيم هذه الدّ  يناارتأ فقد ولعرض كافة الأفكار المتعلّقة بها، راسة للأهداف المرجوّة منهاالوصول بهذه الدّ 

ّّ الّ  المّاهمة لشر  الموافقة في شركة  اريّ والنّ  المفاهيميّ  أصيللتّ لل في الباب الأوّ  تطرّقنا إلى بابي، مناه ذي ق
ة يّ حرّ  مبدأتي ترد على ة الّ فاقيّ لشر  الموافقة باعتباره أحد القيود الاتّ  الأوّلقنا في الفصل تطرّ  فصلي، إلىبدوره 
 صنافي حي خصّ  لموافقة في شركة المّاهمة،صناه لضواب  شر  افقد خصّ  ان الفصل الثّ  اأمّ  ،الأسهمتداول 
ّّ الّ   الموافقة في شركة المّاهمة لشر  نايميّ التّ  للإطار راسةمن هذه الدّ  انالباب الثّ    فصلي إلىمناه ذي ق
صنا الفصل في حي خصّ  شر  الموافقة في شركة المّاهمة، بات تفعيلتطلّ لم لالأوّ في الفصل  تطرّقنا كذلك،

ختمنا الدّراسة و  ،أو ما يطلق على تّميته بطلب الاعتمادعلى طلب الموافقة  دّ ركة في الرّ ّلطة الشّ ان لالثّ 
تّاهم في تفعيل  ابأنّ  رأيناتي فيها تقديم مقترحاتنا الّ  ارتأينا،كما إليهال تائج المتوصّ النّ  اتمة أوجزنا فيها أهمّ بخ

 حو الصّحيح، ووفق ما يقتضيه القاظون.وتطبيق شر  الموافقة في شركة المّاهمة على النّ 
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على  روطفرض جملة من الشم  قد سوق القيم المنقولة في الجزائرأنم  إلىبداية من الأهمِّيمة بمكان أن نشير 
ات يم للعم مةصوص المنظم النم  بشكل واضح تناولتها يمكن حصرها في ثلاثة شروط ،المدرجة فيه الأسهمتداول 
ن يكون وأ داول داخل البورصة،وضرورة التم  ،داولبالتم  الإخطار ألا وهي التزام ،هذا السموقفي  الأسهمتداول 

تبارها من مستحدثات العصر يمكن اع روطهذه الشم  كلم يصا لذلك،طريق وسطاء معتمدين خصم داول عن التم 
داخل لجميع المتعاملين و  ركةللشم  ةلتحقيق المصلحة العامم وابط ة وجود مثل هذه الضم ذي يستلزم ضرور الم الحالي 

 وق .هذا السم 

سواء   ،بصفة عاممة المساهة شركةفي  سهمالأ تداولة يم حرمِّ  قد ترد على قيود هناكجانب ذلك  إلى
ركة غير أسهم الشم  كحظر تداول  ،منها ما هو قانونم  دة فيها،غير مقيم  أودة في البورصة مقيم  ركةالشم  كانت

 الخ،.وغيرها. 3مانسهم الضم أ ف فيصرم وحظر التم  ،2بالأسهمالوعود  وحظر تداول، 1جاريم التم  جلم دة في السم المقيم 

                                                             

 من القانون التمجاريم. 71مكرمر517من نصم المادمةبموجب الفقرة الأولى  جاريم التم  جلم لسم دة باالمقيم ركة غير تداول أسهم الشم  حظر المشرمع الجزائريم 1
 .الجزائريم  جاريم من القانون التم  71رمكرم 517ةالمادم  الثة من نصم بموجب الفقرة الثم  في شركات المساهة بالأسهمتداول الوعود  ع الجزائريم حظر المشرم 2
هذا الحظر  ، غير أنم ة تداول الأسهميم بدأ حرم تي ترد على مة الم المساهة من بين  القيود القانونيم  ةفي شرك حظر تداول الوعود بالأسهم يعدم  ذكيرللتم و  -

كما ورد في   عليها القانون نة نصم افر شروط معيم شريعات المقارنة، وقد يزول بتو دة قانونا كما جاء في بعض التم ة محدم ة زمنيم قد يزول بمرور مدم  مؤقت
 شريعات الأخرى.وبعض التم  الجزائريم شريع التم 
هذه  لتخوم  بحيثركة،أثناء مرحلة تأسيس الشم و  ة الاكتتابهادات أو البطاقات للمكتتبين بعد الانتهاء من عمليم هذه الشم  كةر الشم  تمنح على أن -

هذا  ،لعلم أسيستم التمتد إلى ما بعد مرحلة  قد لإصدارها ة معتبرةة زمنيم ب مدم تي تستغرق وتتطلم ة الم م الأسهم الأصليم في تسلم  الحقم للمكتتبين  هاداتالشم 
ركة تمنحها الشم  بالأسهم هي عبارة عن صكوك مؤقتةالوعود  يمكن القول أنم  العمومعلى و  ،هاداتوع من الشم هذا النم ركة إلى ر لجوء الشم ما يفسم 

تي أسيس، والإجراءات الم بعد الانتهاء من إجراءات التم  ةاستبدالها بالأسهم الأصليم م من إلى غاية تمكينه تي اكتتبوا بهااء عدد الأسهم الم لق للمساهين
 ة.هائيم ة إصدار الأسهم النم تصاحب وتعقب عمليم 

قة مان المتعلم الضم ف في أسهم صرم قد حظر التم  ع الجزائريم المشرمِّ   لنا أنم تبينم  الجزائريم  جاريم من القانون التم  116ة المادم  نصم انية من باستقراء الفقرة الثم  3
 جاريم من القانون التم  671ة ت عليه المادم قة بأعضاء مجلس المراقبة نصم مان المتعلم ف في أسهم الضم صرم بأعضاء مجلس الإدارة، في حين نجد أن حظر التم 

المذكورة أعلاه،  611ة دم دة في الماروط المحدم ة بتسييرهم وفق الشم مانات الخاصم تي اشترطت على أعضاء مجلس المراقبة أن يحوزوا على الضم الم و ، الجزائريم 
 .ةة العضويم طيلة مدم  فصرم مان غير قابلة للتم أسهم الضم  دت على أنم أكم تي الم هذه الأخيرة 

مجلس  عضو ة عضو مجلس الإدارة أوتحديد نطاق مسؤوليم  ل مسألةوتباينت مواقفها حيا قد اختلفت شريعات المقارنةالتم  تجدر الإشارة إلى أنم و  -
 تدخل في اختصاص مجلس تيلضمان جميع أعمال الإدارة، أو الأعمال الم  ص بوجه عامم مان تخصم ى أن أسهم الضم رأمنهم من المراقبة حسب الحالة، 

شريع ة كالتم شريعات العربيم وبعض التم  ع الجزائريم عليه المشرمِّ  ذي استقرم أي الم تي يرتكبها أحد الأعضاء، وهو الرم ة الم بما فيها الأخطاء الفرديم  المراقبة
لا و  ،ذاته ص لضمان أخطاء عضو مجلس الإدارة بحدم مان تخصم أسهم الضم  أنم  آخراه اتجم  قيض من ذلك رأىعلى النم و  ،والمغربم  ونسيم والتم  الموريتانم 

 ...الخعوديم والسم  والكويتيم  المصريم  عأعضاء مجلس الإدارة، وهو ما تبناه المشرمِّ  تشمل أخطاء كلم 
مان وأرباحها، وعلى غيرها من الأسهم المملوكة لعضو نفيذ على أسهم الضم ركة التم للمساهين ولدائني الشم  بعض الفقهاء وليس هذا فقط بل أجاز -

ائنون والدم بطريق الحجز والبيع للأسهم المذكورة، فإذا تزاحم المساهون  عويضعند اقتضاء دين التم  حسب الحالة ةأو عضو مجلس المراقب مجلس الإدارة
 تهتقسيم ثمن الأسهم المباعة فيما بينهم طبقا لقسمة الغرماء، وفي هذه الحالة تسقط عضويم  مان المشترك لكليهما تم على تلك الأسهم بصفتها الضم 

   .ركةويستبعد من الشم  أو في مجلس المراقبة، في مجلس الإدارة سواء
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 وشرط الموافقة وشرط الاسترداد  الأفضليمةركة،كشرط للشم  الأساسيم نه القانون قد يتضمم  فاقيم ومنها ماهو اتم 
ومن هذه القيود تختلف من تشريع لآخر  على أنم  وغيرهم،ة المساهين لمصلحة بقيم  أوركة لمصلحة الشم سواء 

، شركة  لأخرى، بل يتعدمى ذلك ليشمل حتّم الآراء الفقهيمة والاجتهادات  ولا يقتصر الاختلاف عند هذا الحدم
إلام أنم المذين  بين من يجيزها وبين من يحظرها،واقفها وتضاربت حيال هذه المسألة ينت مالقضائيمة المتي تبا

 أجازوها أحاطوها بجملة من الضموابط والشمروط.

من و ة يم حرمِّ  بكلم  هاأسهمول اتد يتمم  أنطبيعة شركة المساهة تقتضي  أنم  م يمكن القولتقدم ا مم ع فضلا
يصبح مساها  أن في أموالهغب في استثمار جزء من ار  شخص ستطيع كلم ة يومن ثمم  شرط، أوقيد  أيدون 

 تضع ما تراه أن ركةالشم  ه من حقم نم غير أ إليه،ها كلم  أو أسهمهبعض حد مساهيها لأ طريق إحالة فيها عن
حرمان المساهم  حدم  إلىتصل  ألام بشرط ، ة بهالاعتبارات خاصم  ةيم رمِّ الح هذه دتي تقيم الم  ةفاقيم ود الاتم من القي مناسبا

المساهم في  ن حقم ة والمطلقة لها، لأالحرم  الإرادةعلى  ذلك قتعلم  أوبشكل مطلق،  أسهمهف في صرم المحيل من التم 
أن  ، كماظام العامم بالنم تعلمقها بها ليجوز المساس  لا تيالم  ةالأساسيم من الحقوق  ةيم حرمِّ  بكلم  أسهمهفي  فصرم التم 
ركات الشم  أنواعز شركة المساهة عن سائر تي تميم من الخصائص الجوهرية الم ة جاريم التم  رقبالطم  الأسهمة تداول يم حرمِّ 

 .الأخرى

 إلام هي  ما ،ةفاقيم اتمِّ  أوة قانونيم  كانت  سواءكر مهما كان نوعها، الفة الذم السم  فالقيودوعلى العموم،  
مانات سياج من الضم اط بتح أنيجب  لذا ،في شركة المساهة الأسهمة تداول يم حرمِّ  مبدأعلى  قد ترد تثناءاتاس

 بدأالم هذا إهدارذي يكفل عدم حو الم على النم  امهتنظم تي تحكمها و الم  الآمرةة صوص القانونيم وبجملة من النم 
ته وطبيع ،ة نظامه القانونم نظرا لخصوصيم  المثير للجدل شرط الموافقة وبالأخصم ، ركاتوع من الشم داخل هذا النم 

اجمة والانعكاسات النم  داعياتالتم جانب  إلى طبيعة بعض أنواع شركات المساهة،تي قد تتعارض مع الم  تميمزةالم
قد تجعل ا ، فضلا على أنهم بصفة عاممة مات شركة المساهةبمقوم  الأولىرجة بالدم  تمسم  نها أنمن شأ تيالم  تفعيله عن

وذلك ، وفهمه فهما صحيحا رطهذا الشم  حقيقة الوقوف علىلذا يجب  ،وأسيرها أسهمهالمساهم المحيل حبيس 
 كخطوةا  نم م ستلزمي ذيالأمر الم  هل ظريم والنم  المفاهيميم  أصيلتم تحديد وتبيان الإذا قمنا ب إلام  ولا يتحقمق لا يتسنم 

 ةفي شرك الأسهمة تداول يم تي ترد على مبدأ حرمِّ ة الم فاقيم القيود الاتمِّ ل أحد ه يمثم من منظور أنم ض إليه عرم التم أولى 
الغاية   تكتملوحتّم  في المقابل ،لفي الفصل الأوم  التمحليل والتمفصيلنوع من ب ق إليهتطرم سنا ما وهذ المساهة،

رط داخل تطبيق هذا الشم ل جب توافرهاابط الواو لضم ل هان منالفصل الثم صنا خصم  لهذا الباب ة من دراستناالمرجوم 
 ركات.الشم  وع منهذا النم 
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 لالفصل الأو  

 ة تداول الأسهمي  تي ترد على مبدأ حر  ال   ةفاقي  القيود الات   منشرط الموافقة  

ة الأساسي  ة ي  الخاص م  هي الأسهم في شركات المساهة 1ولاة تدي  حر م  أن   إلىة بمكان أن نشير ي  من الأه م 
ها في جذب وتوظيف ز أداءعز  وت   الاستقرار والاستمرار،ن لها تضم   تيال   ركاتوع من الش  هذا الن   في ةوالجوهري  

تي لقوانين ال  شريعات على وضع الذا حرصت العديد من الت   ،ةة كانت أم أجنبي  وطني   ،خمةالض   رؤوس الأموال
القادر على  ملائم للاستثمارى خلق مناخ القائم عل الجديد العالمي  ه وج  وفق الت   ركاتش  وع من الهذا الن  م تنظ  

 العالم. أنحاءخمة من مختلف استقطاب رؤوس الأموال الض  

                                                             

ال تي تتمي ز  دون ما الحاجة إلى ات باع طرق الحوالة المدني ة تداول الس هم معناه انتقال ملكي ته بالط رق الت جاري ة ال تي تتمي ز بالس رعة والس هولة 1
اسم المساهم (، أو عن طريق القيد في  بالإجراءات المعق دة، فينتقل الس هم بطريق الت سليم أي الحيازة إذا كان للحامل ) الأسهم ال تي لا يذكر فيها

من القانون الت جاري  الجزائري ، والماد تان  83مكر ر  517) الأسهم ال تي يذكر فيها اسم مالكها(، وهذا ما أك دته الماد ة  سجل  الش ركة إذا كان اسميًّا
تطبيق أحكام القانون الت جاري  المتعل قة بشركات المساهة  م المتضم ن1557ديسمبر  38المؤرخ في  883-57من المرسوم الت نفيذي  رقم  11و 17

ت المتعل قة بعملي ات تحويل الأسهم وانتقالها، وإلى الكي فية ال تي على أساسها والت جمعات، الل تان تطر قتا إلى البيانات ال تي يجب أن تتضم نها الس جلا 
 يتم  ترتيبها زمنيًّا.

بالكيفية المنصوص عليها أعلاه اعتبر المحال إليه مساها في الش ركة، (Les actions nominatives) ة فمتى تم  تداول الأسهم الاسمي   -
العملي ة في سجل   وهو ما يعني بطبيعة الحال أن  له كل  الحقوق ال تي تخو لها له الأسهم محل  الإحالة، أم ا إذا تم  إحالة هذه الأسهم من دون قيد هذه

ا لهذا الغرض اعتبرت الإحالة هنا صحيحة بين طرفيها أي بين المساهم المحيل والمحال إليه، لكنها لا تسري على الش ركة ولا على الش ركة المعد  خصيص
 الغير، وليس هذا فقط بل يظل  المساهم المحيل هو المساهم فيها وليس المحال إليه.

طريق الت سليم ) المناولة اليدوي ة أي الحيازة( ويعتبر الحائز لها  فيتم  عن (Les actions au porteur)أم ا تداول الأسهم للحامل  -
 مالكا، لأن الحق  الث ابت في الس هم يندمج في الص ك  ذاته فتعتبر حيازته هنا دليلا على ملكي ته.

" لأمر أو لإذن "،  فهي تلك الأسهم التّي يذكر اسم صاحبها مسبوقا بعبارة (Les actions à ordre )أم ا بخصوص الأسهم لأمر  -

 الواقع العملي  أثبت أن  هذا الن وع من الأسهم نادر الوجود. يتم  تداولها عن طريق الت ظهير الن اقل للملكي ة، إلا  أن  والتّي 
، وال ذي  وللت ذكير فالاجتهاد القضائي  الفرنسي  في ثلاثينات القرن الماضي  قد خالف مفهوم " الت داول " ال ذي كان سائدا من قبل -

عها،  كان قائما على معناه الفني  فقط، حيث كان يقصد بالت داول آنذاك انتقال ملكي ة الأسهم بالط رق الت جاري ة ال تي تختلف باختلاف أنوا
والة المدني ة فإن هذا الانتقال كالت سجيل إذا كان اسميًّا، والت ظهير إذا كان للأمر، والت سليم إذا كان للحامل، فإذا جرى انتقال ملكي ة الس هم بطريق الح

 قارنة ال تي أقر ته.لا يعد  تداولا ولا تطبق عليه العقوبات الجزائي ة المتعل قة بمخالفة طرق الت داول أو ما يعرف بجرم الت داول في بعض الت شريعات الم
اضي يشك ل م قرا1537جويلية  38محكمة الن قض الفرنسي ة قد أصدرت لأو ل مر ة بتاريخ  غير أن   -  را يقضي بأن  بيع الأسهم بالتّ 

وبذلك تكون قد  بحد  ذاته تداولا، ومن ثم ة فالت داول من وجهة نظرها يشمل كل  انتقال لملكي ة الس هم سواء بطريق الت سجيل أو بطريق البيع العادي ،
قرار الأو ل صدر عن نفس المحكمة أي محكمة الن قض الفرنسي ة في خالفت عم ا كان سائدا من قبل، ولقد أك د هذا الت وج ه قرارا مماثلا لها أعقب ال

 (. 53م ، ص1535م )منشور في جريدة الش ركات الفرنسي ة لسنة 1531جويلية  13
م وفي الص دد تجدر الإشارة إلى أن  جمهور فقهاء القانون الت جاري  وغالبي ة الاجتهادات القضائي ة الحديثة قد اجمعوا على أن  مفهو  - 

لى تتماشى مع طبيعة "الت داول" يقتصر فقط على انتقال ملكي ة الس هم بالط رق الت جاري ة ولا يشمل انتقالها بطريق الحوالة المدني ة، لأن  الط ريقة الأو 
 قيد.المعاملات الت جاري ة ال تي تت سم بالس رعة و المرونة على عكس طريق الحوالة المدني ة ال تي تت سم إجراءاتها بالت ع
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يز شركات ميلت الأمثل المعيار ة تداول الأسهم في شركات المساهةي  حر م  مبدأ د  عي على ضوء ذلك
ة تي لا يجوز فيها كقاعدة عام  وال   ،خصي  الاعتبار الش  على أساسا تي تقوم ال   شركات الأشخاص الأموال عن

 .1ركاء بموافقة جميع الش  ريك أن يتنازل عن حصته إلا  للش  

أسهمه عن طريق في  فصر  الت   ةي  ر م بح للمساهم فيها تي تقر  ال   شركة المساهة مع طبيعة يتعارضما ذا هو 
 يجوز حرمانه منها تي لاال  و  ،ظام العام  ق بالن  تي تتعل  ال  لحقوق من ا هذا الحق   على أساس أن   جاري  الت   داولالت  

ف في أسهمه بصفة صر  ركة يمنع المساهم من الت  شرط في العقد أو في نظام الش   يعتبر باطلا كل  إذ  ،بشكل نهائي  
 .2مطلقة

                                                             

" لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول، ولا يمكن إحالتها إلا برضاء جميع الشركاء ويعتبر  ق.ت.ج 713المادة تنص  1
 كل شرط مخالف لذلك كأنه لم يكن."

 .381، ص3313شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، ،هعمار عمور أ. -

 .113، ص3311مبادئ القانون التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القادر البقيرات،عبد  -

 –مان عباس مرزوق فليح العبيدي، الاكتتاب في رأس مال الشركة المساهة " دراسة قانونية و عملية " ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ،ع -
 .333، ص  1553الأردن ، 

 .853، ص 3338البستاني ، قانون الأعمال و الشركات ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، د.سعيد يوسف  -
شر و التوزيع ، عبد القادر احمد محمد الصباغ ، قيد الأوراق المالية في البورصة ، دراسة مقارنة بين النظامين المصري و السعودي ، المركز العربي للن -

 .381 ، ص 3313مصر ، الطبعة الأولى ، 
السعودية  د.ذكري عبد الرزاق محمد خلبفة ، التنظيم القانوني لتسوية عمليات التداول في سوق الأوراق المالية ) دراسة في أنظمة المملكة العربية -

 .83، ص3317ومصر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية(، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية،
 .133، ص 3311خان ، النظام القانوني لحوكمة الشركات ، دار الكتب القانونية ، مصر، د.عمار حبيب جهلول آل علي  -
، 1531-1537سوريا ، –د. رزق الله انطاكي ، د.نهاد السباعي ، الوسيط في الحقوق التجارية البرية، الجزء الأول، مطبعة الداودي ، دمشق  -

 .877ص 
المالية في ميزان الشريعة الإسلامية ) دراسة فقهية مقارنة(، مكتبة الوفاء القانونية للنشر،  د.محمد شكري الجميل العدوى، بورصة الأوراق -

 .837-833، ص .ص.3318الإسكندرية ، الطبعة الأولى ، 
ص من ضمان دائني هذا ويرى الدكتور عزيز العكيلي في كتابه الموسوم بالشركات التجارية في القانون الأردني " أن  حر ي ة تداول الأسهم لا تنق -

ل  محل ه في الش ركة ال ذي يقتصر على أموالها، لأن المساهم ال ذي يبيع أسهمه لا يحصل على قيمتها من الش ركة، بل يحصل عليها من المشتّي ال ذي يح
بمبدأ ثبات رأس المال، ولا يؤثر على  الش ركة، فالت صر ف في ملكي ة الس هم من مساهم إلى آخر لا ينقص من الض مان العام  لدائني الش ركة، ولا يمس  

 .833مركزها المالي ، لأن ما يمثله الس هم من قيمة مالي ة باق ضمن أموال الش ركة رغم تغيير أشخاص المساهين" ص
 .153، ص3335، 3نادية فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة  2
 .58،ص1555د فريد العريني ، القانون التجاري ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ،د.محم -
 .835، ص 1555د.علي البارودي و د.محمد السيد الفقي، القانون التجاري ،دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،  -
، ص  3331الحلبي الحقوقية ، لبنان ، الطبعة الأولى ، د.مصطفى كمال طه ، أساسيات القانون التجاري ) دراسة مقارنة ( ، منشورات  -

881. 
 عبد القادر احمد محمد الصباغ ،نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. -
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من  83ر مكر   517ة الماد   بموجب نص   تكريسهو   هذا المبدأتبني   على ع الجزائري  لذا حرص المشر م 
  شركة المساهة تصدرهل داو سند قابل للت   هم هوالس  "أن  جاء فيها  ،همخلال تعريفه للس   جاري  القانون الت  

انية من قانون ة الث  الماد   نص   من الأولىالفقرة في  ع المصري  ما انتهجه المشر م نفس  وهو ،"رأسمالهاكتمثيل لجزء من 
 إلىمالها  رأسينقسم  هي شركة شركة المساهة"جاء فيها:تي ال  م 1531لسنة  175رقم  ركات المصري  الش  

ة من الماد   انيةوالث   الأولى نالفقرتا دتهأك  و  ،"....ا على الوجه المبين في القانونكن تداولهيم متساوية القيمة أسهم
ولا  ،داولقابلا للت  هم يكون الس  ابقة :"مع مراعاة الأحكام الس  بقولهاالقانون ة لذات نفيذي  الت   ئحةاللا  من  185

قة ركة بعض القواعد المتعل  نظام الش   نيتضم   أنومع ذلك يجوز  ،ركةعلى عكس ذلك في نظام الش   ص  يجوز الن  
 .1نازل عن أسهمه "الت    تصل إلى حرمان المساهم من حق  الأسهم بشرط ألا  بتنظيم تداول 

رقم  عودي  ركات الس  من نظام الش   73ة الماد   سه بموجب نص  وكر   المبدأهذا  عودي  ع الس  م المشر م كما رس  
شركة ":فيهاجاء م،35/11/3317الموافق  ه31/31/1885ل بتاريخ المعد   ه 1837لسنة  (1م/)

 .2 "........ركة وحدها.وتكون الش   ،داولبلة للت  متساوية القيمة وقا أسهم إلىم مالها مقس   رأسالمساهة شركة 

فهي من شركات  ذاتها، المساهة بحد   في طبيعة شركة تهضال  يجد  المبدأهذا  أن   ما تقد  مم   يستفادو 
 سرعة أن  فضلا على  ،عام   كأصل خصي  تي لامكان فيها للاعتبار الش  وال   ،تي تقوم على الاعتبار المالي  ال   الأموال
ما  وهذا عديدة، لأجيالركات وع من الش  في استمرار هذا الن  بب الوجيه الس   عد  ت وسهولتها الأسهمتداول 
 .3 جاري  جمهور فقهاء القانون الت   عليه استقر  

داول ت  هم للة الس  حيث اعتبر قابلي   ابقهفلم يختلف عن س ا المنظور الفقهي  أم   ،شريعي  هذا من المنظور الت  
يسمى بالقيود وهذا ما  ،يدهاينص القانون على تقيما لم  ة هي من حيث الأصل مطلقةجاري  الت  رق بالط  

                                                             

 .518، ص 3313د. سميحة القليوبي ، الشركات التجارية ، دار النهضة العربية للنشر ، القاهرة ،  1
دة ، د. محمد فريد العريني ، الشركات التجارية ) المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال ( ،دار الجامعة الجدي -

 .135، ص  3331الازاريطة ، 
 –لجديدة للنشر ، الازاريطة أ. إسماعيل محمد علي عثمان ، النظام القانوني لتداول أسهم شركات المساهة في البورصة ، دار الجامعة ا -

 .151، ص  3311الإسكندرية،
 .383عبد القادر احمد محمد الصباغ ،مرجع سابق،ص  - 2
 .851، ص  1555د. علي سيد قاسم ،قانون الأعمال ،الجزء الثاني ، دار النصر للنشر و التوزيع ، القاهرة ،  - 3

بالس رعة والس هولة على خلاف الحوالة المدني ة ال تي تمتاز بإجراءاتها المعق دة ال تي تستغرق مد ة اجمع الفقه الحديث والقضاء على أن  الت داول يمتاز  -
 ظل  الت طو رات زمني ة معتبرة، وهو ما لا يتماشى مع طبيعة المعاملات الت جاري ة ال تي تت سم بالس رعة في المعاملات والمرونة في الإجراءات خاص ة في

 ها مناخ الاتصال.الر اهنة ال تي يشهد
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وهذا ما يسمى  نازل عن أسهمه،ة المساهم في الت  ي  ركة على تقييد حر م للش   الأساسي   قانونال أو ينص   ،1ةالقانوني  
 ة.فاقي  بالقيود الات م 

 ،ةترد عليه قيود قانوني  في شركات المساهة  الأسهمة تداول ي  حر م  مبدأ أن  يمكن القول  على إثر ذلك
ركة و المساهين حماية حقوق الش   إلىتهدف في مجملها و  ،تهاأقر  تي شريعات ال  الت  تختلف باختلاف  ةفاقي  ات م  وأخرى

ركات بعض مظاهر الاعتبار وع من الش  تضفي على هذا الن   ةفاقي  القيود الات م  أن  ومع ذلك نلاحظ  ،بشكل عام  
 .2جاري  القانون الت  ة فقهاء ما اجمع عليه غالبي   وهذا ،الأشخاصتقربها بذلك من شركات ف ،خصي  الش  

ة،كوجوب فاقي  هذه القيود الات م  لإجازةنة شروط معي   على توافرالفقه والقضاء يجمعان ف حال، أيةوعلى 
يكون الهدف منها هو تحقيق غاية  أنفضلا على  ،تأسيسهاعند  ركةللش   الأساسي   عليها في القانون ص  الن  

 واحد. في آن المساهين مصالحركة و تضمن مصالح الش   مشروعة

مها فبعضها نظ   ،هذه القيود إقرارشريعات المقارنة اختلفت وتباينت في الت   أن  الإشارة إلى وتجدر 
مدى  ساؤل حولالت   أثارا مم   ،بشأنهامت التزم الص   الآخروالبعض  ،ك  تدع مجالا للش   ة صريحة لابنصوص قانوني  

 .3ركاتالش  وع من في هذا الن   من عدمها ة هذه القيودمشروعي  

برز أ أن  يمكن القول  ةفاقي  القيود الات م  تأقر  تي ال   شريعات المقارنةالت   ت عليه بعضما استقر   وباستعراض
 موضوع دراستنا. وه ذيال  ط الموافقة شر و  الاستّداد،ط هي شر  هذه القيود

لشرط  ظام القانوني  الن  ل في المبحث الأو   ناتناول تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، ارتأينا حوعلى هذا الن  
روط ز شرط الموافقة عن باقي الش  تي تمي  س مات ال  خصائص واللل منه انيث  المبحث ال ناصخص   في حين الموافقة،

 ة الأخرى.فاقي  الات م 
                                                             

ة ة الخاص  على القيود القانوني   نص   شريع الجزائري  ، فالت  المقارنة شريعاتة تداول الأسهم باختلاف الت  ي  تي ترد على حر  ة ال  تختلف القيود القانوني  - 1
(، ة ي  بتداول الأسهم العين   الوعود بالأسهمحظر تداول مان، و أسهم الض  حظر الت صر ف في و )قبل إلغاء هذا القيد في الت شريع الجزائري  وكذا الفرنسي 

 .أو الإفلاسة سوية القضائي  رين في حالة الت  يأسهم المدكما حظر تداول 
يطرة سين، وأسهم الس  ة أخرى كتلك الواردة على تداول أسهم المؤس  فقد أضاف إلى جانب هذه القيود، قيود قانوني   ع المصري  ا المشر  أم   -

 ة.ة العام   لانعقاد الجمعي  يناعيلمساهين الد  وأسهم ا

ة سنتين من تأسيس الش ركة،كما حظر  - أم ا المشر ع الل بناني  فقد حصر القيود القانوني ة قي بقاء الأسهم العيني ة خارج الت داول مد 
ت عنه الت صر ف في أسهم أعضاء مجلس الإدارة )أسهم الض مان(، فضلا عن ذلك حظر تداول الأسهم قبل  تحرير قيمتها بالكامل وهذا ما عبر 

 من قانون الت جارة الل بناني . 115صراحة الماد ة 
 .135،ص  3313فاروق إبراهيم جاسم ، حقوق المساهم في شركة المساهة ،منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، الطبعة الثانية ، - 2
 .131فاروق إبراهيم جاسم ،نفس المرجع السابق،ص  - 3
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 لالمبحث الأو  

 ةلشرط الموافق ظام القانون  الن  

عل من شركات المساهة ج1ةهم من خصائص ذاتي  ما يتمتع به الس   أن  لقد اجمع الفقهاء على بداية 
ال العامل الفع   بل هو ة،أجنبي   أمة كانت وطني   ،خمةالض   الأموالالة في جذب واستقطاب رؤوس الفع   الأداة

ائدة في هذا جعلها الر  حيث  وجه أحسنعلى  ةوظيفتها الاقتصادي   تأديةذي ساعدها على ال   الأساسي   والمحرك
عن طريق توفيقها بين المساهم  ةي  في نفس مأنينةالط  ست كر    تهة انتقال ملكي  ي  وحر م  داولهم للت  ة الس  فقابلي   المجال،

 .ه في البقاء فيهاوبين حق  ركة، المساهم في الانسحاب من الش   حق  

 تي لاال   ةالأساسي   الحقوقة من ي  حر م  بكل   أسهمهف في صر  المساهم في الت   حق   ن  فإ شرنا سابقا،وكما أ
 وأخرى عليها القانون صراحة، نص  ي قد ةقيود قانوني   قد ترد عليهه ن  غير أ ،بشكل مطلق يجوز حرمانه منها

 ركة.للش   الأساسي   نها القانونة قد يتضم  فاقي  ات م 

                                                             

م( 37/38/1558المؤرخ في  33-58من القانون الت جاري  )المرسوم الت شريعي  رقم  83مكر ر 517عر ف المشر مع الجزائري  الس هم في نص  الماد ة  1
 حيث جاء فيها :" الس هم هو سند قابل للت داول تصدره شركة المساهة كتمثيل لجزء من رأسمالها "

 يمث ل حص ة المساهم الن قدي ة أو العيني ة في رأسمال الش ركة" وعر فه الفقه على أن ه" صك  أو سند
 valeur)لقيمة الاسمي ة للس هملوتجدر الإشارة إلى أن  المشر مع الجزائري  لم يحد د في القانون الت جاري  الس اري المفعول الحد  الأدنى  -

nominale)   الاسمي ة للأسهم عن طريق القانون الأساسي  "، وهذا على عكس ما كان على أن ه " تحد د القيمة  73مكر ر517حيث نص ت الماد ة
آنذاك على الن حو الت الي " لا يمكن أن يقل  المبلغ الاسمي   533م، حيث حر رت الماد ة 31/35/1557المؤرخ في  75-57سائدا في ظل  الأمر 

كان يشتّط الحد  الأدنى للقيمة الاسمي ة للس هم، وهو ألا    75-57في ظل  الأمر  للأسهم عن المائة دينار"، وعليه يمكن القول أن  المشر مع الجزائري  
أصبحت القيمة الاسمي ة للأسهم تحد د عن طريق  33-58دج، لكن بعد تعديل هذا الأمر بموجب المرسوم الت شريعي  133تقل  قيمة الس هم عن 

تتعل ق بالعوامل والظ روف ال تي تنشأ فيها الش ركة بعيدا عن تقلبات أسعار الأسهم في القانون الأساسي  للش ركة، ومن ثم ة فتحديد قيمة الس هم 
 الأسواق المالي ة،وال تي تخضع في غالب الأحيان لقاعدة العرض والط لب.

للقانون ال ذي أن  الأسهم متساوية القيمة طبقا زد على ما تقد م فالس هم يتمي ز بجملة من الخصائص، نذكر على سبيل المثال منها  -
وضئيلة في غالب الأحيان،مم ا يمك ن صغار المدخرين من أن يصبحوا مساهين في شركة المساهة، فمثلا شركة"آليانس للت أمينات" يحد دها 

(ALLIANCE ASSURANCES  )دينار للس هم. 333القيمة الاسمي ة لأسهمها محد دة ب 
بقيمة مساهته في رأسمال الش ركة، فالمساهم غير مسؤول عن ديون الش ركة إلا  في حدود فضلا عن ذلك تتحد د مسؤولي ة كل  مساهم  -

تد قيمة أسهمه فيها، ولا يسأل عم ا يتجاوز ذلك، فلو أفلست الش ركة وأصبحت عاجزة عن سداد ديونها، فلا يلزم المساهم بسداد ديونها ولا تم
يو   ن تفوق موجودات الش ركة.مسؤولي ته لأمواله الخاص ة حتى  ولو كانت الد 

ا يخت  - ار كما أن  من مميزات الس هم عدم قابلي ته للت جزئة بمعنى أن ه إذا مات أحد المساهين فلا يجوز أن تقس م أسهمه على ورثته، وإنّ 
 من القانون الت جاري  الجزائري . 83مكر ر517الورثة من بينهم من يمث لهم ويباشر حقوقهم الل صيقة بالأسهم ال تي ورثوها، وهذه الخاصي ة أك دتها الماد ة 

، وهي من أهم  الخصائص ال تي يتمي ز بها الس هم، بحيث إذا فقدتها شركة (Négociable)كذلك تمتاز الأسهم بقابلي تها للت داول -
 المساهة أصبحنا أمام شركة أشخاص وليس أمام شركة أموال.

 سبق ذكرها، إلى جانب خصائص خاص ة تتعل ق بكل  نوع من أنواع الأسهم. وعلى العموم فالس هم يمتاز بخصائص عام ة -
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لم ا  كانت باطلة وكأنه  وإلا   كل مطلق،شب ذا الحق  حرمانه من ه ي إلى تؤد  لا  يجب أ ةفاقي  الات م  القيودف
أشخاص وليس أمام شركة  يضعنا نهائي  ف في أسهمه بشكل صر  يحرم المساهم من الت  ذي فوجود القيد ال   تكن،

 الأحكام عهذه الحالة م تتطابق ةومن ثم   ،وحبيسها بذلك أسير أسهمهالمساهم  يصبحف أمام شركة أموال،
 .1نازل عن الحصص في شركات الأشخاصالت  ة عملي  م تي تنظ  ال   والقواعد

 ،شريعي  والت   المستويين الفقهي  للجدل على  إثارةة فاقي  القيود الات م  أهم   أحدفقة هو االمو شرط  وبما أن   
ولى الأ رجةبالد   علينا ملز تلذا يس ،والباحثين في شؤون شركات المساهة الأكاديميينبعض غموضا لدى  أكثرهاو 

عن طريق إيجاد تعريف  رطالش  البحث عن مفهوم ومدلول هذا قا من انطلا به الخاص   ظام القانوني  تحديد الن  
في الأخير إلى  لننتهي، تي يستند إليهاة ال  رعي  عن الش   يحر  والت   ثبعد ذلك إلى البح لننتقل ،له جامع مانع
 .في المطلبين الآتيين إليه سنتعر ضوهذا ما  ،في شركات المساهة رطخذها هذا الش  يت  قد تي ور ال  تعداد الص  

 لالمطلب الأو  

 الموافقةمفهوم شرط 

ليها تي يستند إة ال  رعي  وعن الش   نا إلى البحث عن تعريف له،ر  يجمفهوم شرط الموافقة الحديث عن  ن  إ
في الأخير  لننتهي،شريعي  الت  و  الفقهي   على المستويين أنبهذا الش   تي طرحتال   جاذباتختلافات و الت  الا في ظل  

 إليه سنتطر ق وهذا ما ركات،وع من الش  رط داخل هذا الن  الش  هذا  إدراجاة من وراء الحكمة المتوخ   تبيان إلى
 .الآتيينفي الفرعين والت فصيل حليل الت  نوع من ب

                                                             

 .811، ص1557الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  دار د. عزيز العكيلي، الشركات التجارية في القانون الأردني، مكتبة - 1
، ص 3333دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر كات الأشخاص، شركات الأموال،تنظيم الشركات التجارية، شر د. عباس مصطفى المصري، -

313. 
 .133، ص1515، الشركات التجارية، مطبعة الإرشاد ، بغداد،د. مرتضى نصر الله -
 .831، ص3333، القانون التجاري اللبناني، الدار الجامعية للطباعة والنشر، لبنان، د.محمد فريد العريني -
 .188، ص 1515قانون العراقي، )د.د.ن(، بغداد، ، الشركات التجارية في اللبسامد. أحمد ا -
، 3318، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، (دراسة مقارنة)ة المساهة في القانون الجزائري،حرية تداول الأسهم في شركأ. محمد فتاحي، -

 .38ص
 .351، ص1555ابع سجل العرب، د. أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الجزء الثاني الشركات التجارية، مط -

 .833، ص 1518د.علي جمال الدين عوض ، القانون التجاري ، دروس في القانون التجاري، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -
- M. SALAH, Les sociétés commerciales ,Tome 01, Les règles communes la société en nom 

collectif ,La société en commandite simple ,Editions Dis. Ibn Khaldoun ,Oran,2005,p278. 
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 لالفرع الأو  

 تعريف شرط الموافقة

وايا باختلاف الز   تختلفبة تتباين و اته مفاهيم واسعة و متشع  في طي   رط يحملمصطلح الش   بداية إن  
على أساس رط الوارد في العقد تمحور حول الش  نظر منها في دراستنا هذه تنتي اوية ال  الز    أن  إلا   تي ينظر منها،ال  

 فيها. أطرافه المساهون ل عقدا،لشركة المساهة يمث   لأساسي  القانون ا أن  

بدل  جاري  لقانون الت  " في نصوص اساسي  قد استعمل مصطلح "القانون الأ ع الجزائري  المشر م ف ،نويهت  ولل 
 813ة الماد   نذكر على سبيل المثال ما ورد في نص   ،صوص القانون المدني  ذي استعمله في نال  "مصطلح"العقد

 كان باطلا، ركة مكتوبا وإلا  "يجب أن يكون عقد الش  جاء فيها:تها الأولى ال تي في فقر  الجزائري   من القانون المدني  
ذي يكتسبه ذلك كل ال  نفس الش  ما يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن له  وكذلك يكون باطلا كل  

" العقد"قد استعمل مصطلح  الجزائري   عالمشر م  أن  ضح لنا ت  انته هذه الفقرة ما تضم   وتمحيص باستقراءو  "،العقد
ذي استعمل ال   الفرنسي  ع خالف ما ذهب إليه المشر م وهو بذلك يكون قد  "،الأساسي  القانون بدل مصطلح "

من  1387،1381،1385 دته المواد  وهذا ما أك   ، في نصوص القانون المدني  حتى   ساسي  مصطلح القانون الأ
 .1القانون نفس

 وقيعبعد الت   إلا  لشركة المساهة  الأساسي  يمكن الحديث عن القانون  ه لان  أ إلى الإشارةكذلك يجب 
ذي يبرم ال   "الابتدائي   أو أسيسي  هذه الوثيقة قبل ذلك تسمى ب"العقد الت   على أن   ،ل المساهينعليه من قب

 .سين فقطأمام الموثق فيما بين المؤس  

 ،غة وفي القانونرط في الل  معرفة معنى الش   لاا علينا أو   ستلزمي شرط الموافقةلحث عن تعريف للبهذا و  
شريعات، ة الت  تي تقوم عليها غالبي  من المبادئ ال   أمبد يرتبط ارتباطا وثيقا بأهم   عام   بوجه رطالش   من منظور أن  
نه أرط من شالش   ن  أ لا  إ ة الأطراف المتعاقدة،بمحض إراد العقود تتم  إبرام ة فعملي   ة،سلطان الإراد أألا وهو مبد

                                                             

،كلية  بوجلال مفتاح ، التنظيمات الاتفاقية للشركات التجارية في القانون الجزائري والفرنسي ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في قانون الأعمال 1
 .8، ص3311-3313الحقوق جامعة وهران ،

doivent être établis par Les statuts  : « 2019)-6-version en vigueur au 11-l( code civiArticle 1835

écrit, ils déterminent, outre les apports de chaque associé………… » 

ne peuvent être modifiés, Les statuts  : « 2019)-6-version en vigueur au 11-( code civilArticle 1836

à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés……… » 
ne contiennent pas  les statuts Si : « 2019)-6-version en vigueur au 11-( code civilArticle 1839

toutes les énonciations exigées par la législation ou si une formalité prescrite par celle-ci a été  

omise ou irrégulièrement accomplie,…….. » 
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لمصلحة  أوا لمصلحة أحد المتعاقدين م  إ ة،عاقدي  العلاقة الت   ة المتّتبة عنالآثار القانوني  أن يزيد أو ينقص من 
 المصالح المتبادلة. الجميع بحسب

 الفقرة الأولى

 رطالش   

 رطلا : تعريف الش  أو  

أو  التزامهيء أو الش   هو إلزام" غويةالمعاجم الل   ةت عليه غالبي  حسب ما نص   اءالر  رط لغة بسكون الش   
 .1"يء والتزامه في البيع ونحوهم الش  إلزارط تعني"كلمة الش   أن   في قاموس المحيط هذا وقد ورد،"تعليق شيء بشيء

على فه فمنهم من عر   ،مانع له وضع تعريف جامع وتباينت فيشريعات ت  فقد اختلفت ال ا قانونا،أم   
 "هن  فه على أومنهم من عر   ينه"،و ذي استكمل عناصر تكالالتزام ال   لىإة يفه الإرادذي تض"الأمر الخارجي ال   هأن  

ة بعي  فطابع الت   ،زم قانوناحو اللا  على الن   أسسفاق متوقع فقط في ات   أمروهو  ة إلى حدث معين  بعي  علاقة الت  
 .2 " مقارنة مع العناصر المكونة للعقدة للحدث المعين  الخارجي   العوامل إلىي ة تؤد  رطي  الش   ةعاقدي  للعلاقة الت  

 يرغأي  واله بحادث في المستقبل محتمل،نشوء الالتزام أو ز  ذي يربطه "الأمر ال  فه على أن  ومنهم من عر   
ر عارض مستقبلي غير رط هو أم"الش   وهناك تعريف آخر جاء فيه أن   في المستقبل ولا ممتنع"،الحصول د مؤك  
 .3"إنهاؤهود الالتزام أو جيتوقف عليه و  ق الوقوعمحق  

ت عليه على غرار ما نص   ةفي قوانينها المدني  رط ش  لة تعريفا لول العربي  وضعت بعض الد   كفي سياق ذل
تي وردت في الباب ال   الجزائري   من القانون المدني   338ة وكذا الماد   ،المصري   من القانون المدني   317ة الماد  

في القسم  ،رط والأجلبالش   ل منه الموسومفي الفصل الأو   ،لة لأثر الالتزامد  الأوصاف المعالث تحت عنوان الث  
قا إذا كان وجوده أو زواله متّتبا على أمر مستقبل يكون الالتزام معل  :"جاء فيها رطتحت عنوان الش   لالأو  

 وممكن وقوعه".
                                                             

قوق والعلوم نادية محجوب، النظام القانوني للاشتّاطات التعاقدية، دراسة مقارنة، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون المقارن، كلية الح 1
 .13، ص3313-3311السياسية، جامعة تلمسان، 

 .13المرجع السابق، ص  نفسدية محجوب،نا - 2
 .15المرجع السابق، ص  نفسنادية محجوب، - 3
 .13، ص3333د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوحه عام، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -  
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من قانون  131 إلى 135من  رط في المواد  م الش  قد نظ   ع المغربي  شر م الم أن   إلى الإشارةوتجدر 
رط هو تعبير الش   "جاء فيها:من نفس القانون  135ة الماد   له تعريف في نص   وأورد ،الالتزامات والعقود المغربي  

 الأردني  ع المشر م  اأم   ،زواله " اوإم  وجود الالتزام   اإم   ،ق الوقوعقع وغير محق  ي لم مستقبل أمرق على يعل   الإرادةعن 
رط التزام مستقبل يتوقف عليه " الش  جاء فيها: الأردني   من القانون المدني   858ة في الماد   هو الآخر فهفقد عر  

 .1قه"زواله عند تحق   أووجود الحكم 

 رطمات الش  ثانيا: مقو  

 ماتو المقو   الأسس من على جملة يرتكزرط الش   أن   لنا تبين   ابقةالس   اتعريفت  تمحيص الباستقراء و 
 :2حو الآتييمكن سردها على الن   ،في مجملها ة المقارنةظم المدني  نتها الن  تضم  

سيبقى  بحيث لو رفع هذا الوصف لأركانه،الالتزام بعد استكماله  إلىعارض يضاف  أمررط الش    -
 البسيطة.الالتزام في صورته 

 أووجد في الماضي  بحيث لو بعد،قا بواقعة لم تحصل يكون متعل   أنومفاده  مستقبلي   أمررط الش   -
 رط.لما كنا بصدد الش   في الحاضر

ق رط محق  كان الش    إذاوعليه  لا، أمق كان سيتحق    إنبحيث لا يعرف  الوقوع،ق غير محق   أمررط الش   -
 رط.نكون بصدد الأجل وليس الش  الوقوع 

يصلح  الحدوث فلامستحيل  أمرقا على كان الالتزام معل    إذابحيث  ممكن الحدوث، أمررط الش   -
 التزام في المستحيل".لا وفقا للقاعدة " الاستحالة تمنع نشوء الالتزام قانونا لأن  يكون شرطا  أن

 ة.العام   الآدابو  ظام العام  رط مشروعا وغير مخالف للن  يكون الش   أنيجب  -

توقف قد ي أو ا،فقشرطا وافي هذه الحالة وقيامه فيسمى  رط قد يتوقف عليه وجود الالتزامالش   -
 فيسمى شرطا فاسخا. إنهاؤه أوعليه فسخ الالتزام 

                                                             

من ق.م.الليبي، والمادة  373من ق.م.العراقي ،والمادة  337ادة من ق.م.الكويتي، والم 381من ق.م.السوري، والمادة 317تقابلها المادة  1
 .من ق.م.التونسي 111

مطبعة د.عبد الكريم شهبون ، الشافي في شرح قانون الالتزامات و العقود المغربي ) الكتاب الأول( ، الالتزامات بوجه عام ) الجزء الثاني (،  2
 وما يليها. 35، ص1555النجاح الجديدة، الدار البيضاء ، المغرب ، 

 83، ص  3338عبد الرزاق دربال، الوجيز في أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائر، الطبعة الأولى،  -
 وما يليها.

 .33دية محجوب، مرجع سابق، ص نا -
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 ا يشابههرط عم  ثالثا : تمييز الش  

لمنع من بب و ان والس  كالر ك  رط مع بعض المصطلحات المتداولة بكثرة في الوسط القانوني  قد يتشابه الش  
ب قصد تجن  الاختلاف فيما بين هذه المصطلحات شابه و تبيان أوجه الت   لذا ارتأينا عاقد،ف والوعد بالت  صر  الت  

 رط.للش   المفهوم الحقيقي  وبغرض الوصول إلى  دد،لبس أو غموض قد يثار بهذا الص  أي 
 رطن والش  الفرق بين الر ك . 1

فهو ما يتوقف  ة،ي  أه م  قل  رط أبينما الش   جزء منه، هلأن  به  إلا  فلا يوجد  يءق بوجود الش  يتعل   أمر نالر ك
البالغة للجزاء  ةي  للأه م نظرا  مييزولقد استحدث الفقه هذا الت   يكون جزءا منه، أنعليه دون  يءوجود الش  

بينما الإخلال بشرط  ن يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقافانعدام الر ك منهما، ذي يتّتب على تخلف كل  ز ال  ي  المتم
 .1من شروط العقد يجعله قابلا للإبطال فقط

 رطبب والش  الفرق بين الس   . 2
، الجزائري   من القانون المدني   53و55تين العقد في الماد   أركانبب كركن من الس   ع الجزائري  المشر م  تناول

 33المؤرخ في  13-37تي استحدثها بموجب القانون رقم وال   بب"،ر المعنونة ب" الس  انية مكر  الث  في الفقرة 
م 1557سبتمبر  31المؤرخ في  73-57رقم  للأمرم ل والمتم  المعد   (33، ص 88م ) ج.ر.3337يونيو 
 .ن القانون المدني  المتضم  

افع الد   قانونا فهو اأم   ه للارتقاء و الانتقال،ويتشبث ب الإنسانق به ذي يتعل  لغة هو الحبل ال  بب والس  
 فإذا متلازمان، أمران الإرادةبب و فالس   المتعاقد، إرادة إليهي انصرفت ذأو هو الغرض ال   عاقد،للت   الباعث أو

بينهما لا  هذا الارتباط الوثيق أن   إلا   معها،بب انعدم الس   الإرادةانعدمت  وإذا ،ببوجد الس   الإرادةوجدت 
 .2ينفي كونهما أمران مستقلان عن بعضهما البعض

ويمكن  فهو خارج عن ماهيته، وجودا وعدما آخر أمراع بب كذلك هو حادث ربط به المشر م والس  
ار الفعل الض   نذكر على سبيل المثال ،3ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم""بب هوالس   أن  القول 

وهذا بخلاف  ،4الجزائري   من القانون المدني   138 ةالماد   عويض طبقا لما جاء في نص  ذي يكون سببا موجبا للت  ال  

                                                             

 .31، ص 3313للنشر ، الجزائر، طبعة منقحة ومعدلة ، علي فيلالي ، الالتزامات ) النظرية العامة للعقد (، موفم  1
 .388علي فيلالي ،نفس المرجع السابق،ص 2
 .37-38،ص.ص.1551-1557جامعة الجزائر،  –نور الدين لمطاعي ، الشرط المقتّن بالعقد، مذكرة ماجستير،كلية الحقوق  3
(:" كل فعل أيا كان 38، ص.88/ج.ر3337يونيو 33المؤرخ في  13-37 من القانون المدني الجزائري ) المعدلة بالقانون 138تنص المادة  4

 يرتكبه الشخص بخطئه،ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض".
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د الحصول في غير مؤك   أي ،محتمل زواله بحادث مستقبل أونشوء الالتزام لربط  هن  ف على أذي يعر  ال   رطالش  
وجود الالتزام أو  ذي يتوقف عليهال  ق الوقوع غير محق   العارض المستقبلي   الأمرهو ذلك  أو ،المستقبل ولا ممتنع

 إنهاؤه.
 رطف والش  صر  الفرق بين شرط المنع من الت   .3

شريعات ف على عكس بعض الت  صر  شرط المنع من الت   ع الفرنسي  ولا المشر م  ع الجزائري  م المشر م لم ينظ  
الفقه و   أن  إلا   ،دةة معقولة و محد  لمد   ة في الوصي   أويرد في العقد  أنته واشتّطت لصح   ،تهأقر  تي ة ال  العربي  

 ه صحيحا إذا ما استكمل شروطه.اه واعتبر اقد أجاز  انالقضاء الفرنسي
 فكلاها ينشأ رط الفاسخ،صورة الش   هذا الأخير رط لما يأخذمن الش  ف صر  ويقتّب شرط المنع من الت  

شرط المنع  حيث يتّتب على مخالفةمنهما  في حالة مخالفة كل  ويختلفان  المتعاقدة، الأطراففاق بين ات   نتيجة
ق ما تحق   إذام يزول الالتزا في حين صحيحا، الأصلي  ف صر  ف المخالف مع بقاء الت  صر  ف بطلان الت  صر  من الت  

فضلا  ،عويضما أخذه وجب عليه الت   فإذا استحال عليه رد   أخذه،ما  ائن ملزما برد  فيكون الد   رط الفاسخ،الش  
ذي يقتصر ف ال  صر  على عكس شرط المنع من الت   كافة العقود بلا استثناء جائز فيرط الفاسخ الش   أن  على 

 .1ة معقولةلابد أن تكون له مد   رط المانعالش   أن   إضافة إلى ،ة فقطاقلة للملكي  على العقود الن  
 رطعاقد والش  الفرق بين الوعد بالت   .4
 بمعنى الكلمة عقد واعتبره ،من القانون المدني   53و51تينعاقد في الماد  الوعد بالت   ع الجزائري  م المشر م نظ  

 بإبرامحدها أ أوذي يعد به كلا المتعاقدين فاق ال  الات   "هن  ف على أويعر   ،تماما هائي  قد مثله مثل العقد الن  ينع
تي يجب ة ال  والمد   للعقد المراد إبرامه، ةنت جميع المسائل الجوهري  عي   إذا إلا  ثر لا يكون له أ في المستقبل معين  عقد 

فيسقط  يبدي رغبته خلالها وقد لا دة،ة المحد  عاقد خلال المد  ه في الت  رغبت حيث يبدي الموعود له إبرامه فيها
ميعاد  أيذي ليس له رط ال  دة على عكس الش  ة محد  مد   عاقدللوعد بالت   أن  وعليه يمكن القول  ،"ه في ذلكحق  

 بأثرالعقد في هذه الحالة ينعقد  ن  دة فإة المحد  خلال المد   تم   إذاعاقد الوعد بالت   أن  فضلا على  قه، لتحق  معين  
ذي يقوم على واقعة ال   فاسخال أوواقف الرط ش  الرط سواء كان وهذا بخلاف الش   ثر رجعي،ليس له أأي  فوري

 .2أثارها أو لا تتّتبتتّتب  ةثم  ومن  في المستقبل، أمرهاضح ت  ي
                                                             

للنشر ،  د.محمود عبد الرحيم الديب ،بدء سريان الالتزام المشروط ) دراسة لفكرة الشرط في القانون المصري والفرنسي(، دار الجامعة الجديدة 1
 وما يليها. 38، ص 1555الإسكندرية ،

 .185-188الالتزامات ) النظرية العامة للعقد (، مرجع سابق ،ص.ص. علي فيلالي ، . 2
بعة التاسعة د.علي علي سليمان ،النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، الط 

 .81، ص 3317
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ق على شرط ه بيع معل  ن  الوعد بالبيع من جانب واحد على أف كي   ومع ذلك هناك جانب من الفقه 
 .1واقف

 انية الفقرة الث  

 شرط الموافقة 

له،  اتعريف توضع ةة ولا الاجتهادات القضائي  ي  جار شريعات الت  لا الت  ه ن  أ شرط الموافقة عن  الملاحظ
ول وضع تعريف جامع مانع ح ة وتباينتاختلفت الآراء الفقهي  حيث  ى لذلك،ذي تصد  فقه ال  لل فاسحة المجال

بضرورة  نازل عن أسهمهاغب في الت  بموجبه يلتزم المساهم الر   ذيال   رطه "ذلك الش  فه على أن  عر   فجانب منهم له،
هو التزام  المتنازل التزام المساهم ن  إذلك فوب نازل،ركة على مشروع الت  من الش   الحصول على الموافقة المسبقة

 .2بتحقيق نتيجة"

في  لةممث   ركةيلزم الحصول على موافقة الش   ذيرط ال  ه: "ذلك الش  ن  أفه جانب آخر على عر   في المقابل
وقبول  ،عن أسهمهالمساهم  بخصوص تنازل ره نظامها الأساسي  ة بحسب ما يقر  اتها العام  جمعي   أو إدارتهامجلس 

 .3ركة"كمساهم في الش  إليه  دخول المتنازل 

دخول  بإخضاعة ق  ق على وجه الد  ويتعل   ركةعليه نظام الش   ذي ينص  رط ال  ف كذلك على أن ه"الش  ويعر  
 .4ركة"للموافقة المسبقة للش  فات متعون ببعض الص  يت لا أو مساهين غير مرغوب فيهم، أو مساهين جدد،

                                                             

الكتاب الحديث، القاهرة، أ.د.كامل رمضان جمال ،الحقوق و الالتزامات القانونية في عقد البيع، المشكلات العلمية في نقل الملكية، دار  . 1
 .118،ص 3313الطبعة الأولى،

لملتزم في هذه هذا ويرى الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري في كتابه "نظرية العقد" أن ه كما يوجد وعد بالبيع يوجد وعد بالش راء،إلا  أن  الط رف ا -
الط رف الث اني رغبته في بيعه في مد ة معي نة، فضلا على أن ه قد يضم  عقد  الحالة هو من يعرض الش راء،فيلتزم الش خص بأن يشتّي شيء ما،إذا أبدى

الث اني  واحد وعدا بالبيع ووعدا بالش راء،وكل  من الوعدين ملزم لجانب واحد، ومفاد ذلك أن يلتزم الط رف الأو ل ببيع شيء ما إذا أبدى الط رف
ء ذاته إذا أبدى الط رف الأو ل رغبته في البيع،وبذلك يبقى البيع الن هائي  موقوفا على رغبة الأو ل في رغبته في الش راء،ويلتزم الط رف الث اني بشراء الش ي

على غيره، البيع ، أو على رغبة الث اني في الش راء،كما يوجد كذلك الوعد بالت فضيل ومفاده أن يكون الوعد مقصورا على مجرد تفضيل الط رف الآخر 
 د في المستقبل،فلا يتم  إذا الت عاقد الن هائي  إلا  بعد تحق ق أمرين:إذا أراد الواعد الت عاق

 الأمر الأو ل أن يظهر الواعد رغبته في الت عاقد ويلتزم في هذه الحالة أن يعرض الت عاقد على الط رف الآخر مفضلا إياه على الغير. -
 . 318عرضه عليه الط رف الأو ل" صالآمر الث اني أن يقبل الط رف الآخر الت عاقد الن هائي  عندما ي -

 333مرجع سابق، ص (،دراسة مقارنة)حرية تداول الأسهم في شركة المساهة في القانون الجزائري مد فتاحي،محأ. 2
 .نفس المرجع السابق ونفس الصفحةمد فتاحي،محأ. 3
الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسة أسماء بن ويراد، حماية المساهم في شركة المساهة، أطروحة لنيل شهادة  4

 .35، ص3315-3311بو بكر بلقايد ، ، جامعة تلمسان أ
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شخص المتنازل  إلىهم ف في  الس  صر  ة الت  عملي   ة تخضع بمقتضاهاة قانوني  عملي  "هن  فه على أومنهم من عر  
 .1 ركة "قبول من الش   إلى إليه

فهناك من  بل تجاوز ذلك، لة بين الفقهاء عند هذا الحد  أسباين والاختلاف حول هذه الملم يقتصر الت  و 
و بينهم وبين المساهين، سين أفيما بين المؤس   ركةفاق المكتوب في نظام الش  الات  ذلك "اعتبر شرط الموافقة هو

ركة ة للش  ة العام  الجمعي   أوإذا وافق مجلس الإدارة  إلا   الغير لا يتم   إلىتنازل المساهم عن أسهمه  ن  ضي بأذي يقال  
كما جاء  بالموافقةة ترفضه الهيئة المختص  ذي نازل ال  ركة بالت  ه لا يحتج على الش  ن  إف وإلا   نازل،مسبقا على هذا الت  

 .2" ركةفي نظام الش  

ة اهات فقهي  هناك اتج   أن  وجدنا  ةبعض الآراء الفقهي   دقيق فيوالت   محيصت  بعد الو  من جهة أخرى،و 
بمقتضاه ذي يلزم رط ال  ذلك الش   "اعتبرته عبارة عن إذ ،يف شرط الموافقة من زاوية مغايرةحاولت تعر  أخرى

اض على شخص المتنازل تّ الاع حق   للمجلسبحيث يكون  أسهمهازل المساهم عن تنعلى  الإدارةموافقة مجلس 
 .3" روطبذات الش   آخر مشتّيقتّح   أن على إليه،

صلاحية اختيار شخص المتنازل  ركةتخويل الش   ه"ن  على أبشكل موجز فه البعض عر  ياق س  نفس الوفي 
غير المرغوب فيهم  الأشخاصاستبعاد  إلىذي يهدف ال  رط ذلك الش   أخرىبعبارة  أي ،4داول"ة الت  في عملي   إليه
ق بشكل مطلق لتعل   أسهمهف في صر  المساهم في الت   المساس بحق   إلىي يؤد   أنركة دون الش   إلىالانضمام  من

 .ظام العام  ذلك بالن  
                                                             

 –ض خالد عبد العزيز بغدادي ، تداول الأسهم والقيود الواردة عليها ) دراسة مقارنة (،مكتبة القانون و الاقتصاد للنشر و التوزيع ، الريا  1
 .885-883، ص3313العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، المملكة

 .838، ص 1982يوسف صرخوه ، الأسهم وتداولها في الشركات المساهة في القانون الكويتي ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، يعقوب  -
ة القانون و محمد عطا الله الناجم الماضي ، دور الهيئة العامة لسوق المال في حماية أقلية المساهين في الشركات المساهة ) دراسة مقارنة(، مكتب -

 .11-13، ص  3313المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ،  –الاقتصاد للنشر و التوزيع ، الرياض 
الية للمساهم في شركة المساهة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع العقود والمسؤولية، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، حدة مزيدي، الحقوق الم -

 .133، ص1557جامعة الجزائر، 
العربية، القاهرة،  د.حمد الله محمد حمد الله، مدى حرية المساهم في التصرف في أسهمه، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة2

 .53، ص1558مصر، 
 .333سابق، صرجع م (،دراسة مقارنة)حرية تداول الأسهم في شركة المساهة في القانون الجزائري مد فتاحي،محأ.  - 
 .138د.محمد فريد العريني ،القانون التجاري،مرجع سابق ، ص  3
ندرية د.عبد الأول عابدين محمد بسيوني، مبدأ حرية تداول الأسهم في شركات المساهة ) دراسة فقهية مقارنة(،دار الفكر الجامعي للنشر، الإسك 4

 .315، ص 3333،الطبعة الأولى ،
 



لى حر ي ة تداول الأسهم/الفصل الأو ل:شرط الموافقة من القيود الات ف اقي ة ال تي ترد علالباب الأو    0202  

 

 
32 

سين في القانون من قبل المؤس   إدراجها ة يتم  تقني  "هذهب جانب آخر إلى تعريفه على أن  هذا وقد 
بها  انتقال الحقوق المرتبطة أوانتقالها  أوة(الجبري   أوة ي  )الود  الأسهم إحالةتخضع بمقتضاها ركة للش   الأساسي  

 .1ركة"للموافقة المسبقة للش  

 إعطاء ارتأينالذا  ،والمصري   ه الفرنسي  على غرار نظيري   هذه المسألةفقد صمت عن  ع الجزائري  المشر م أم ا 
 ذيال   للش ركة المدرج مسبقا في القانون الأساسي   رطذلك الش  "هن  أ على الموافقة لشرط اتعريفا من وجهة نظرنا 

من الهيئات  إحالة بعض أسهمه أو كل ها إلى الغير بضرورة الحصول على الموافقة المسبقةاغب في يلزم المساهم الر  
قابة على الر   ا مننوعا يمنح شركة المساهة  ذلك"الش رط ال ذي"،أو هو ركة المنوطة بها مهمة ذلكالمؤهلة في الش  

أو   أسهمهبعض ل مساهيها أحد ل إليه عند إحالةخص المحاالاعتّاض على الش   حق   الهيخو  و  ،أسهمها إحالة
، آخرمشتّ  للموافقة ركة في حالة رفضها لمشروع الإحالة المعروض عليهاهذه الش   مأن تقد  على  إلى الغير، هاكل  

بغرض  لحسابها الخاص   الإحالة محل   الأسهمتعمل على شراء  أو أن المساهين أو من الغير، ةبقي   منكان سواء  
فالفقه والقضاء ه مهما كان تعريفعلى العموم و  ،"اطبعا  لا بعد حصولها على موافقة المساهم المحيالهتخفيض رأسم

 المحيل من حق ه المساهميصل إلى حد  حرمان  ألا   يجب في شركة المساهة شرط الموافقة أن  على  شريع اجمعواوالت  
 كان باطلا.  وإلا   ظام العام  ق ذلك بالن  بشكل مطلق لتعل  والت صر ف فيها  أسهمهفي تداول 

تعريف لشرط  وضعفي ا دورا كبير  اقد لعبوالحديث  قليدي  يه الت  بشق   الفقه يمكن القول أن   ترتيبا لما سبق
ة راء الفقهي  حيث تباينت الآ ،ة المساهم في تداول أسهمه في شركة المساهةي  ا ما حر م د نوعا ذي يقي  ال   الموافقة

 اعة لاالس   لحد   هأن  غير  من المجحف أن ننكر ذلك،لذا  ،رطيف جامع مانع لهذا الش  تحديد تعر  بشأندت وتعد  
 الاجتهادات ولا المقارنة شريعاتض الت  في المقابل لم تتعر   ،رطبخصوص هذا الش   عليهفق مت  د و يوجد تعريف موح  

عمق في هذا الموضوع ت  دفعنا إلى ال ل حافزا لديناهذا ما شك   لعل   ة الموضوع،ي  غم من أه م على الر   لذلكة ئي  القضا
 ة والارتباط.ي  درجة الأه م  بحسب والانتقال فيه خطوة بخطوة، أكثر فأكثر،

وحده  في شركة المساهة شرط الموافقةلالبحث عن تعريف ف ،إليهمهما كان ما خلصنا  حال أيةوعلى 
رط هذا الش   ةشرعي  مدى ا الخوض في ب من  تطل  يبل  ،ذي يقضي به القانونحو ال  له على الن  و لا يكفي لمعرفة مدل

 .الآتيحليل في الفرع راسة والت  لد  إليه با سنتعر ضوهذا ما  ،من عدمها

                                                             

ج لنيل شهادة الماجستير تخصص قانون الأعمال،  نادية مطلاوي،النظام القانوني لحرية تداول القيم المنقولة التي تصدرها شركة المساهة، مذكرة تخر  1
 .133، ص 3317/3311قالمة ، 87ماي  3كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة 
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 انلفرع الث  ا

 منه و الحكمة ة شرط الموافقةشرعي  

 الفقرة الأولى

 ة شرط الموافقةشرعي  

بداية  ،أمد بعيدفي فرنسا منذ ة ل مر  لأو   ظهرقد  شرط الموافقة ة بمكان أن نشير إلى أن  ي  من الأه م   
مبدأ  لىإمستندا في ذلك  عام  داول بوجه ة الت  د لعملي  رط المقي  ة هذا الش  صح  ب القديم القضاء الفرنسيبإقرار 

ثم انتقل  ،أو في تعديل لاحق له ركة،ظام الش  رط في نهذا الش   سواء ورد ،ةي  عاقدة الت  ي  ر م الحمبدأ  عريق ألا وهو
 الفرنسي   القانونة ل مر  نها لأو  تضم   صريحة ةنصوص قانوني   تكريسه بموجبعلى إثر  قنينمرحلة الت   إلىبعد ذلك 

 . 1م1315جويلية 38ادر في الص  

يكمن أساسا رط مجال تطبيق هذا الش   أن   ضح لنات  ا هذا القانون نهما تضم   تمحيصباستقراء و ه غير أن  
المال  رأسركات ذات الش   أن   أي ،الأخرى الأموالمن دون شركات  2فقط ذات رأس المال المتغير   ركاتفي الش  

والاجتهادات  ةالفقهي   الآراء أمامبمصراعيه  بابالهذا ما فتح  ولعل   ،رطابت مستثناة من الخضوع لهذا الش  الث  
لسنة  ركات الفرنسي  انون الش  تي انتهت بصدور قال   ةمني  خلال هذه الحقبة الز  تي عالجت هذه المسألة ة ال  القضائي  
 .شريع الجزائري  منها الت  و  ،ة تشريعاتهاول العربي  ت منه بعض الد  ذي استمد  ال  م 1511

 شريع الجزائري  ة شرط الموافقة في الت  : شرعي  لاأو  

 517ة الماد   نص  من  الجزائري   جاري  الت   ونته في القانشرعي   في شركة المساهة شرط الموافقة يستمد  
أجازت  تي"،ال   الأسهم"اني الموسوم بفي القسم الفرعي الث   ،33-58شريعي  المرسوم الت   الواردة في ظل  77ر مكر  

                                                             

 .33ق، صابالله، مرجع سحمد د. حمد الله محمد  1
 باجي مختار جامعة، والاجتماعية في العلوم الإنسانيةشرط اعتماد المتنازل له عند التنازل عن الأسهم، مجلة التواصل الزهراء نواصرية، -   

  .133، ص3318 /83/31الصادر في ،33العدد 15المجلد ، ،الجزائرعنابة
 .135نادية مطلاوي ،مرجع سابق، ص -  
 .338ص ،مرجع سابق (،دراسة مقارنة)حرية تداول الأسهم في شركة المساهة في القانون الجزائري أ. محمد فتاحي، -  
 .35رجع سابق، صمأسماء بن ويراد، -  
 نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. الزهراء نواصرية، 2

-P.DIDIER et Ph.DIDIER ,Droit commercial- Tome 2- Les sociétés commerciales ,Ed 

ECONOMICA , Paris,2011, p531. 
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 إحالةيجوز عرض "جاء فيها:حيث  ،وافقة عليها أو رفضهاللمركة ش  الغير على للعرض إحالة الأسهم صراحة 
مهما تكن طريقة  الأساسي  ركة للموافقة بموجب شرط من شروط القانون كان على الش    وجه بأيللغير  الأسهم

 .فرع أو سواء لزوج أو أصل الإحالة أو الإرثماعدا حالة  ،قلالن  
بموجب القانون  الاسمي   كلة الش  استثنائي  بصفة  الأسهماكتست هذه  إذا إلا  رط على هذا الش   ص  الن  يمكن  ولا
 ." الأساسي  القانون  أو

المؤرخ في  75-57رقم  الأمر في ظل  ته شرعي   يستمد  كان   في شركة المساهة فشرط الموافقة ذكير،وللت  
يجوز عرض إحالة :"تي جاء فيهال   531ةالماد   من نص   الجزائري   جاري  ن القانون الت  المتضم   م31/35/1557

ماعدا حالة  ،الأساسي   ركة للموافقة بموجب شرط من شروط القانونالأسهم للغير بأي وجه كان على الش  
 صل أو فرع".حالة سواء لزوج أو أالإرث أو الإ

 شريع المصري  في الت  شرط الموافقة ة شرعي  : ثانيا

ة نفيذي  ئحة الت  من اللا   183/31ة الماد   من نص   ته في القانون المصري  وافقة شرعي  شرط الم ستمد  ي 
ركة على وجوب نظام الش   "يجوز أن ينص  :جاء فيهاتي ال   م1531سنة ل 175رقم  ركات المصري  قانون الش  ل

 ساهم عن أسهمه إلى الغير،المعلى تنازل  رين حسب الأحواليركاء المدأو الش  ريك ركة أو الش  موافقة إدارة الش  
بشركة  الأمرق سواء تعل  ق طب  ي ص  الن   هذا وتجدر الإشارة إلى أن   ،"181ة روط الواردة في الماد  لش  با ذلكو 

 .1 بالأسهموصية بشركة الت   أوالمساهة 

ذات  المساهةسبة لشركات ة ومنها شرط الموافقة بالن  فاقي  القيود الات م  ألغى ع المصري  المشر م ومع ذلك ف
ة لقانون سوق نفيذي  ئحة الت  من اللا   18ة الماد  نته بدليل ما تضم  دة في البورصة ركات المقي  والش  ، الاكتتاب العام  

وضع قيود على تداول  الأساسي  نظامها  أوة كر لا يجوز للش  ":جاء فيها تيال   م1553لسنة 57المال رقم رأس
 ة،المالي   الأوراققيدها ببورصات  تي يتم  ال   الأسهمعلى  أو ،الاكتتاب العام   متى كانت من شركات أسهمها

ع ثر ذلك نأمل من المشر م على إ ئحة"،ة عند تاريخ العمل بهذه اللا  ر المقر   بالأوضاع الإخلالوذلك مع عدم 
 .أن يحذو حذو نظيره المصري   الجزائري  

                                                             

 .851، ص 3315الأول، دار الكتب القانونية، مصر، ، الكتاب المساهة، دراسة مقارنة ةرمضان،حماية المساهم في شرك د. عماد محمد أمين1
 .778مصر)د.س.ن(، ص –د.أبو زيد رضوان، الشركات التجارية في القانون المصري المقارن، دار الفكر العربي، القاهرة  - 
 .55-53د.حمد الله محمد حمد الله ،مرجع سابق ، ص.ص - 
 .537-538د.سميحة القليوبي،مرجع سابق ، ص.ص. - 
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 الفرنسي  شريع في الت  شرط الموافقة ة شرعي  : ثالثا

ع المشر م  سهوكر   ،بعيد أمدمنذ  الموافقة شرط اقد عرف انالفقه والقضاء الفرنسيف كما ذكرنا سابقا،
ركات انون الش  قبل صدور ق أي ،م1315 بموجب قانون المال المتغير   رأسركات ذات ش  الفي  ةل مر  لأو   الفرنسي  
في تهيئة  اكبير   االفتّة لعب الفقه والقضاء الفرنسيان دور ففي هذه  ،منم بحوالي قرن من الز  1511لسنة  الفرنسي  

ة ابت بموجب نصوص تشريعي  المال الث   رأسركات ذات الش   في وتنظيمه، شرط الموافقة لإدراجالمناخ الملائم 
 يستمد   تيبنة الأولى ال  الل   ذي يعد  ال  م 1511كات لسنة ر بصدور قانون الش   أثمرت ك  تدع مجالا للش   صريحة لا

 ته.شرط الموافقة شرعي  منها 

 الواردة في ظل    358ة الماد   من نص   في القانون الفرنسي  ته شرعي   الموافقة شرط يستمد   وعلى أية حال
 قد في هذه الفتّة القضاء الفرنسي   بل إن   ،1م1511يوليو سنة  38ادر في الص   ركات الفرنسي  قانون الش  

 أحد إلى أسهمهالمساهم عن  في حالة تنازل رط صحيحا وجائزا حتى  واعتبر هذا الش   ذهب إلى أبعد من ذلك،
 ثر ذلك يمكن القولإعلى  ،توزيع الأسهم بين المساهين إطارتطبيق ذلك يدخل في  من منطلق أن   المساهين

تنازل من مساهم إلى آخر أي  ن  الي فإوبالت   المساهين من الغير، اعتبرقد في هذه المرحلة  الفرنسي   القضاء أن  
 .2 نقد كان محل    أيهذا الر    أن  إلا   ،ركةفي نظام الش   مسبقا المنصوص عليه لشرط الموافقة يخضعلابد أن 

 الفرنسي   ركاتمن قانون الش   357و 358تين مفهوم الماد   أن  ة مييز الفرنسي  محكمة الت   في المقابل رأت
 إلىي يؤد   لامن المساهين  آخرمساهم  إلىنازل الت   أن   أساسعلى  الغير، إلىنازل في الت   ينحصرم 1511سنةل

الي لا يمكن وبالت   ،ركةفي الش   إليه كمساهمعلى شخص المساهم المتنازل  وافقت مسبقا كونهاركة  بالش   الإضرار
 .3 نازل لشرط الموافقةهذا الت   إخضاع

                                                             

م، 1553جويلية  33الصادر في  781-53من القانون رقم  83بنص المادة  معدلةم 1511من قانون الشركات الفرنسي لسنة  358ادة الم 1
الصادر في  513-3333من الأمر رقم  38بموجب المادة  وملغاةم، 1553جويلية  38في الجريدة الرسمية الفرنسية المؤرخة في 

 م.35/3333/ 31الفرنسية المؤرخة في  م، في الجريدة الرسمية13/35/3333
-Y.GUYON, Les sociétés, Aménagements statutaires et conventions entre associés, 

Librairie générale de droit et de jurisprudence, EJA, Paris,3eme édition,1997,p165. 
، 1333، ثانية الحقوقية، لبنان، الطبعة الالأسهم، الجزء الثامن، منشورات الحلبي د. الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المغفلة 2

 .851-833ص ص.
 .851، ص مرجع سابق ، الكتاب الأول،المساهة، دراسة مقارنة ةرمضان، حماية المساهم في شرك د. عماد محمد أمين

 .55د.حمد الله محمد حمد الله ، مرجع سابق ، ص -
 .851-853،نفس المرجع السابق ،ص.ص الياس ناصيفد. 3
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نازل الت   ن  القاضي بأ لالأو   القضائي  الاجتهاد  إليهإلى ما ذهب  الفرنسي  ع انحاز المشر م هذا الوضع  وأمام
هو ذلك  دما يؤك  و  ،ركةالمنصوص عليه في نظام الش   لشرط الموافقة من دون شك  حد المساهين يخضع أ إلى

منها   يستمد   تيال   الحالي الفرنسي   جاري  الت  من القانون  L228-23ة الماد   كلمة "الغير" من نص  ل هحذف
 .ته كذلك شرط الموافقة شرعي  

 L228-23ة الماد   على نص   ع الفرنسي  دخلها المشر م تي أعديلات ال  الت   أن   ى بعض الفقهاءأر هذا و  
ركات من قانون الش   358ة الماد   لنص   ياغة المعيبةة على الص  جاءت كنتيجة حتمي  1جاري  من القانون الت  

 .2ىم الملغ1511لسنة  الفرنسي  

وبذلك  ،شرط الموافقة إلىالمساهين  بين ت فيماتي تم  ال   الإحالةخضع لما أ ع الفرنسي  المشر م  أصابقد و 
نازل الت   ن  وأ المساهين ليسوا من الغير، أن  ذان اعتبرا الل   والمصري   الجزائري   هعليه نظيري   كون قد خالف ما استقر  ي

من 77رمكر  517ة الماد   ستنبط من نص  موهذا  ،الموافقةيخضع لشرط  الحاصل بين المساهين فيما بينهم لا
لسنة  175رقم ركات المصري  ة لقانون الش  نفيذي  ئحة الت  من اللا   183ة الماد  وكذا  ،الجزائري   جاري  القانون الت  

 .ركةعن الش   الأجنبي  الغير  إلى تي تتم  ال   الإحالاتشرط الموافقة في  تطبيق تان حصرتاالل   م1531

                                                             

م) الجريدة الرسمية الفرنسية الصادرة في 13/35/3333المؤرخ في  513-3333المقننة بموجب الأمر رقم  L228- 23المادة 1
 م)الجريدة الرسمية الفرنسية الصادرة38/31/3338المؤرخ في  138-3338من الأمر رقم  83المعدلة بموجب المادة م(،و31/35/3333

 م:33/31/3335الصادر في 33-3335من الأمر رقم  35م.(،و المعدلة بموجب المادة 31/31/3338في
« Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché 
réglementé , la cession d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ,à quelque titre 

que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts. 

Une clause d’agrément ne peut être stipulée que si les titres sont nominatifs en vertu de la loi ou 
des statuts. 

 

Cette clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, 

soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant. 
 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu’une société dont les actions ne 
sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé réserve des actions à ses salariés, dès 
lors que la clause d’agrément a pour objet d’éviter que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées 
à des personnes n’ayant pas la qualité de salarié de la société 
. 

Toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle. »  
 .811سابق، صرجع م (،دراسة مقارنة)حرية تداول الأسهم في شركة المساهة في القانون الجزائري مد فتاحي،محأ. 2

- J. Philipe DOM , Droit des sociétés ,Librairie Vuibert ,Paris , 2001,p152. 

-C. Maurice,V.Alain, D.Florence,Manuels droit des sociétés , 18 Ed ,Paris,2005,p310. 
-M. Catherine, Le remaniement du régime des clauses d’agréments par L’ordonnance N°2004-604  

du 24/06/2004 , Recueil DALLOZ, p2775. 
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 عودي  شريع الس  في الت  شرط الموافقة ة شرعي  : رابعا

نها يكون من شأ ألا  بشرط  كأصل عام  ة  فاقي  ركة قيود ات م رد في نظام الش  ت أن عودي  ع الس  المشر م  أجاز 
 عودي  ركات الس  من نظام الش   133ة الماد   ت عنه صراحةوهذا ما عبر   ،بشكل نهائي   الأسهمتداول  تقييد

 لالأو  في الفرع "،تي تصدرها شركة المساهةكوك ال  بالص  الفصل الخامس المعنون"تي وردت في ال  الجديد 
بشرط  الأسهمق بتداول على قيود تتعل   الأساسي  ركة في نظام الش   ينص   أنيجوز "جاء فيها:" بالأسهمالموسوم"

 .1 داول "الحظر المطلق لهذا الت   نهايكون من شأ ألا  

 أعلاهالمذكورة  133ة الماد   ا بنص  قبل تعديله عودي  ركات الس  من نظام الش   131 ةلماد  اف ذكير،وللت  
 أنيجوز جاء فيها "إذ ركة،ش  لل الأساسي  ظام ة في الن  فاقي  القيود الات   إدراجعلى جواز هي الأخرى  كانت تنص  

 .2داول "تحريم هذا الت  يكون من شأنها  ألا  بشرط الأسهم ق بتداول تتعل   ركة على قيودفي نظام الش   ينص  

ه لم يفصل في هذه ن  أ بعده أوركات سواء قبل تعديله لنظام الش   عودي  ع الس  يؤخذ على المشر م أن ه  غير 
غيرهم من و  ،والمغربي   الجزائري  و  ع المصري  المشر   على غرار  تي تحكمهاوابط ال  الض   منظ  ولم ي ،ةفاقي  القيود الات م 

 المساهين ةي  أقل م ا قد يؤثر سلبا على حقوق مم   ،فصيلروط بنوع من الت  تناولت هذه الش   تيشريعات المقارنة ال  الت  
 أعضاءدى لالمساهين و  ةأغلبي  دى لل دافعا و محفزا سيشك   ذلك أن   أساسعلى وعلى حقوق المساهم المحيل 

تلك القيود بصفة مطلقة ومن  دراجلإ ذين يستغلون هذا الفراغ القانوني  ال   ركةوالقائمين بإدارة الش   الإدارةمجلس 
قد و  ،ةبصفة عام   تي ترتكز عليها شركات المساهةال   الأسسمات، و بالمقو   قد تمس   ضوابط تحكمها أيةدون 

 .3ركةمن الش   الانسحاب أوالبقاء  تحرمه من حق  الي وبالت   ،أسيرهاو  أسهمهحبيس  المحيل تجعل المساهم

 شريع الفلسطين  الت  شرط الموافقة في ة شرعي  خامسا: 

على  الآن إلى حد   اري المفعول في قطاع غزةم الس  1535لسنة  ركات الفلسطيني  قانون الش  لم ينص 
 لنظام عهدو  ،ةفاقي  ات م  أوة قانوني   قيود سواء كانت ،بشكل عام   الأسهمة تداول ي  حر م  مبدأتي ترد على ال   القيود

                                                             

 م.3317ه/1885من نظام الشركات السعودي الجديد لسنة  133المادة  1
 .73محمد عطا الله الناجم الماضي ،مرجع سابق ، ص  2
شركة الشخص  -شركات الأموال-.د.حسام الدين سليمان توفيق،الشركات التجارية، النظرية العامة للشركات وتطورها، شركات الأشخاص-

ه، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع،مصر، الطبعة 33/31/1885( المؤرخ في 8الواحد، طبقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي )م/
 .315، ص3311الأولى،

 محمد عطا الله الناجم الماضي ،نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. 3
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تي تراها مناسبة في ال   في وضع القيود ةحر  ركة لش  اأخرى بعبارة  أي ،ة تداول الأسهمركة مهمة تنظيم عملي  لش  ا
، م1537ركات لسنةفي قانون الش   ع الانجليزي  عليه المشر م  انتهج ما استقر   وبهذا يكون قد ،1الأساسي  قانونها 

 .2ظام"عليها الن   تي ينص  " يخضع انتقال الأسهم إلى القيود ال  تي جاء فيهاال   منه133ة الماد  نته بدليل ما تضم  

في  ة شرط الموافقةبشرعي   قر  أ فقد ،ةفة الغربي  اري المفعول في الض  م الس  1518ركات لسنة قانون الش   اأم  
بعد موافقة مجلس  إلا  ركة سبة للش  بالن   الأسهمبيع ونقل  يتم   لا"جاء فيها: في فقرتها الأولى 15ة الماد   نص  

 .3ركة"ها نظام الش  يرسم   -وجدت إن –صيغة  أوطريقة  وبأي ،الإدارة

نتها تضم  ة صريحة من نصوص قانوني   تهشرعي   يستمد   في شركة المساهة شرط الموافقةف على العموم،
رط بنوع تي تناولت هذا الش  ال   وغيرهم والفرنسي   المصري  و  شريع الجزائري  كالت  ،المقارنةة و شريعات العربي  بعض الت  

 وغير مقبول في هذه الحالة ااعتبر مرفوض ساهةلموافقة مجردا في شركة المورد شرط اإذا  ومع ذلك ،فصيلمن الت  
 أنمشروع الإحالة من دون  قد ترفضركة الش   أن   عتباراعلى  أسيرهاو حبيس أسهمه  المحيل المساهم يجعل هن  لأ

 .4فضرات لهذا الر  م أي مبر  تقد  

 ةانيالث   الفقرة

 ركةفي نظام الش   شرط الموافقة الحكمة من إدراج

 ين في آن واحدالمساهبقي ة ركة و حماية حقوق الش   منها ة غاياتتحقيق عد   إلىيهدف شرط الموافقة 
 لهيئةا نحيم وليس هذا فقط بل ،الر اغب في إحالة بعض أسهمه أو كل ها إلى الغير المساهمة ي  تقييد حر م  عن طريق
على قابة نوع من الر   نها من ممارسةيمك   امم   رفضه أو الإحالةالموافقة على مشروع  سلطة ركةالش   دارةالمؤهلة لإ

من دخولهم كمساهين في  د  ة تحتقليدي   ةآلي   بمثابة بذلك يعد   فهو ،إليهامساهين جدد  انسحاب أو انضمام

                                                             

 لتداول الأسهم في بورصة فلسطين ) دراسة تحليلية(، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والإدارة العامة،جامعة علا وجيه محمد علي، التنظيم القانوني 1
 .83-85ص.ص. 3313بير زيت فلسطين،

 .183فاروق إبراهيم جاسم،مرجع سابق، ص 2
 .83علا وجيه محمد علي،نفس المرجع السابق، ص. 3
مصر ، الطبعة الأولى  –درها شركات المساهة )دراسة مقارنة(، المركز العربي للنشر و التوزيع ، القاهرة محمود سليم خشفه ، الأوراق المالية التي تص 4
 .338-333، ص  3313،

 .851ص مرجع سابق ،  ، الكتاب الأول،المساهة، دراسة مقارنة ةرمضان، حماية المساهم في شرك د. عماد محمد أمين
 .55ابق ، صد.حمد الله محمد حمد الله ،مرجع س - 

 .11محمد عطا الله الناجم الماضي ،مرجع سابق ، ص  -
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على ركة ة في الش  الجهات المختص  من الموافقة  تتم   أنبعد  إلا  مساهين  يصبحوا أنيمكن لهؤلاء  لا إذ،رأسمالها
 .1ركةالش   في سجل   ذلكيتم  تقييد ، و المعروض عليها الإحالةمشروع 

 هو  ركةللش   الأساسي  شرط الموافقة في القانون  إدراجمن  الأساسي  الهدف  أن   الواقع العمليثبت ولقد أ
أو  ركة،للش   ابع الوطني  عندما يراد الاحتفاظ بالط   مثلا كالأجانب،إليها الأشخاصمنع دخول بعض في الأصل 

تحقيق توازن في توزيع  عندما يراد به أو ركة، منافسا لنشاط الش  يزاولون نشاطا تجارياًّ  ذينلأشخاص ال  منع ا
 .الإحالةركة بمشروع الش   إخطار يل على المساهم المحرط تعين  وجد هذا الش   فإذا ،فيما بين المساهين الأسهم

 على خصي  الش  الاعتبار مظهر من مظاهر  إضفاء إلىمهما كانت صورته كذلك يهدف شرط الموافقة 
إليه  الخص المحالاعتّاض على الش   لها حق  فهو يخو   ،الاعتبار المالي  على  أساساتي تقوم المساهة ال   شركات

عات هات وتطل  مخالفة لتوج   يتبنون آراء ذينكان من ال    أو ا بعدائه لها،معروف خصهذا الش   كان  إذاة خاص  
 .ركةالش  

لشركة  الأساسي   في القانون ة صورخذ عد  شرط الموافقة قد يت   أن   ةمالمتقد   ويستفاد من الفقرات
 .فصيل في المطلب الآتيحليل والت  الت  سنتطرق إليه بنوع من  وهذا، المساهة

 انالمطلب الث  

 صور شرط الموافقة

لموافقة في مة لشرط اشريعات المنظ  وبتحليل ما جاء في نصوص الت   ة،الآراء الفقهي  باستقراء وتحميص 
رط في خذها هذا الش  ت  تي قد يور ال  الص   سألةم بخصوص هناك تباين واختلاف كبير أن   ضح لناات   المساهة ةشرك

الجانب  ىرأفي حين  ،رط يكفي أن يرد في شكل بسيط أو مجردهذا الش   أن   ىرأ فجانب منهم ركة،نظام الش  
ة ومن ثم   ،راءلالتزام بالش  با رط مصحوباأن يرد هذا الش   يلروري ومن مصلحة المساهم المحض  ه من الالآخر أن  

على  هي تعمل أن أو ،ة المساهين أو من الغيرسواء كان من بقي   بتقديم بديل عن المحال إليهركة ملزمة فالش  
 بعد حصولها على موافقة المساهم المحيل طبعا، رأسمالهابغرض تخفيض  لحسابها الخاص   الإحالة محل   الأسهمشراء 
 .الآتيينفصيل من خلال الفرعين الت  حليل و لة بالت  أمعالجة هذه المس ناولحا ضوء ذلكعلى 

                                                             

 .585ص مرجع سابق ، ، الكتاب الأول،المساهة، دراسة مقارنة ةرمضان،حماية المساهم في شرك د. عماد محمد أمين 1
 .31د.حمد الله محمد حمد الله ،مرجع سابق ، ص -

-M. SALAH, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions , éditions Dis.Ibn 

Khaldoun, Oran,2001, p44. 
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 لالفرع الأو  

 مجردشرط الموافقة شرط 

 أن يحصلإلى الغير  أو كل ها أسهمه بعض اغب في إحالةر  اليجب على المساهم  ورةبموجب هذه الص   
ركة تكون الش   فضأي في حالة الر  وعليه ففي الحالة الأخيرة  فض،الموافقة أو الر   لها حق   تيال   ركةعلى موافقة الش  

لحسابها  الإحالة ا غير ملزمة بشراء الأسهم محل  إضافة إلى أنه   فضية لهذا الر  ديم الأسباب المؤد  غير ملزمة بتق
 أو من الغير. المساهين ةبقي   منسواء كان  ،آخروهي غير ملزمة كذلك باقتّاح مشتّ  ،الخاص  

ة الأولى رجه يتعارض بالد  ن  أعلى أساس  ديدقد الش  ن  لل ضتعر  شرط الموافقة البسيط والمجرد قد  غير أن  
في  هأن يحرم المساهم من حق  ذ لا يمكن إ ة،جاري  رق الت  داول بالط  قابلا للت  ا بوصفه صك   هممع مفهوم وطبيعة الس  

 .1ظام العام  ق ذلك بالن  لتعل   أسهمه بشكل مطلق في صر فالت  

ة قابلي   مبدأ أن  غم من بالر  ه رأت أن   تيال   ةسي  قض الفرنهو ما ذهبت إليه محكمة الن   ز ذلكعز  وما ي  
ل مجلس ذي يخو  هو شرط الموافقة ال   بشأنهرط المتنازع الش   ن  أو  داول هو جوهر شركات المساهة،للت  هم س  ال

بعد دفع  يلالمساهم المح ه في الحلول محل  إلي الفعدم قبول المح ةومن ثم   ،الإحالة مشروع الإدارة رخصة رفض
يلغي  هلأن  ، رط باطلاالش  يجعل هذا  فضرة لهذا الر  الأسباب المبر   إبداءدون من  أو العادل فق عليهمن المت  الث  

 .2والت صر ف فيها أسهمه إحالةركة عن طريق من الش   يللمحإمكانية خروج المساهم ا

 clause)المجرد أوشرط الموافقة البسيط  أن   علىجانب من الفقه الحديث  استقر  عن ذلك وفضلا  

d’agrément pur et simple)   لها غتستف عس  يكون وسيلة للت   أنيمكن اهة عليه نظام شركة المس ذي قد ينص  ال
 أصحاب ف رأىعس  الت  هذا ولمنع وقوع  المعروض عليها، الإحالةركة المنوط بها الموافقة على مشروع الش   إدارة

سبيب وأن يكون هذا الت   با،لا و مسب  معل   الإحالةيكون قرار رفض مشروع  أنروري ه من الض  ن  اه أهذا الاتج  
يبنى على  الأحيانفض في غالب قرار الر   أن   أساسعلى  عارض هذه الفكرة آخر ااهاتج   أن   إلا   را، ومبر  ياًّ جد م 

                                                             

 .38-31، ص.ص. 1557د. صفوت ناجي بهنساوي، شرط الموافقة في أنظمة شركات المساهة، دار النهضة العربية ،القاهرة،  1
 .838، ص1553ارية في القانون الكويتي المقارن ، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى ،أبو زيد رضوان، الشركات التجد.  -   

  .531-533د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص.ص.    - 
للنشر والتوزيع، ل شركات الأموال الخاصة، دراسة مقارنة ، دار الحامد أس ما. معن عبد الرحيم عبد العزيز جويحان، النظام القانوني لتخفيض ر د 2

 .333-331 .ص.، ص3333الطبعة الأولى ، ،عمان، الأردن
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 تفصح لا  أ أولىلذا من باب  من أسرارها، لسر  قد ترقى ركة هات الش  ة بنشاط وتوج  خاص  دة و ق  اعتبارات مع
 .1رفضها أسبابركة عن الش  

ركة يمكن إدراج شرط الموافقة البسيط أو المجرد في نظام الش   ن  بأ القاضي لالأو  اه فق مع الاتج  ونحن نت  
ة الجمعي   أوسواء كان مجلس الإدارة  ،الإحالةمن قبل الجهاز المنوط به الموافقة على مشروع  ةإساء يكون محل   أن

تي الأسباب ال  نابعا من و  ،لارط معل  اجم عن هذا الش  فض الن  يكون الر   أن روريالض  لذا من  الة،الحة بحسب العام  
سواء كان حقوق المساهم المحيل  بشكل نهائي   تلغي أنمن دون و  ،ركة وللمساهينللش   ةالمصلحة الجماعي   تحمي

ظهر شرط الموافقة المصحوب بالالتزام  ضوء ذلكعلى  ،ه في البقاء فيهاأو حق   ركةه في الانسحاب من الش  حق  
ذي لم ال   المجرد أوهت لشرط الموافقة البسيط تي وج  جملة الانتقادات ال   عن ةذي جاء كنتيجة حتمي  ال   راءبالش  
 .تهفي مجملها بعدم شرعي   تأقر   تيال   شريعاتالت   لدى جل  أو  ،الفقهاء جمهور لدى سواء قبولالو  أييدت  لبا يحظ  

المساهة شركات لسبة في فرنسا بالن   به عمولامازال م والمجرد شرط الموافقة البسيط أن   إلىوتجدر الإشارة 
تي ال   م1315 جويلية 38 ادر فيالص   الفرنسي   قانونال من 73ة الماد   نتهما تضم   بدليل س المال المتغير  أذات ر 
 الفرنسي   جاري  القانون الت  بموجب  ولا حتى   م،1511 سنةل ركات الفرنسي  قانون الش  بموجب لا  الآن لحد   لم تلغ

في القوانين  أو جاري  القانون الت   سواء في ائري  ع الجز المشر م  لم يقرذلك  قيض منعلى الن  و  اري المفعول،الس  
ة الماد   من نص   الأولىنته الفقرة بدليل ما تضم   شرط الموافقة البسيط والمجردبة مة لسوق الأوراق المالي  المنظ  

ذلك ليس بالجديد  أن  على  ،ال تي أقر ت بضرورة اقتّان شرط الموافقة بالش راء جاري  من القانون الت  75رمكر  517
 ل قانون تجاري  أي منذ صدور أو   منذ البداية، راءخذ بشرط الموافقة المقتّن بالش  ه أن  إذ أ ع الجزائري  على المشر م 

 .2 75-57مرالأ الواردة في ظل   535ةالماد   انية من نص  نته الفقرة الث  بدليل ما تضم   جزائري  

 انالفرع الث  

 راءإقتران شرط الموافقة بالش  

عند  ركة يجب على الش   راءافقة المصحوب بالالتزام بالش  لة في شرط المو المتمث   انيةورة الث  بموجب الص  
 ن تعمل على شراء الأسهم محل  أو ، فضم أسباب الر  تقد   أن للموافقة المعروض عليها الإحالةرفض مشروع 

                                                             

الشركات التجارية ) دراسة مقارنة (، مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع، مصر، الطبعة  إدارةبشار فلاح ناصر الشباك، نظرية التعسف في  1
 .187-188، ص.ص.3311،الأولى

 .135نادية مطلاوي،مرجع سابق، ص 2
-P. DIDIER et Ph. DIDIER, op.cit, P531. 
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تعمل على  أو ،ارأسمالها بعد حصولها على موافقة المساهم المحيل طبعا بغرض تخفيض  سابها الخاص  لح الإحالة
ه قد الموج  اوزت الن  ورة قد تجوبذلك تكون هذه الص   من الغير، أوالمساهين  ةبقي   سواء كان من خرآمشتّ تقديم 

 .1وأسيرهاحبيس أسهمه  يلالمساهم المحذي يجعل ال   والمجرد أي لشرط الموافقة البسيط ،ورة الأولىللص  

 شرط حيث اعتبرت اقتّان بعد من ذلكأ إلىة ذهبت بعض الاجتهادات القضائي   اهوفي هذا الاتج  
وهذا ما  رط،ة من وراء تطبيق هذا الش  ماعي  المصلحة الج تحقيق بل لابد من يراء وحده لا يكفالموافقة بالش  

ضاها على دت بمقتتي شد  ال   L’europeمين أة المعروفة بشركة الت  القضي  ة في ي  قض الفرنسدته محكمة الن  أك  
ة شرط الموافقة تي قبلت بصح  الاستئناف ال   محكمةليه إعلى عكس ما ذهبت  رطين معا،فر الش  اوجوب تو 

هذا  غير أن   راء،رط بالش  ن اقتّان هذا الش  من دو  ة فقطرط تحقيق المصلحة الجماعي  معتمدة في ذلك على ش
 .2م1511لسنة  ركات الفرنسي  قبل صدور قانون الش   كان  باينالت  

من قانون  357ة الماد   بموجب نص   راءلشرط الموافقة المقتّن بالش   شريعي  كريس الت  ت  لبعد الكن 
دى ل آخر طح تساؤلظهر على الس  و اختفى الجدل ال ذي كان قائما،  3م1511لسنة  ركات الفرنسي  الش  

حيث ، ةراء مع المصلحة الجماعي  بالش  حول مدى مطابقة شرط الموافقة المقتّن  جاري  القانون الت  ة فقهاء غالبي  
الي يصبح وبالت   ن واحد،آركة والمساهين في راء غايته حماية الش  اقتّان شرط الموافقة بالش   أن  اعتقد البعض 

 أيالر  ذين نادوا بهذا بين الفقهاء ال   ومن ة من دون جدوى،ط للمصلحة الجماعي  ر ق من مطابقة هذا الش  حق  الت  
 الفرنسي   عراء من قبل المشر م المقتّن بالش   تكريس شرط الموافقة أن   ىرأ ذيال   champaudالأستاذ شامبو 

 .4رة من دون مبر  رط للمصلحة الجماعي  عدم مخالفة هذا الش   وإثباتق حق  لة الت  أجعل مس

الفقيه  رأسهمديد منهم على لفه العحيث خا لدى جمهور الفقهاء بالإجماعلم يحظ  أيالر  لكن هذا  
راء ليس شرط الموافقة المقتّن بالش   إدراج أن  اعتبر هذا الأخير  ،sousiوالفقيه سوزي   pailluseauبيلوسو 

 ركات قدة للش  رط في الحياة العملي  لكن تطبيق هذا الش   بل يكون داعما لها، ةذاته للمصلحة الجماعي   الفا بحد  مخ

                                                             

 .333ص ،مرجع سابق عبد الرحيم عبد العزيز جويحان،د. معن  1
 .838ص  ،مرجع سابق الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن، ،د. أبو زيد رضوان - 
 ، الطبعة الأولى ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية ، دراسة مقارنة ،دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية ،د. وجدي سلمان حاطوم2

  .131-133ص.ص  ،3335
 م.1553جويلية  38الص ادر في  538-53من المرسوم رقم  73بنص المادة  عدلةالمم 1511من قانون الش ركات الفرنسي  لسنة  357المادة  3
  .133-113نفس المرجع السابق، ص.ص  ،د. وجدي سلمان حاطوم4
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ط هو ضمان وضع اليد ر هذا الش   إدراجيكون الهدف من وراء فقد  ه العديد من الانتهاكات الخطيرة،يحمل مع 
عليه  ب ما نص  بحسة ام  ة العللجمعي   أوفض الممنوحة لمجلس الإدارة من خلال رخصة الر   ركةيطرة على الش  والس  

 أن   رأىحيث  بعد من ذلكأ إلى خرآاه ذهب اتج   بل عند هذا الحد الاختلاف ولم يقتصر، 1قانونها الأساسي  
المصلحة  مبدأوفق  يتم   أنيجب  راءلشرط الموافقة المقتّن بالش   تطبيق القائمين بالإدارة في شركة المساهة

ه وج  وفق الت  ة اعي  احتّام المصلحة الجم أن   على أساس ة،بعيب عدم المشروعي   فهم مشوبا كان تصر  لا  ة وإالجماعي  
وع من تي تحدث داخل هذا الن  فات ال  صر  م الت  تي تحكم وتنظ  ة ال  العام   المبادئمن  أضحى الجديد العالمي  

 .2ركاتالش  

الفقرة  راء فيبالش  س شرط الموافقة المقتّن كر   الأخرى شريعاتعلى غرار بعض الت   ع الجزائري  والمشر م 
 المقتّح إليهاركة المحال لم تقبل الش   وإذا":جاء فيها جاري  الت   من القانون 75ر مكر   517ة الماد   نص   الأولى من

يشتّي  أنعلى العمل  اإم  ، فضالر   إبلاغمن تاريخ  ابتداءجل شهرين أركة في المؤهلة في الش    على الهيئاتيتعين  
 رأسركة بموافقة المحيل قصد تخفيض تشتّيها الش   أن اوإم   يشتّيها من الغير، أن أو حد المساهينأالأسهم 

  ".المال

 شروعلم هاركة في حالة رفضالش   ألزمقد  ع الجزائري  المشر م  أن  ضح لنا ت  ا فقرةنته هذه الباستقراء ما تضم  
على  هي تعمل أن أو غير،من ال أوالمساهين  ةبقي   سواء كان من خرآتّ شبتقديم م عليها عروضالم الإحالة

 .ابعد حصولها على موافقة المساهم المحيل طبعا  تخفيض رأسمالها غرضب سابها الخاص  لح الإحالة الأسهم محل   شراء

 و بشرط الموافقة البسيط قريولم  راء،شرط الموافقة المقتّن بالش  ب ر  قألما  ع الجزائري  أصاب المشر م  قدو  
أو بتقديم مشتّ  ،فضراء في حالة الر  ركة بالش  الش  زم راء يلالمقتّن بالش   الموافقة شرط أن   ر ذلك هووما يبر   المجرد،

 رغب في المضي إذافي الانسحاب منها في حالة ما  الحق   يلساهم المحكما يضمن للمكما سبق ذكره،  خرآ
ل يذي يجعل المساهم المحال   شرط الموافقة البسيط أو المجرد نعلى خلاف ما يتّتب ع ،نازلفي إجراءات الت   قدما

ت على شرط تي نص  ال   شريعات المقارنةمعظم الت   أن   إلى الإشارةتجدر دد في هذا الص  و ، وأسيرهاحبيس أسهمه 
 جل   ت عليهوبذلك تكون قد انتهجت ما استقر   ،راءبشرط الموافقة المقتّن بالش   تأقر  قد  الموافقة في تشريعاتها

 ة.الاجتهادات القضائي  ة و الفقهي   الآراء

                                                             

 .133مرجع سابق،ص  ،د. وجدي سلمان حاطوم 1
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 انالمبحث الث  

 روط المشابهة لهفقة والش  بين شرط الموامييز الت  

لهذا  على أن   ةالمساه ةلموضوع شرط الموافقة في شركذين تعرضوا ال   جاري  ء القانون الت  ة فقهاجمع غالبي  أ 
 خصي  بار الش  تالاع نوعا من ه يضفين  أأي  ،ه ذو طابع شخصي  ن  أفي  الأولى نتكم ،تينرئيسي  تين ي  رط خاص م الش  

كأصل   تي تقوم أساسا على الاعتبار المالي  ال   الأموالشركات موذج الأمثل لالن   تي تعد  على شركات المساهة ال  
 ،الغير إلى أسهمه ليه في حالة تنازل المساهم عنإل اخص المحاختيار الش   رط حق  ش  لها هذا اليخو   إذ ،عام  

 . ركاتوع من الش  في هذا الن   خصي  ه منفذ للاعتبار الش  ن  أن القول كيم باختصارو 

 أوركة سلطة قبول ة في الش  المختص   ةل الجهيخو  إذ  ،ه ذو طابع سلبين  أانية فتكمن في ة الث  ي  الخاص م  اأم  
ابع ة للط  ي  ورة الحقيقد الص  فض هنا تجس  وعليه فحالة الر   ،المقتّح من المساهم المحيل إليهل اخص المحرفض الش  

 أورط البسيط ركة على شكل الش  لش  ل القانون الأساسي  بوضوح لما يرد شرط الموافقة في  ظهرت اعلى أنه   لبي،الس  
 فض،الر   أسبابمن دون أن تبدي  ليالمقتّح من المساهم المح إليهل اركة سلطة رفض المحلش  لل ذي يخو  ال   المجرد

ة بقي  سواء كان من  خرآومن دون تقديمها لمشتّ  ،لحسابها الخاص   الإحالة بشراء الأسهم محل   زامهاإلمن دون و 
عمد الفقه والقضاء  لذا ،وأسيرهال في هذه الحالة حبيس أسهمه يا يجعل المساهم المحمم   من الغير، أوالمساهين 

 .1شريع على تفادي ذلكوالت  

ذي يرد على الوحيد ال   فاقي  ت م ليس هو القيد الإالمساهة  ةشرط الموافقة في شرك أن   لاحظومع ذلك ن 
تختلف  ركةلش  ل القانون الأساسي   رى يجوز إدراجها فية أخفاقي  بل هناك قيود ات م  ة تداول الأسهم،ي  حر م مبدأ 

 تها.تي أقر  شريعات المقارنة ال  باختلاف الت  

 ايرهوغ ،ة وشرط الاستّدادشرط الأفضلي  بين بين شرط الموافقة و الخلط كثيرا ما يحدث على ضوء هذا،
ختلاف مجالات نظرا لا فرقة بينها جميعابيان أوجه الت   معه تذي يتعين  الأمر ال   ة الأخرىظامي  روط الن  من الش  

 .منها من جهة أخرى ة وأهداف كل  ي  ه م وأ تطبيقاتها من جهة،

                                                             

بن  دمحم 3المؤسسة والتجارة جامعة وهران  مخبر ،مجلة المؤسسة والتجارة ،شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهة ،نادية حميدةأ. 1
 .13ص ،3311لسنة  13العدد ،حمدأ

 .38د.حمد الله محمد حمد الله،مرجع سابق ،ص  -
 .331(، مرجع سابق،ص دراسة مقارنة)حرية تداول الأسهم في شركة المساهة في القانون الجزائريأ.محمد فتاحي ، -
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الموافقة ل لتمييز شرط المطلب الأو   ناصخص   بحيث مطلبين إلى هذا المبحث  مناقس  على هذا الأساس 
 ة الأخرى.فاقي  روط الات م ش  العن باقي  لتمييز شرط الموافقة اني المطلب الث   ناصفي حين خص   عن شرط الاستّداد،

 لالمطلب الأو  

 الاستردادتمييز شرط الموافقة عن شرط 

ة الأخرى فاقي  قيود الات م البعض  إدراج مكانيةبإالمقارنة  شريعاتة الت  غالبي   تأقر   جانب شرط الموافقة إلى
ا يجعل مم   الموافقة،شرط بذي يقتّن في غالب الأحيان ال   الاستّدادشرط  هاأه   ركةللش   الأساسي   قانونفي ال

 فرعين، إلىتقسيم هذا المطلب  ناحاول ،كثرأعمق فيها لة والت  أفصيل في هذه المسوللت   ،اصعب امر أمييز بينهما الت  
 انيالفرع الث   ناصفي المقابل خص   ركة،لمصلحة الش   الاستّدادل تمييز شرط الموافقة عن شرط في الفرع الأو   ناتناول

 في حالة وفاة المساهم. الاستّدادلتمييز شرط الموافقة عن شرط 

 لالأو  الفرع 

 ركةعن شرط الاسترداد لمصلحة الش   تمييز شرط الموافقة

رجة ستوجب علينا بالد  ي ركةالاستّداد لمصلحة الش  عن شرط  في شركة المساهة تمييز شرط الموافقةل 
، وهذا ما شابه فيما بينهماابط والت  لتّ  ا في ظل   رطينشابه والاختلاف بين هذين الش  ان أوجه الت  معرفة وتبي الأولى
 :لآتيافصيل كالت  و  حليلبالت   إليهق سنتطر  

اغب في زم المساهم الر  ذي بموجبه يلتال  رط هو ذلك الش   في شركة المساهة كان شرط الموافقة  إذابداية 
ركة على مشروع بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الش   الغير إلى هاأو كل   أسهمهنازل عن بعض لت  ا

 .1المعروض عليها الإحالة

اغب في ذي بموجبه يلتزم المساهم الر  رط ال  ركة هو ذلك الش  كان شرط الاستّداد لمصلحة الش    وإذا
ذي يتّتب وال   نازل،الت   محل   سهملألمن المطلوب  بالث  ركة مصحوباا ش  على ال لاا نازل أو  بعرض الت   أسهمهنازل عن الت  

 .2ركة في استّداد هذه الأسهم لحسابها الخاص  الش   عنه حق  

                                                             

 .55ص ،مرجع سابق ،حمد الله محمد حمد اللهد.  1
 .333ص  ،مرجع سابق (،دراسة مقارنة)الجزائريحرية تداول الأسهم في شركة المساهة في القانون ،أ. محمد فتاحي - 
 .881ص  ،سابقالرجع الم نفس،أ. محمد فتاحي2
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 الموضوع،قت لهذا تي تطر  دة ال  ة المتعد  الفقهي   والآراءشريعات المقارنة ه الت  تنتضم  تمحيص ما وباستقراء و 
روط فق في جوهرها مع الش  ة شروط تت  ب عد  تتطل   ركةة شرط الاستّداد لمصلحة الش  صح   ن  أيمكن القول 

 وأن ركة،رطين في نظام الش  ذين الش  على ه ص  الن   ةإلزامي  نذكر من بينها  ة شرط الموافقةلواجب توفرها لصح  ا
في ف صر  ة المساهم في الت  ي  تقييد حر م  إلىروط هذه الش  ي  تؤد  لا  أو  ،ةاسمي   أسهما الإحالة تكون الأسهم محل  

 .1مساهين في آن واحدلركة ولة للش  المصلحة الجماعي   تحقيق ن تهدف إلىوأ ،بشكل مطلق أسهمه

عن شرط الاستّداد لمصلحة اتج الن   للأثرا شرط الموافقة مماثلا نسبيًّ  ثرأقد يكون  فضلا عن ذلك
 الإحالةخذ أ انيب الث  بينما يتطل   ،به والإذن الإحالةعلى مشروع ركة ش  موافقة ال لالأو  ب يتطل   إذ ركةالش  
 .2ذلك الأمرما اقتضى  إذا منركة نفسها مع تعديل الث  اب الش  لحس

ة بشرط شركات المساهة على وجوب اقتّان شرط الموافق أنظمة غالبا ما تنص   ددفي هذا الص  و 
ركة رفض الش   يئة في حالس ثارآعنه  تبتتّ المجرد  أوشرط الموافقة البسيط  ن  لأ ركةالاستّداد لمصلحة الش  

لحة لمص الاستّدادلذا يعتبر شرط  ،وأسيرهاحبيس أسهمه  المحيل بذلك المساهم فيظل   ليهإل اخص المحللش  
 .3ليهإل االمح الي رفضوبالت   ،الإحالةركة لمشروع رفض الش   نة تتّتب عركة نتيجة حتمي  الش  

 جاري  من القانون الت   75 رمكر   517ة الماد   نص   الفقرة الأولى من في ع الجزائري  أصاب المشر م  قدو 
قبل المعروض عليها من  الإحالةركة في حالة رفضها لمشروع الش   ألزملما  شريعات الأخرى،على غرار بعض الت  

أو أن تشتّي الأسهم  المساهين أو من الغير، ةبقي   سواء كان من خرآأن تعمل على تقديم مشتّ  ليالمساهم المح
 .ال طبعا يموافقة المساهم المح أخذ بعدبهدف تخفيض رأسمالها  لحسابها الخاص   الإحالة محل  

اقتّان شرط الموافقة بشرط  رأى أن   حيث بعد من ذلكأذهب جانب من الفقه إلى  ياقنفس الس  في و 
 إذا اقتّن ركة صحيحا إلا  شرط الاستّداد لمصلحة الش   لا يعد  و  ،وإجبارياًّ  ضرورياًّ  امر أركة الاستّداد لمصلحة الش  

                                                             

 .813ص ،مرجع سابق ،الكتاب الأول ،دراسة مقارنة ،حماية المساهم في شركة المساهة ،رمضاند. عماد محمد أمين 1
 .835- 831ص  ،مرجع سابق ،فيلياس ناصإد.  - 
 831ص  ،سابقالرجع الم نفس،فيلياس ناصإد.  2
 .318ص ،سابقالرجع الم نفس،رمضاند. عماد محمد أمين  3
 .181ص ،مرجع سابق ،محمد حمد اللهد. حمد الله  -  
 .113-173صص. ،1558 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،النظام القانوني لشراء الأسهم من جانب الشركة المصدرة لها ،. أميرة صدقيد -  
 .83-81ص  ص.،1551التنظيم القانوني لاستّداد وشراء الشركة لأسهمها، دار النهضة العربية،القاهرة، ،د. حسين فتحي -  
 .55-35 .صص ،3338 ،القاهرة ،رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق ،لأسهمها النظام القانوني لشراء الشركة ،محمد محب الدين قرباش -  
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 جاور الإجباري  الت   د ما يستلزم هذاة تؤك  رات قانوني  ه لا توجد مبر  ن  أ خرآجانب  رأىبينما  ،بشرط الموافقة
 .1رطينذين الش  المزعوم بين ه

 خصي  ابع الش  ز بالط  شرط الموافقة يتمي   أن  رجة الأولى في فتكمن بالد   أوجه الاختلاف بينهما،ا أم  
 ،الإيجابي   ابع الموضوعي  ز بالط  ذي يتمي  ركة ال  على عكس شرط الاستّداد لمصلحة الش   اقبكما ذكرنا سا  لبي  الس  

ا في الحصول على الأسهم يكمن أساس ركةلش  ل القانون الأساسي   في إدراجهالهدف من  أن   على ذلك يفس رو 
لاعتبار هنا با فلا يؤخذ ليهإل ال والمحيظر عن صفة المساهم المحصرف الن  وب ،ركة نفسهالفائدة الش   محل  الإحالة

اد أسهمها لحسابها دركة من استّ ن الش  كتي تمخصة ال  الر   أوالوسيلة  تي تعد  وال   ا،ذاته في حد   الإحالةة بعملي   إلا  
 .2الخاص  

 يرغب أحد ماعند ليهإل اخص المحاختيار الش   حق   المساهة ركةلششرط الموافقة  و ليخ من جهة ثانية
ركة المساهم لمصلحة الش  يلزم شرط الاستّداد المقابل  في ،الغير إلى هاكل    أو أسهمهبعض إحالة  في يهاساهم

بعد  بحيث تستطيع استّدادها لحسابها الخاص   لاا ركة أو  على الش  تي يرغب في إحالتها ال   الأسهم بعرض ليالمح
 دفع ثمنها المطلوب إذا ما أرادت ذلك.

بنصوص  حاطتهوأعلى شرط الموافقة  نص ت شريعات المقارنةة الت  غالبي   يمكن القول أن   زد على ما تقد م
 517من  المواد  له ص ذي خص  ال   ع الجزائري  ومنهم المشر م  ،تهشرعي  بشأن  ك  لا تدع مجالا للش   ة صريحةقانوني  
 في نص   هو الآخر ع الفرنسي  وهو ما انتهجه المشر م  ،جاري  من القانون الت   73ر مكر   517 إلى 77ر مكر  
 L228-24و L228-23 المواد  في نص  و  م،1511 سنةل ركاتمن قانون الش   357و 358تين الماد  

 183 تينالماد   في نص   ع المصري  وكذا المشر م  ،3اري المفعولالس   الفرنسي   جاري  القانون الت   من L228-26و
 .م1531لسنة  175رقم  ركات المصري  ة لقانون الش  نفيذي  ئحة الت  من اللا   181و

قانون  في ولا ،الجزائري   جاري  ة صريحة في القانون الت  لا توجد نصوص قانوني   من ذلك قيضعلى الن  
م شرط الاستّداد نظ  ت المفعولاري الس   الفرنسي   جاري   في القانون الت  ولا حتى  ، فرنسي  أو ال صري  ركات المالش  

                                                             

 .185ص،مرجع سابق،حمد الله محمد حمد اللهد. 1
 .187ص،سابقالرجع الم نفس،حمد الله محمد حمد اللهد.  2
 .831-837صص. ،مرجع سابق ،الكتاب الأول ،دراسة مقارنة ،حماية المساهم في شركة المساهة ،رمضاند. عماد محمد أمين  -
الصادر في  604-4320من الأمر رقم  71بموجب المادة  ملغاةم، 3333من القانون التجاري الفرنسي لسنة  L228-25المادة  3

 .م31/31/3338ة م، في الجريدة الرسمية الفرنسية المؤرخ24/06/2004
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في  لالمتمث   ركةذي فرض على عاتق الش  لتزام ال  عن الاهو عبارة  أنالش  ما ذكر في هذا  فكل   ركة،لمصلحة الش  
 موافقة المساهم المحيلبعد حصولها على  بغرض تخفيض رأسمالها الإحالة لحسابها الخاص   محل  استّداد الأسهم 

  .كما سبق بيانه  المعروض عليها الإحالةها لمشروع رفض عند

 الإطارحيث سهرا على تحديد  ،في فرنسا لذلك ى الفقه والاجتهاد القضائي  هذا الوضع تصد   وأمام
تي ترد على ة ال  فاقي  القيود الات م  أحدل ه يمث  ن  أمن منطلق  رط داخل شركات المساهةهذا الش   مذي ينظ  ال ال  الفع  
 .1عام   كأصل أسهمهفي ف صر  ة المساهم في الت  ي  حر م  مبدأ

ائدة في الفقه والقضاء تعتبر شرط الموافقة الس   ة ظري  الن   أن  هو  لةكر بخصوص هذه المسأوالجدير بالذ  
على عكس  خصائص الأسهم في شركات المساهة،طبيعة و مع  لتعارضهباطل و  رد غير صحيحالمج أوالبسيط 

 القضاء الفرنسي   بدليل أن   ذي يعتبر صحيحاال   شرط أومن دون قيد يرد ذي ركة ال  شرط الاستّداد لمصلحة الش  
ل في يفي رغبة المساهم المح لوالمتمث  رط الواقف فيه ق الش  تحق   إذاه ن  أبمعنى  وعد بالبيع المشروط، بمثابة اعتبره قد

 أنمن المحيل  فلا خوف على المساهم  ةومن ثم   ركة،ف الش  ذه الأسهم تصبح تحت تصر  ه ن  إف ،أسهمهبيع 
 .2المجرد أوفي حالة شرط الموافقة البسيط  الأمركما هو ،وأسيرهاحبيس أسهمه  يظل  

 الاستّدادمهما اختلف وتباين عن شرط  في شركة المساهة شرط الموافقة أن  يمكن القول  على العموم
 قتّان شرط الموافقة بشرطبا تأقر  قد  شريع الجزائري  المقارنة ومنها الت   شريعاتغلب الت  أ أن   إلا   ركة،لمصلحة الش  

المقتّح  ليهإل االمح الي رفضوبالت   ،للموافقة لمشروع الإحالة المعروض عليها فضهار  عندركة الاستّداد لمصلحة الش  
 .من المساهم المحيل

قبل  فاعتبر الفقه الفرنسي   دد،ة بهذا الص  تلفت الآراء الفقهي  فقد تباينت واخ على المستوى الفقهي   اأم  
ركة منفردا وغير مرتبط بشرط الموافقة ورود شرط الاستّداد لمصلحة الش   أن   1511ركات لعام صدور قانون الش  

رطان ببعضهما ذا ما ارتبط الش  إمقارنة  ليق ويضمن مصلحة المساهم المحيحق  ه ن  أصحيحا ومشروعا طالما 
 من هذا 357ة الماد   عوبة في ظل  صبح من الص  أ 1511لعام  ركات الفرنسي  ه بصدور قانون الش  ن  أ إلا   البعض،

                                                             

 .183ص ،مرجع سابق ،حمد الله محمد حمد اللهد.  1
 .833 - 835صص. ،مرجع سابق،الكتاب الأول ،دراسة مقارنة ،حماية المساهم في شركة المساهة ،رمضاند. عماد محمد أمين  -  
 .878ص  ،مرجع سابق (،دراسة مقارنة)حرية تداول الأسهم في شركة المساهة في القانون الجزائري ،أ. محمد فتاحي -  
 .58ص  ،مرجع سابق ،سماء بن ويرادأ -  
 .185-185صص. ،سابقالرجع الم نفس،حمد الله محمد حمد اللهد. 2
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ركة ربط شرط الموافقة بشرط الاستّداد لمصلحة الش   الفرنسي  ع المشر م  ن  لأ، رط منفردايرد هذا الش   أن القانون
 .1ليهإل اخص المحفي حالة رفضها للش   ةوإجباري   ةإلزامي   بصورة

ن دون قيد أو ركة معلى شرط الاستّداد لمصلحة الش   ص  الن   الفقه الحديث يعتبر أن   ومع ذلك نجد أن  
دا محد   الإحالة يكون ثمن شراء الأسهم محل   أنشريطة ، لا يحظره القانون ركةلش  ل القانون الأساسي  شرط في 

 المقتّح من قبل المساهم من المطلوب لهذه الأسهمركة الث  لش  تي ترفض فيها افي الحالة ال   مختص   بواسطة خبير
 .2ليالمح

ه ليس هناك ما يمنع من وضع شرط الاستّداد لمصلحة ن  أطالما  أي الأخيرفق مع هذا الر  نت  نحن  وعليه
لا  ولملمساهين، ة ابقي  لركة و ة للش  الجماعي  ق المصلحة بشرط أن يحق   بط بشرط الموافقة،رتالمرد وغير المجركة الش  

 العادل. منث  على اله في الحصول خصوصا حق   ليللمساهم المح

ركة عدم الخلط بين شرط الاستّداد لمصلحة الش  إلى ة بمكان أن نشير ي  من الأه م في هذا الص دد و 
بشرط "ذي يسمىال   وص عليه في عقد مستقلسهم المنصوبين شرط سحب الأ ،المنصوص عليه في نظامها

 تعاونه معها، اءالأسهم لق  عددا منبمنح شخص معين   الأخيرركة بمقتضى هذا تقوم الش   حيث ،"الاستّجاع
 فيتم   عاون بينهما لأي سبب كان،لت  قف اتو  ما إذا  في حالة تستّد وتستّجع هذه الأسهم أن اله على أن  

وهذا  ،الأسهمة المستفيد من هذه ومن دون الوقوف على إراد وحدها، ركةة الش  سحب هذه الأسهم بإراد
شريع ومنها الت   شريعات المقارنةة الت  م غالبي  لم تنظ   نويهللت  و  ركة،شرط الاستّداد لمصلحة الش   يقتضيهلاف ما بخ

 .3والمصري   الفرنسي  شريع الت   على غرار أو ما يسمى بشرط الاستّجاعشرط سحب الأسهم  الجزائري  

فقان كانا يت    إن  وحتى   ركةوشرط الاستّداد لمصلحة الش   في شركة المساهة شرط الموافقة إن   الأخيرفي 
زه تمي   نةط منهما له خصوصيات وأهداف معي  شر  فكل   ،أخرىيختلفان في جوانب  مانه  أ إلا  في بعض الجوانب 

ف عس  ب الوقوع في الت  قد يقتّنان ببعضهما البعض لتجن   ماأنه  فضلا على  ،الأخرىة فاقي  عن باقي القيود الات م 
وازن بين تحقيق الت   لا ولم ،في آن واحد والمساهينركة مصلحة الش  ولضمان  ،الأسهمتداول  ال ذي قد يصاحب

 .البقاء فيهاه في حق  و ركة في الانسحاب من الش   المحيل المساهم حق  
                                                             

 .835ص ،مرجع سابق ،الكتاب الأول ،دراسة مقارنة ،حماية المساهم في شركة المساهة ،رمضاند. عماد محمد أمين  1
 813.ص نفس المرجع السابق،، رمضاند. عماد محمد أمين  2
 .185- 181صص. ،مرجع سابق ،حمد الله محمد حمد اللهد.  3
 .835ص ،سابقالرجع نفس الم،رمضاند. عماد محمد أمين  -
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 انع الث  الفر 

 الاسترداد في حالة وفاة المساهم شرط تمييز شرط الموافقة عن

سواء كان من  ة،ي  حر م  ف في أسهمه بكل  صر  في الت   ق  المساهة الح للمساهم في شركة الأصل أن  
 وليس هذا فقط بل ،عبر  ة والت  أو بغير عوض كالهبة والوصي   ،والمقايضة ة بعوض كالبيعللملكي   ةاقلالن   اتفصر  الت  

تي يمتلكها هذا الأخير الأسهم ال   على اعتبار أن   ريق الإرث في حالة وفاة المساهمينتقل عن ط أنهم يمكن للس  
 .1كةتي تدخل في تكوين التّ  ال  ة ت المادي  المنقولا أحدل تمث  

 بعض زأجا فقة كما ذكرنا سابقاابشرط المو ركة المقتّن أحيانا فضلا عن شرط الاستّداد لمصلحة الش  و 
القانون إدراج شرط الاستّداد في حالة وفاة مساهم من المساهين في شريعات المقارنة وبعض الت   اءالفقه

أو لمصلحة  ا لحسابها الخاص  إم   ،المتوف  تي يمتلكها المساهم الأسهم ال   ستّداداها في يقضي بحق   ركةلش  ل الأساسي  
ولى في منع الورثة من الانضمام رجة الأاة من وراء ذلك تكمن أساسا وبالد  الحكمة المتوخ   ولعل   ،المساهينبقي ة 
 .2ركةذه الش  إلى ه

هما يجب أن يكل  في أن   ةشرط الموافقفق شرط الاستّداد في حالة وفاة المساهم مع يت   على إثر ذلك
إلى جانب ذلك يجب أن  ركة عند تأسيسها،لش  ل القانون الأساسي  درج في تي تة ال  ظامي  روط الن  من الش   يكونا

 ة.رطين أسهما اسمي  الش   تكون الأسهم محل  

 وفاة المساهملاستّداد في حالة يعتبر شرط ا إذ ،منهما في مجال تطبيق كل   انرطيختلف الش   في المقابل
في حين  صلحة المساهين،لمأو  لحسابها الخاص   المتوف  المساهم  أسهمركة ذي بمقتضاه تستّد الش  رط ال  ذلك الش  

ازل ل إليه في حالة تناالمح خصالش   لىالاعتّاض ع ركة حق  لش  لل و  ذي يخرط ال  شرط الموافقة هو ذلك الش   أن  
 شرط الاستّداد في حالة وفاة المساهم يكمن نطاقه أساسا القول أن   وعليه يمكن المساهم عن أسهمه إلى الغير،

ف في الأسهم إلى صر  يشمل الت  ا شرط الموافقة فنطاق تطبيقه أم   ة الأسهم عن طريق الإرث،قال ملكي  انت في
 .عبر  والت   ةوالوصي  أو بغير عوض كالهبة  والمقايضة، ة بعوض كالبيعاقلة للملكي  فات الن  صر  الت   كان منسواء   ،الغير

                                                             

 .835، ص1558د. فايز نعيم رضوان، الشركات التجارية، مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة، القاهرة،  1
 .813، ص 3333أحمد أبو الروس، موسوعة الشركات التجارية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  2

 .858، ص 1575النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثالثة ، د. محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري المصري، الجزء الأول ، مكتبة  -   
 .331- 337، ص.ص 3333د. مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -   
 .885(، مرجع سابق، صدراسة مقارنة)حرية تداول الأسهم في شركة المساهة في القانون الجزائري أ. محمد فتاحي، -   
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ة الأسهم عن طريق الإرث من الحالات المستثناة من الخضوع تعتبر حالة انتقال ملكي   فضلا عن ذلك
من القانون  77رمكر   517ة الماد   نص   الفقرة الأولى من في لجزائري  اع ده المشر م هذا ما أك  و  ة،لشرط الموافق

وافقة بموجب ركة للمللغير بأي وجه كان على الش  الأسهم "يجوز عرض إحالة :جاء فيهاتي ال   الجزائري   جاري  الت  
ج أو أصل حالة الإرث أو الإحالة سواء لزو  ماعدا ،قلمهما تكن طريقة الن   شرط من شروط القانون الأساسي  

 ."أو فرع

 358ة الماد   الفقرة الأولى من نص   في هو الآخر ع الفرنسي  استثنى المشر م  ع الجزائري  وعلى غرار المشر م 
 جاري  القانون الت  من  L228-23ة الماد   الثة من نص  الفقرة الث   وكذا في ،م1511ركات لعام قانون الش  من 
ع شر م المهو ما لم يقره و  الموافقة، ة الأسهم عن طريق الإرث من الخضوع لشرطانتقال ملكي   اري المفعولالس  

 .1ذلك ذي لم ينص علىال   المصري  

أو   أسهمه في إحالة بعض ينالمساه حدأ يرغب لما ليفع   الموافقةشرط  أن  يمكن القول  مترتيبا لما تقد  
ة اقلة للملكي  فات الن  صر  الت  ك،تي يقوم بها المساهم في حياتهفات ال  صر  الت   على كل   تطبيقه تم  في الغير، إلى كل ها

تي تقتضي ركة ال  حماية مصلحة الش   ن  أفي حين  ،عبر  والت   ةوالوصي  أو بغير عوض كالهبة  ،والمقايضة بعوض كالبيع
 فهو ساهم،شرط الاستّداد في حالة وفاة الم فعيلت ستلزمت الورثة إلى الأسهم عن طريق الإرثة انتقال ملكي   منع

على عكس شرط  ، أو من ورثتهمن المساهم المتوف   ي إراد تدخل أي ومن دون ،الوفاة واقعة بسبب قيطب  إذن 
 رط وتطبيقه.كبيرا في تفعيل هذا الش    تي تلعب دوراال   يلة المساهم المحذي يقوم على إرادالموافقة ال  

ره تقر  ا المساهة إنّ   ةتي تعتّف بشرط الموافقة في شركشريعات ال  الت   ن  أ يمكن القول وليس هذا فقط بل
 ذي لم نجد له أي نص  في حالة وفاة المساهم ال  على عكس شرط الاستّداد  ة صريحة،بموجب نصوص قانوني  

 .المصري   ركات في قانون الش  لا حتى  و  ،الفرنسي   جاري  ت  قانون الالفي ولا  الجزائري   جاري  لا في القانون الت   قانوني  

ركة أجاز للش   حيث قد ذهب إلى أبعد من ذلك الحديث الفقه إلى أن   في هذا الص دد وتجدر الإشارة
المساهم أو  إفلاسفي حالة  استّداد الأسهم لحسابها الخاص   لها حق  يخو   الأساسي   قانونهافي إدراج شرط 

 .2من العادل لهذه الأسهمنه من الحصول على الث  بشرط أن تمك   ،إعساره

                                                             

 .815- 811(، مرجع سابق، ص.ص.دراسة مقارنة)حرية تداول الأسهم في شركة المساهة في القانون الجزائري أ. محمد فتاحي، 1
 .885أ. محمد فتاحي،نفس المرجع السابق، ص  2
 .858-858د. محسن شفيق، مرجع سابق، ص.ص  -
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 انلث  المطلب ا

 ة الأخرىفاقي  روط الات  تمييز شرط الموافقة عن باقي الش  

ة فاقي  هناك شروط ات م  ركة وشرط الاستّداد في حالة وفاة المساهمجانب شرط الاستّداد لمصلحة الش   إلى
شرط  على سبيل المثال منهانذكر  ة لشركات المساهة،وانين الأساسي  ا في القبه درج العمل على الأخذ أخرى

ويختلفان معه  في جوانب، ا ما مع شرط الموافقةيتشابهان نوعا  ذانالل   الأسهمنازل عن وشرط تحريم الت   ةالأفضلي  
بنوع من  إليهق تطر  سنوهذا ما  ،ةالأفضلي   عن شرط الموافقة ييز شرطتملذا وجب علينا  في جوانب أخرى،

ق تطر  سنوهذا ما  ،الأسهمنازل عن وتمييز شرط الموافقة عن شرط تحريم الت   ،لالأو  في الفرع  والت فصيل حليلالت  
 .انيفي الفرع الث   والت فصيل بنوع من الت حليل كذلك  إليه

 لالأو  الفرع 

 ةعن شرط الأفضلي   تمييز شرط الموافقة

 بعضهم، أوساهم من المساهين لمل ذي يخو  رط ال  هو ذلك الش   ةالأفضلي  شرط  أن  من الثابت فقها 
 من المعروضنظير الث   إليهل المشتّي المحا ون محل  فيحل   ،الغير إلى الإحالة محل   الأسهمفي استّداد   ةالأفضلي   حق  

 إعمال على أن يتم   على غيرهم، الأسهمشراء هذه في ة الأولوي  يمنحهم  أخرىأي بعبارة  ،لعلى المساهم المحي
 الغير. إلى أسهمهف في صر  ل عن رغبته في الت  المساهم المحي إعلانبعد مباشرة  رطش  هذا ال

غه تي تبل  ال   ومضمونه الإحالةبمشروع  ركةيخطر الش   أنل  على المساهم المحيرط تعين  ا الش  وجد هذ فإذا
خلال  ركة بذلكيخطر الش   أن الأسهممساهم راغب في شراء هذه  لكل   يحق   ةومن ثم   ،المساهين إلى بدورها

فق ات   إذا إلا   ،لمن المعروض على المساهم المحيث  وبال ركة،للش   الأساسي  دها القانون تي حد  ة ال  ة القانوني  المد  
 .1راء على ثمن آخراغب في الش  هم الر  ل والمساالمحيالمساهم 

                                                             

 .778، مرجع سابق ، صد. أبو زيد رضوان ، الشركات التجارية في القانون المصري المقارن 1
 .833د.الياس ناصيف ، مرجع سابق ، ص  - 
 .815-811مرجع سابق ، ص.ص. الشركات التجارية في القانون الأردني، د. عزيز العكيلي ، - 
 .138، ص  1515النظام القانوني للقطاع الخاص والقطاع العام في الشركات والمؤسسات، دار الفكر العربي،د. علي حسن يونس ،  - 
 .188-183فاروق إبراهيم جاسم، مرجع سابق، ص.ص. - 
لبنان،  –د.محمد صالح بن ألفا جالو الشهير ب" ضيف الله الغيني"، الأسهم وأحكامها في الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت  - 

 .133ص  3317
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كان الإحالة   محل   الأسهمحد من المساهين بطلب شراء أي أ مولم يتقد   دة،ة المحد  انتهت المد   إذا اأم  
 .1ركة والمساهينالش   ف نافذا في حق  صر  ويكون بذلك هذا الت   ،أسهمهف في صر  ل الت  المساهم المحي من حق  

روط من الش   يكونا أنهما يجب كلي  أن  فقان في وشرط الموافقة يت  ة الأفضلي  شرط  أن  م ا تقد  ويستفاد مم  
تكون  أنفي كليهما يشتّط فضلا عن ذلك  ،تأسيسهاركة عند للش   الأساسي  في القانون  ة المدرجةظامي  الن  

 ة.اسمي   أسهما الإحالة محل   الأسهم

مساهم من  يحل   ذي بموجبهرط ال  ذلك الش   ةالأفضلي  شرط  يعد  إذ  ،ويختلفان في مجال تطبيق كل منهما
ذي رط ال  هو ذلك الش   شرط الموافقة أن  في حين  ،نظير ثمن عادل إليهل المشتّي المحا بعضهم محل   أوالمساهين 

بشرط  الغير، إلى أسهمه في إحالة ساهمالم إليه في حالة رغبةل خص المحاالاعتّاض على الش   كة حق  ر لش  ل ليخو  
 من الغير، أوالمساهين  بقي ة سواء كان من آخرم مشتّ تقد   أن على تعمل في حالة رفضها لمشروع الإحالة أن

 .ابعد موافقة المساهم المحيل طبعا  رأسمالهاتخفيض  بغرض لحسابها الخاص   الأسهمتعمل على شراء هذه  أو أن

وع مشر  محل   الأسهمللمساهين في الحصول على  ةالأولوي  يمنح  ةالأفضلي  شرط  أن  كذلك يختلفان في 
من  يتّتب عن ذلكقد وما  ،ين القدامى من دخول مساهين جددالي يحمي المساهوبالت   ،الغير إلىالإحالة 

 وباختصار ، من المساهينيد عدد معين  ب الإدارةتمركز  أو وازن بين تكتلات المساهينبالت   الإخلالكانعكاسات  
وازن القائم لى الت  من خلال المحافظة ع ةاخلي  من الحماية الد   اق نوعا تحق   ةآلي  هو  ةالأفضلي  شرط  أن  يمكن القول 
غير  أشخاص ضد   ةمن الحماية الخارجي   اق نوعا تحق   ةآلي   ذي يعد  وهذا بخلاف شرط الموافقة ال   ،بين المساهين
 . 2مرغوب فيهم

في  بالد رجة الأولى يكمن ركةالموافقة من قبل الش  ذي قد ينجم عن شرط ف ال  عس  الت   أخرىمن جهة 
بشكل واضح ى جل  توي ،إليهل خص المحاركة على الش  موافقة الش   خروج المساهم وانسحابه منها يتوقف على أن  

ذي قد ينجم ف ال  عس  الت   أن  في المقابل  ،المجردالبسيط و  رطالش   شكلعلى لما يرد شرط الموافقة  ف عس  هذا الت  
 ناسب بين ما يتلقاهت  اليكمن في عدم  لذي قد يلحق ضررا بالمساهم المحيال   ركةمن قبل الش   ةالأفضلي  عن شرط 

 .3وبين ما عرض عليه من الغيرالمشتّي،  اغب في الحلول محل  من المساهم الر  

                                                             

 .815مرجع سابق ، ص  الشركات التجارية في القانون الأردني، د. عزيز العكيلي ،  1
  .877خالد عبد العزيز بغدادي ، مرجع سابق ، ص    2
 .181-135بشار فلاح ناصر الشباك، مرجع سابق ، ص.ص.   3
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ره تقر  ا في شركات المساهة إنّ  تي تعتّف بشرط الموافقة ال   المقارنة تشريعاالت   ن  أ يمكن القول في الأخير
ذي ال  (clause de préemption )  ةالأفضلي  ط على عكس شر  ،لا تدع مجالا للش ك   ة صريحةبموجب نصوص قانوني  

 لاو  ،الس اري المفعول الفرنسي   جاري  ت  قانون الالولا في  الجزائري   ري  جالا في القانون الت   قانوني   لم نجد له أي نص  
فاق قد اعتمده كات   القضاء الفرنسي  ومع ذلك ف ،م1511لسنة أو الفرنسي   ري  المص ركاتقانون الش  في  حتى  

 .1 (pacte de préférence )ة للأفضلي  

 انث  الفرع ال

 الأسهمنازل عن تمييز شرط الموافقة عن شرط تحريم الت  

شرط تحريم المساهة شركة ل الأساسي  القانون ن قد يتضم  سبق ذكرها تي ال  ة فاقي  فضلا عن القيود الات م 
مثلا عندما يراد  كالأجانبنين،معي   لأشخاص(clause d’inaliénabilité ou d’incessibilité ) الأسهمنازل عن الت  

ذين لل   أو ركة،ة تعتبر منافسة للش  تجاري   أعمالاشركات تزاول  أو لأشخاص أو ،ركةللش   ابع الوطني  الاحتفاظ بالط  
ركة كانت الش    إذانة ة معي  سياسي  اهات ذوي اتج   أو لأشخاص ،بها الإضراريعملون على  أويظاهرونها العداء 

ركة و حماية الش   رط هوإدراج هذا الش  وراء  الهدف من ولعل   مختلف، على جريدة ذات طابع سياسي   قائمة
 .2في آن واحد المساهين

في نصوصها  الأسهمنازل عن شرط تحريم الت  ب تأقر  تي ال   المقارنة شريعاتبعض الت   أن   إلى الإشارةوتجدر 
 يكون يجب أن نازل عن الأسهمتحريم الت   أن   في لالأو  رط الش  يكمن  ،تهفر شرطين لصح  اتو  اشتّطت ةالقانوني  

 فقد نص   انيالث  رط الش   اأم   ،أقصى عشر سنوات كحد  ب ع الفرنسي  المشر م  مثلا دهاحد   ةة معي نة زمني  خلال مد  
ذين ر وجود هما يفس   ل  ولع ،ة ومشروعةي  جد   أسبابعلى  امبنيًّ نازل عن الأسهم شرط تحريم الت  يكون  أن على
 لا وبالت الي ،دةة محد  محصور ضمن ظروف استثنائي   نازل عن الأسهمتحريم الت   نطاق تطبيق شرط أن   هو رطينالش  

                                                             

 .831بوجلال مفتاح، مرجع سابق ، ص -   1
 .331د.مصطفى كمال طه، الشركات التجارية ،مرجع سابق، ص    2

 .813مرجع سابق ، ص   القانون الأردني،الشركات التجارية في د.عزيز العكيلي ، -   
 .853د.الياس ناصيف ، مرجع سابق ، ص  -   
 .313مرجع سابق ، ص د. عباس مصطفى المصري، -   
 .777-778د. أبو زيد رضوان ، الشركات التجارية في القانون المصري المقارن، مرجع سابق ، ص.ص. -   
، ص  ، مرجع سابق د. محمد فريد العريني ،الشركات التجارية ) المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال ( -   

331. 
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يجب  ، لذامعه الخاص ة تي قد تتعارض طبيعتهاال   شركات المساهةة لالأساسي   في كل  القوانين إدراجهيجب تعميم 
 .1 فقط حصره في شركات المساهة البسيطة ذيال   ع الفرنسي  المشر م مثلما فعل  حصره في نوع معين  

لم ينص عليه  ع الجزائري  المشر م ف ،نازل عن الأسهمشرط تحريم الت   إليهاتي يستند ال   ةرعي  ش  البخصوص  اأم  
 313-18ةالماد   نص   ة بموجب ل مر  ه لأو  قر  ذي أال   ع الفرنسي  على عكس المشر م  ،الجزائري   جاري  في القانون الت  

لسنة  ركات الفرنسي  م لقانون الش  ل والمتم  م المعد  1558جانفي  38المؤرخ في  1-58رقم  من القانون
 .3اري المفعولالس   الفرنسي   جاري  من القانون الت   227L- 13ةالماد   ه بموجب نص  قر  كما أ،2م1511

  فقان في أن  وشرط الموافقة يت  نازل عن الأسهم شرط تحريم الت   يمكن القول أن  م ما تقد   باستعراضو 
فضلا عن  ركة عند تأسيسها،للش   نون الأساسي  في القا المدرجةة ظامي  روط الن  من الش   هما يجب أن يكوناكلي

 ة.أسهما اسمي   الإحالة كليهما أن تكون الأسهم محل  ذلك يشتّط في  

نازل عن فشرط تحريم الت   به، منهما مجال خاص   لكل  أي  منهما، ويختلفان من حيث نطاق تطبيق كل  
في آن  ركة وللمساهينهو يوفر حماية للش  الي ت  وبال نة،ة معي  ة زمني  خلال مد  نين لأشخاص معي  ه موج   الأسهم

رط طابع لش  لهذا ا أن  يمكن القول  ةومن ثم   ركة،إلى الش   الأشخاص انضمام هؤلاءمن خلال منع  واحد
 يمكن تعميمه على كل   كما لا،المساهة طبيعة شركةذلك يتعارض مع  ن  لأ الا يمكن جعله مطلق إذ ،استثنائي  

 أن  في حين  ،ة فقطالمساهة البسيطا حصره في شركات لم ع الفرنسي  المشر م  أصاب قدشركات المساهة، و  أنواع
 حد المساهين في إحالة بعضأ يرغب ق ويفع ل على الن حو ال ذي يقضي به القانون عندمايطب   شرط الموافقة

 ركةالش   إلىم طلب الموافقة يقد   أنل رط وجب على المساهم المحيذا الش  وجد ه فإذا ،الغير إلى أو كل ها أسهمه
 .فضالر   أوتي لها سلطة الموافقة ال  

                                                             

 .835بوجلال مفتاح، مرجع سابق ، ص -   1
 38الصادر في  1-58من القانون رقم  31المادة  بموجب م المعدل والمتمم ،دونت1511من قانون الشركات الفرنسي لسنة  313-18المادة   2

الصادر  513-3333من الأمر رقم  38بموجب المادة  لغاةالمو م، 1558جانفي  38م، في الجريدة الرسمية الفرنسية المؤرخة في 1558جانفي 
 : م35/3333/ 31م، في الجريدة الرسمية الفرنسية المؤرخة في 13/35/3333في 

 « Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité[*clause*] des actions pour une durée 
n’excédant par dix ans » 

م، في الجريدة الرسمية 13/35/3333الصادر في  513-3333الأمر رقم  بموجب من القانون التجاري الفرنسي ،دونت L227-13المادة   3
 :م 38/31/3338الصادر في  5-3338من القانون رقم  73وجب المادة م ،وأعتمدت بم35/3333/ 31الفرنسية المؤرخة في 

 « Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée 
n’excédant par dix ans » 
-P. DIDIER et Ph. DIDIER ,op.cit, p.p.537-538. 
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يمكن م من تداول الأسه ن قيودا تحد  ركة قد يتضم  لش  القانون الأساسي  ل يمكن القول أن   وعلى العموم
 ،عائلة واحدة إلىسين ينتمون ركة من مؤس  فقد تتكون الش   ة إلى اعتبارات مختلفة،فاقي  هذه القيود الات م  رد  

 ابع العائلييحظون بثقتهم عندما يراد الاحتفاظ بالط   لاذين ال   إليها الأشخاصويرغبون في منع انضمام بعض 
 وغيرها .....الخ. ،لها ابع الوطني  الاحتفاظ بالط  يراد عندما  إليها يرفضون انضمام الأجانب أو ،لها

حرمان المساهم  حد   إلى  تصللا  يجب أ ة مهما كان نوعهافاقي  القيود الات م  ن  يقضي بأ العام   المبدأ أن  بيد 
لنا ،كما سبق وأن فص  ظام العام  ق ذلك بالن  لتعل  كانت باطلة   وإلا  بشكل مطلق  أسهمهف في صر  ه في الت  من حق  

 .فيه من قبل

على  خصي  الاعتبار الش   نوعا من تدخل أننها من شأ تي سبق ذكرهاة ال  فاقي  القيود الات م  أن   فضلا على
 اكتست هذه إذا إلا  الة تكون فع   لا اأنه  غير  ،كأصل عام    على الاعتبار المالي   تي تقوم أساساشركات المساهة ال  

 .1لحاملها تكاد تكون في حكم المستحيل الأسهمقابة على تداول الر   ن  لأ ي  سمابع الاالط   الأسهم

م  ،لصالح المساهين أوركة مييز بين شرط الموافقة المقتّن بالاستّداد لصالح الش  يجب الت   زد على ما تقد 
 بحق   الأسهميحتفظ بائع  أنة ومقتضى هذه العملي   ،البائع بشرط الاستّداد لصالح المساهم الأسهموبين بيع 
 قا على شرط فاسخ،هذا البيع معل   يعد   إذ من تاريخ البيع، تبدأة لا تتجاوز خمس سنوات خلال مد   استّدادها

يمكن  ةومن ثم   عاقد،تي كانا عليها قبل الت  الحالة ال   إلىرفان عاد الط   أسهمهه في استّداد فمتى استعمل البائع حق  
 لهذا الحق  الخيار بين ممارسته  له حق  يخو   بل هو امتيازل التزاما على البائع يمث   شرط الاستّداد هنا لا أن  القول 
 .2ي عنهخل  الت   وبين ،دالمحد   الأجلخلال 

 تستمد  و  تجد ةالملكي  نازل المؤقت عن ات الت  تقني   إحدى بشرط الاستّداد الأسهمذكير يعتبر بيع وللت  
تين الماد   تها بموجب نص  بصح   قر  ذي أال   الفرنسي   منها القانون المدني   شريعات المقارنة،في بعض الت   تهاشرعي  

                                                             

 .335د.مصطفى كمال طه، الشركات التجارية ،مرجع سابق ، ص    1
 .815مرجع سابق،ص الشركات التجارية في القانون الأردني،د.عزيز العكيلي ، -   

-818،ص.ص.3317أحمد الورفلي ،الوسيط في قانون الشركات التجارية، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص ، تونس، الطبعة الثالثة ،  2
817 . 

إبراهيم بن مختار ،سلطة رأس المال في شركة المساهة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ل م د في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية -  
 .385، ص3315الحاج لخضر، 1لحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة ا

-A.DESPINOY , L’application des techniques civile aux valeurs mobilières      

 thèse  ,université-LILLE 2 ,2001, p54. 
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واصطلح  مويلات الت  ة من تقني  تقني   ونسي  ع الت  في المقابل اعتبرها المشر م  القانون، من نفس 1158و 1175
ا:على  افهوعر  ،"  la vente à réméréنيا بيع الث  "تسمية عليها ن بعد إتمام البيع بأ عقد يلتزم بمقتضاه المشتّي"أنه 

 1573لسنة  1عدد بموجب القانون إلغاؤها ة تم  عاقدي  ة الت  قني  هذه الت   أن  بيد ،يرد المبيع لبائعه عندما يرد له ثمنه"
ة خاص  ونسيان الت   المالي  و  ان الاقتصادي  تي شهدها المناخال   الإصلاحاتثر على إم 1573جانفي33في  المؤرخ
فضلا عن معطيات  ينار(،) الد  ةونسي  ة الت  لة الوطني  العم واستحداث، ونسي  الت   البنك المركزي   استحداثبعد 
 .1نياة بيع الث  بدل تقني   ةأساسي  ة تمويل القرض بالفائض كتقني   ةآلي  وتكريس ، ةقدي  وق الن  تنظيم الس  ك أخرى

م 3338لسنة  85بموجب القانون عدد استحدثو ، هذا هتراجع عن موقف قد ونسي  ع الت  المشر م  أن   إلا  
عهد البيع مع الت  "عليها تسمية  أطلق نيابيع الث   بعيد إلى حد   ة جديدة تشبهتقني  م 3338جوان  37المؤرخ في 

ة سة مالي  يبرم مع مؤس   أنة المالي   الأوراقل لمالك حيث خو   ،"ةجاري  الت   والأوراقة المالي   للأوراقراء الش   بإعادة
ندات بعد ن تبيعه نفس تلك الس  ة بأسة المالي  تتعهد المؤس   أنعلى  ما يملكه من سندات، عقدا يبيعها بمقتضاه

ة ملكي   أصبحت دةة المحد  فق عليه خلال المد  من المت  بالث  لم يف  فإذا فق عليه سابقا،من المت  وبالث   فق عليهاة المت  المد  
 .2في استّجاعها الحق   الأصلي  الي يفقد مالكها وبالت   ة،دات نهائي  نة لتلك الس  سة المالي  المؤس  

ع المؤقتة من البيو  يعد   ةالمالي   للأوراقراء الش   عهد بإعادةالبيع مع الت   أن  ياق يمكن القول في هذا الس  و 
مقابل نة ة معي  يولة لمد  من الحصول على الس   ةالمالي   الأوراقيتمكن بمقتضاها مالك إذ ، شرط فاسخقة على المعل  
عوض وهذا  فق عليها،ة المت  اد دينه خلال المد  إلى حين سدة بشكل مؤقت ة الأوراق المالي  لكي  ينقل إليها م أن
 يولة .الس   تي وفرت له هذهة ال  المالي  سة المؤس   يبرم رهنا لفائدة أن

 بإعادةعهد البيع مع الت   أونيا بيع الث  كان سواء   وع من البيوع،هذا الن   ع الجزائري  م المشر م لم ينظ   وللت نويه
يء الش   استّداد بيع باطلا في حالة احتفاظ البائع يوم البيع بحق   كل    بل اعتبر ولم يكتف عند هذا الحد   ،راءالش  

يكون البيع  "جاء فيها: تيال   الجزائري   من القانون المدني   851ة الماد   دتهأك  وهذا ما  نة،ة معي  المبيع خلال مد  
 . "جل معين  يء المبيع في أاستّداد الش   احتفظ البائع يوم البيع بحق   إذاباطلا 

القواعد  خروج عن قد يبدو فيه أسهمهة المساهم في تداول ي  تقييد حر م  وفي الأخير يمكن القول أن  
 ،به ويرضى عاقد مع من يحبخص في الت  ة الش  ي  من حر م  وما ينبثق عنه ،الإرادةسلطان  مبدأتي تعلي ة ال  العام  

                                                             

 . 817أحمد الورفلي ،مرجع سابق ص  1
 أحمد الورفلي ،نفس المرجع السابق ونفس الصفحة .  2
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ب تي تتطل  ال   ةبصفة خاص   الأسهموطبيعة  ،ةطبيعة شركة المساهة بصفة عام   أن   إلا  الحقيقة ومع تسليمنا بهذه 
ركة وترجيح مصلحة الش   ركات،وع من الش  داخل هذا الن   والمتعارضة وازن بين المصالح المتناقضةخلق نوع من الت  
ف فيها والت صر   أسهمه ة المساهم في إحالةي  القيود على حر م ستلزم فرض هذه ت ة للمساهينخصي  على المصالح الش  

 بالاعتبار، أولى إليها هخص المحال إلياجم عن انضمام الش  الن   ررض  الركة في منع فمصلحة الش   ،كأصل عام  
 ته بشكل مطلق.ي  د حر م طالما لم تقي   أسهمه المساهم في إحالة على حق   وليس هناك تعد   

لم تضع تعريفا لشرط  شريع الجزائري  شريعات المقارنة ومنها الت  الت   أن   يمكن القولم تقد   زد على ما
لم  هي الأخرى ةالاجتهادات القضائي   إن  بل  ،مة لهة المنظ  صوص القانوني  ضمن الن   الموافقة في شركة المساهة

 إلا  دت وكثرت ة مهما تعد  الآراء الفقهي   أن  غير  ى لذلك،ذي تصد  فاسحة المجال للفقه ال  ض لهذه المسألة تتعر  
ا ننكر  أنومع ذلك من المجحف  ،تهي  أه م غم من على الر   رطتعريف جامع مانع لهذا الش  بع الخروج لم تستط أنه 
ع المشر م  لحمترغيب و  لأجلرط هذا الش   ة ودوري  أه م تبيان في  الفرنسيان ذي لعبه الفقه والقضاءال   الكبير ورالد  

ادر في الص   ة في القانون الفرنسي  مر   للأو  رط لت هذه الجهود بتكريس هذا الش  ،كل  بهعلى الأخذ  الفرنسي  
 المال المتغير   رأسكان محصورا في شركات المساهة ذات هذا القانون   في ظل  نطاقه  أن  غير  م،1315جويلية38

رط بموجب نصوص الش  ة ثانية بتكريس هذا لت مر  تي كل  جهود الفقه والقضاء ال  باستمرار وتواصل  ما دفع
قانون  بموجبرط هذا الش  نطاق تطبيق ابت لشركات المساهة ذات رأس المال الث   أخضعتة صريحة قانوني  

ول الد   بعض ت منهذي استمد  ال   والمصدر الرئيسي  ، الأولىبنة الل   ذي يعد  ال  م 1511نة لس ركات الفرنسي  الش  
 .ع الجزائري  يشر ها الت  ومن ة،جاري  ركات الت  بالش   قةة تشريعاتها المتعل  العربي  

غرار بعض شرط الموافقة في شركة المساهة على  ةبشرعي   ع الجزائري  المشر م  قر  أذلك على ضوء 
نته بدليل ما تضم   جزائري   نون تجاري  اقل أو  منذ صدور  أي ته منذ البداية،بشرعي   قر  ه أإذ أن   ،ات المقارنةشريعالت  

حيال هذه  ع الجزائري  موقف المشر م  إن  بل  ته،رط شرعي  منها هذا الش   ستمد  تي اال   75-57مرمن الأ 531ة الماد  
نته بدليل ما تضم   75-57مرعلى الأ أجراهاتي ال   عديلاتغم من الت  ثابتا على الر   قد ظل   المسألة

 كذلك  منها ستمد  تي اال   75-57مرم للأل والمتم  المعد   33-58 ريعي  شمن المرسوم الت   77رمكر  517ةالماد  
 ته.شرط الموافقة شرعي  

رط الش  ه قد يرد في شكل ن  فق عليه أفالمت   خذها شرط الموافقة في شركة المساهة،يت  تي ور ال  عن الص   أم ا
 أسبابتبدي  أنمن دون  ا للموافقةالإحالة المعروض عليهرفض مشروع ركة بذي يسمح للش  ال  رد المجبسيط و ال
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ا مم   المقتّح من المساهم المحيل والمرفوض من قبلها، إليهيلزمها بتقديم بديل عن المحال  ه لان  فضلا على أ فض،الر  
رفضه  إلى المقارنة شريعاتالت   بجل   هذا ما دفع لعل   ،وأسيرها أسهمهالمساهم المحيل حبيس تّتب عليه بقاء ي

 ،راءشرط الموافقة مقتّنا بالش   قد يردقيض من ذلك الن   علىو  ببطلانه، قر  مجملهم أ إن  بل  به الأخذوعدم 
افضلا على  فض وتعليلها،الر   أسبابركة ملزمة بتبرير فتصبح الش   إليه عند ملزمة بتقديم بديل عن المحال  أنه 

 محل   الأسهم تشتّي هي أو ،من الغير أوة المساهين سواء كان من بقي   ،رفضها لمشروع الإحالة المعروض عليها
 .طبعاا بعد حصولها على موافقة المساهم المحيل رأسمالهابغرض تخفيض  لحسابها الخاص   الإحالة

ة ي  حر م  مبدأذي يرد على الوحيد ال   فاقي  المساهة ليس هو القيد الات م فشرط الموافقة في شركة ومع ذلك 
ركة للش   الأساسي  في القانون  إدراجهايجوز  أخرىة فاقي  بل هناك قيود ات م  ،عام   كأصل أسهمهالمساهم في تداول 

ة شرط توافرها لصح  روط الواجب في جوهرها مع الش  فق شروطها تت  و  ،تهاأقر  تي شريعات ال  تختلف باختلاف الت  
 ص  الن   ةكإلزامي  منها، كل    ة وأهدافي  وأه م  غم من اختلاف مجالات تطبيقاتها،على الر   الموافقة في شركة المساهة
مراقبة تداول  ة لصعوبةاسمي   أسهما الإحالة محل   الأسهمن تكون وأ، ركةللش   الأساسي  عليها مسبقا في القانون 

 .لم نقل استحالتها إنلحاملها  الأسهم

قد في شركة المساهة  شرط الموافقةت بأقر   تيال   شريع الجزائري  شريعات المقارنة ومنها الت  ة الت  غالبي   غير أن  
 الأخرىة فاقي  على عكس القيود الات م  ،تهفي شرعي   ك  تدع مجالا للش   لا ة صريحةبنصوص قانوني   متهونظ   أحاطته

 .شريعات المقارنةالت   ولا في معظم شريع الجزائري  في الت   ة صريحةالتي لم نجد لها نصوص قانوني  

 ،لشركات المساهة ةالأساسي  في القوانين مسبقا  ةفاقي  ت م القيود الا إدراج في الختام يمكن القول أن  
تي ال   ركاتوع من الش  على هذا الن   خصي  عتبار الش  ا من الاتدخل نوعا  أننها من شأشرط الموافقة  وبالأخص  

 اكتست الأسهم محل   إذا إلا   ةالة ومجدي  تكون فع   لا اأنه  غير  ،كأصل عام    على الاعتبار المالي   أساساتقوم 
اول أسهمه وإحالتها بشكل غير ة المساهم في تدي  بهدف تقييد حر م  إدراج هذه القيود وتم   ،ابع الاسمي  الط   الإحالة

من  اوتخلق نوعا  تضمن ه يشتّط فيها أنأن  فضلا على  ،ظام العام  ق ذلك بالن  ت باطلة لتعل  كان  وإلا   ،نهائي  
 .ركة ومصالح المساهينصالح الش  وازن بين مالت  

لشرط الموافقة في شركة  ظري  والن   المفاهيمي   أصيلالت  ما سبق بيانه لا يكفي لتحديد  فكل  ومع ذلك 
مانات الواجب توافرها والض   نطاق تطبيقه، أي رط،بد من معرفة ضوابط هذا الش  بل لاتحديدا دقيقا  المساهة

 .فصيل في الفصل الآتيحليل والت  الت  نوع من ب إليهق تطر  سنته، وهذا ما لصح  
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 نياالفصل الث  

 في شركة المساهمة الموافقة شرط ضوابط 

يترتب عليه نشوء   لشركة المساهمة الأساسي   قانونال الموافقة في طإدراج شر  أن   ابت فقها وقانونامن الث   
ذاا ها لهبعض أسهمه أو كل   إحالةفي  هاساهميمحد أيرغب عندما  إليه الخص المحا في الاعتراض على الش  هحق  
ق الحكمة المقصودة تتحق   ةومن ثم  ،الإحالةفض لمشروع لها سلطة الموافقة أو الر  وافقة إذن يخو  شرط المف خص،الش  
 أشخاص جدد إليها من دون موافقتها.لة في منع انضمام المتمث   جهوراء إدرا من

من  ك به مس  فالت   ،رطع هذاا الش  شر  تي من أجلها وافع ال  الأسباب والد  مهما كانت  حالوعلى أية  
تفعيل    إذا م  إلا   لا يتسن   مصلحة في ذلكمن له  أو من قبل  كل   ،قبل  القائمين بالإدارة  في شركة  المساهمة

إلى البحث عن  دفعنا ذايالأمر ال   مة لهة المنظ  حيح ووفق القواعد والأحكام القانوني  حو الص  الن   رط علىهذاا الش  
مانات لى البحث عن الض  وإ ،لفي المبحث الأو  فصيل حليل والت  بنوع من الت   ق إليهسنتطر   وهذاا ما ،نطاقه

 اني.في المبحث الث  كذالك بنوع من الت حليل والت فصيل   ق إليهسنتطر   وهذاا ما ،تهفرها لصح  اتو الواجب 

 لالمبحث الأو  

 نطاق تطبيق شرط الموافقة 

المؤرخ  80-39 شريعي  من المرسوم الت   77ر مكر   517ة الماد   ت الفقرة الأولى من نص  بداية  لقد نص  
 إحالة "يجوز عرض:هن  على أ جاري  ن القانون الت  المتضم   73-57م للأمر ل والمتم  المعد   م1339افريل  57في 

مهما تكن  طريقة  موافقة بموجب شرط من شروط القانون الأساسي  ركة للللغير بأي وجه كان على الش   الأسهم
 ع".الإحالة سواء لزوج أو أصل أو فر  ما عدا حالة الإرث أو ،قلالن  

ا ساؤل عم  ما دفعنا للت   الفظ "الغير" ورد عام   ضح لنا أن  اتم  نته هذاه الفقرةوباستقراء وتمحيص ما تضم  
فيما بين  الإحالة طبق شرط الموافقة عندما تتم  هل ي ةومن ثم  ؟المساهم من الغيروهل  ،ع بكلمة الغيرقصده المشر   

 حد المساهمين الآخرين له؟.أ إحالة ر المساهم من الغير عندهل يمكن اعتبا أي بتعبير أدق   المساهمين أنفسهم؟

ا كذالك في مصطلح الغير ورد عام   أن   أن نشير إلى من الأجدر بناساؤلات وقبل الإجابة عن هذاه الت  
 جاري  ن القانون الت  المتضم   م1357سبتمبر  57المؤرخ في  73-57الأمر  ظل  الواردة في  587ة الماد   نص  

ركة للموافقة بموجب شرط من وجه كان على الش   الأسهم للغير بأي "يجوز عرض إحالةجاء فيها: الجزائري  
 أو فرع". لزوج أو أصلالإحالة سواء  أو الإرث حالة ماعدا ،شروط القانون الأساسي  



فصل الث  اني: ضوابط شرط الموافقة في شركة المساهمةال/ل  الباب الأو    0202  

 

 
61 

ه ن  غم من أعلى الر   ع الجزائري  المشر    ن  يمكن القول أ ةهذاه الماد   نه نص  تمحيص ما تضم  باستقراء و و 
 الواردة في ظل   77ر مكر   517ة الماد   نص  ب 73-57الأمر  اردة في ظل  الو  587ة الماد   ل نص  استبدل وعد  

ّ  د ولمه لم يحد  ن   أإلا   ،80-39 شريعي  المرسوم الت   ما فتح باب  ذاين يشملهم شرط الموافقةح من هم الغير ال   يو
 .أويلات على مصراعيهالت  

 ،لةلهذاه المسأ احكم خرهو الآ ع المصري  م المشر   لم ينظ   ع الجزائري  ياق وعلى غرار المشر   وفي نفس الس  
ركات ة لقانون الش  نفيذاي  ئحة الت  من اللا   148ة الماد   نص  لأولى من ا كذالك في الفقرة افلفظ الغير ورد عام  

 م.13011لسنة  173رقم  المصري  

م  من  77ر مكر   517ة الماد   نته الفقرة الأولى من نص  استقراء وتمحيص ما تضم  بعد زد على ما تقد 
الأسهم الخاّعة لشرط هذاه الفقرة بإحالة  استهل   عالمشر    ضح لنا أن  اتم  المذاكورة أعلاه الجزائري   جاري  القانون الت  

 المستثناة من الخضوع لهذاا في المقابل أورد في نهايتها الحالات ،تي تدخل ّمن نطاق تطبيقهأي ال   الموافقة
ة الأسهم الخاّعة لشرط ل إحالفي المطلب الأو   تناولنا هذاا المبحث إلى مطلبين قس منا حوعلى هذاا الن   رط،الش  

 حالات الأسهم المستثناة من الخضوع لشرط الموافقة.لإاني المطلب الث   صناحين خص  في  الموافقة،

 لالمطلب الأو  

 الأسهم الخاضعة لشرط الموافقة إحالة 

 جاري  من القانون الت   77ر مكر   517ة الماد   الفقرة الأولى من نص   ع الجزائري  المشر    بداية لقد استهل   
ركة للموافقة بموجب شرط من شروط القانون لغير بأي وجه كان على الش  ل الأسهم "يجوز عرض إحالةبجملة

قت إلى ا تطر  أنه   ضح لنااتم  نتهوبتمحيص وتحليل ما تضم   ،"......ماعدا ،قلمهما تكن طريقة الن   الأساسي  
 ،ذاتها حد  الإحالة في الأولى في تكمن  بحيث الأسهم الخاّعة لشرط الموافقةتين لتحديد إحالة مقاربتين أساسي  

من وراء هاتين  الجزائري   عذاي قصده المشر   ال   ي  صور الحقيقولإبراز الت   على ّوء هذاا ،انية في الغيروتكمن الث  
حليل بالت   ق إليهوهذاا ما سنتطر   ،حري عن المقصود بالإحالةبحث والت  ولى الرجة الأا بالد  يستلزم من   المقاربتين

حليل بالت   ق إليهنتطر  سوهذاا ما  ،ذاين يشملهم شرط الموافقةال   والمقصود بالغير ،لالأو   الفرعفي  فصيلوالت  
 اني.الفرع الث   في فصيلوالت  

                                                             

 .559-555، مرجع سابق، ص.ص ونييسبعبد الأول عابدين محمد د.1
 .185الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  دد. حم -
 .911مرجع سابق، ص  حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري)دراسة مقارنة(، محمد فتاحي،أ.-
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 لالفرع الأو  

 حالةالمقصود بالإ 

 ة فيا وردت عام  ذلك أنه   قد استعمل كلمة "إحالة" بمفهومها الواسع ع الجزائري  المشر    من الواّح أن  
 فهي بذالك تشمل كل   ،أعلاهالمذاكورة  جاري  من القانون الت   77ر مكر   517ة الماد   الفقرة الأولى من نص  

أو بغير عوض   ،ة الأسهم بعوض كالبيع والمقايضةاقلة لملكي  فات الن  صر  الت  سواء كان من  ،ة الأسهمانتقال لملكي  
ة في مة كحص  الأسهم المقد   لتشمل حت   ى ذلكبل تتعد   الحد  هذاا ولا تقتصر عند  ،عبر  والت   ةوالوصي   كالهبة

شرط الموافقة  م نطاق تطبيقتي تحكم وتنظ  ة ال  القاعدة العام   على هذاا الأساس يمكن القول أن   ،ركةرأسمال الش  
 فيها  فصر  الت   تم  ي على أن ،بدون مقابل ف بمقابل أوصر  سواء كان الت   ،ف في الأسهمصر  الت   أوجه ل  ك  تضم  
 .1ال تي تت سم بإجراءاتها المعق دة )الحوالة المدني ة( من دون الط رق المدني ة ةجاري  رق الت  بالط  

تحويل  شرط الموافقة يشمل كذالك كل   نطاق تطبيق أن   على الفقه الحديث استقر   ياقفي نفس الس  و  
ذاي تقوم الجبري ال  نفيذا بما فيه الت   ،ظر عن طريقته ولو كان ذلك عن طريق البيع الجبريبغض الن   ة الأسهململكي  

ذاي يستوي في مفهوم الإحالة ال   فضلا عن ذلك ،2تي لم يتم الوفاء بقيمتها كاملةركة على الأسهم ال  به الش  
 .3ي  الود  و  يه القضائي  هذاه الفقرة البيع بشق  نته تضم  

                                                             

 5814-5819 ،جامعة وهران ،كلية الحقوق  ،مذاكرة من اجل نيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال ،المميزات القانونية للسهم ،بلعربي خديجة1
 .70ص  ،
 .555ص  ،مرجع سابق ،عبد الأول عابدين محمد بسيونيد.-
 .07ص ،م1307القاهرة ،الشركة والانسحاب منها،دار الفكر العربي، مدى حرية الانضمام إلى،حسني المصريد.-
 .150ص،مرجع سابق ،فاروق إبراهيم جاسم-
 من القانون التجاري الجزائري. 45مكرر  517المادة  2
قة بشركات المساهمة المتعل   جاري  ن تطبيق أحكام القانون الت  المتضم   ،م59/15/1337المؤرخ في  490-37من المرسوم التنفيذاي رقم  15المادة - 

 جمعات.والت  
تي قام باكتتابها حسب د المبالغ المرتبطة بالأسهم ال  ذاي لم يسد  المساهم ال  في هذاا الص دد أقر  المشر  ع الجزائري  حكما يقضي بأن   -

ة للبيع الج ركةللش   الكيفيات المنصوص عليها في القانون أو في القانون الأساسي   ركة  بعد استكمال الإجراءات بري من قبل الش  تكون أسهمه عرّ
ن لم فإ ،فع إلى المساهم المتقاعسركة في مثل هذاه الحالات ملزمة في البداية بتسليم طلب الد  الش   أن   والمتمث لة أساسا في ،تي تسبق هذاا البيعة ال  القانوني  

 فع،ها مع وصل الاستسلام بعد شهر من تاريخ تسليمه طلب الد  رسالة موصى عليا بوجب عليها كخطوة ثانية أن توجه له إعذاار  يستجب لذالك
أو عن طريق الوسيط إن   ،رة في البورصةإن كانت غير مسع   لها بعد ذلك أن تبيع هذاه الأسهم عن طريق المزاد العلني   حق  فإن لم يستجب مرة أخرى 

ة للبيع في الجريدة المخص  بعد القيام بنشرها لأرقام الأسهم  رة في البورصةكانت هذاه الأسهم مسع   تي ابعة للولاية ال  ة الت  صة للإعلانات القانوني  المعروّ
ركة أن تعلم المساهم يجب على الش    عن ذلكفضلا ،من تاريخ الإعذاار ة ثلاثون يوما على الأقل  بعد انقضاء مد   ها الاجتماعي  يقع فيها مقر  

هذاا وتجدر الإشارة  ،عذاار في الجريدة وعددهاالإتحمل تاريخ نشر ى عليها مع وصل الاستلام سالة موصبر بعملية البيع، وإن اقتضى الأمر  المتقاعس
ة للبيع قبل مرور خمسة عشرلا يمكنها بيع الأسهم ا إلى أن ه  سالة الموصى عليها.يوما من تاريخ إرسال الر   لمعروّ

 .591ص  ،5813الطبعة الأولى  ،لبنان -بيروت ،منشورات زين الحقوقية ،التنازل عن الأسهم ،ةريد. الزهراء نواص3
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ا وليس رض الواقع تأسيسا حقيقي  على أ تأسيسها ركة قد م  تكون الش  ة الإحالة أن ويشترط لصح  هذاا،  
 جل  للس   لمركز الوطني  با جاري  الت   جل  في الس  قيدها  وم   ،الاكتتاب بأسهمها كاملة م  كون قدتن وأ ،صوريّ  

ة الإحالة مرتبطة صح   يمكن القول أن   ومن ثمة ،ةة المعنوي  خصي  لش   تكتسب احت   أو بأحد فروعه جاري  الت  
 .1ة من عدمهاالمعنوي  ركة لشخصيتها ارتباطا وثيقا بمدى اكتساب الش  

هذاا  ولا تقتصر عند ،هاركة واستمرار بوجود الش   ةالمساهمة مرتبط الأسهم في شركة على العموم فإحالةو  
ع عليه المشر    وهذاا ما استقر   ،صفيةة الت  ركة ولغاية اختتام عملي  الش   ل   إلى ما بعد حى حت  تعد  بل ت الحد  

 .3نظيره الفرنسي  كذاا و  2الجزائري  

 ،ركة صحيحة ونافذاةإبطال الش  ت قبل صدور قرار تي تم  الأسهم ال   تعتبر إحالات إلى جانب ذلك 
أن يرفع  ل إليهومع ذلك يجوز في هذاه الحالة للمحا ،الإحالة صحيحة شكلا بشرط أن تكون الأسهم محل  

تي ال   الجزائري   جاري  القانون الت  من  74ر مكر   517ة دته الماد  وهذاا ما أك   ،المحيلالمساهم  مان ّد  دعوى الض  
ع المشر    عليه ما استقر   كن القول أن  يم ومن ثمة ،الفرنسي   جاري  من القانون الت   550L-55ةتقابلها الماد  

 .4ركة لا يترتب عليه أثر رجعيبطلان الش   بحكم أن   لة منطقي  بخصوص هذاه المسأ الفرنسي  نظيره و  الجزائري  

أن  الجزائري   عتي قصدها المشر   يقتضي الحديث عن مفهوم الإحالة ال  بل  ليس هذاا فقطلكن و  
كأن ،ركةلة اندماج أو انفصال الش  شرط الموافقة ومسأ ورهامح ة ثار الخلاف حولهاة جوهري  ض إشكالي  نستعر  
اندمج فإذا  ،وفي نفس الوقت يكون من بين مساهميها شخص معنوي   ،نة شرط الموافقةن نظام شركة معي  يتضم  

 ركة الأخيرة؟شرط الموافقة في مواجهة هذاه الش   فهل يسري ،في شركة أخرى خص المعنوي  هذاا الأخير أي الش  
 ؟أم لا أخرىفي شركة  خص المعنوي  نتيجة اندماج الش   تفعيل شرط الموافقة الأولىركة هل يمكن للش   بالأحرىأو 

 .الي يخضع لشرط الموافقةوبالت   الآخرين،ة المساهمين ه مساهم مثل بقي  ن  أ أساس على

الاجتهادات و  ةي  الفقه الآراء ة بمكان أن نشير إلى أن  يم الأهم   من ساؤلات وللإجابة على هذاه الت   
عدم سريّن شرط الموافقة في حالة اندماج أو فمنهم من رأى ب ،لةحول هذاه المسأ قد اختلفت وتباينت ةالقضائي  

                                                             

 .181ص  ،حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري)دراسة مقارنة(، مرجع سابق ،أ. محمد فتاحي1
داول بعد "تبقى الأسهم قابلة للت   :تي جاء فيهاال   الجزائري   جاري  م للقانون الت  ل والمتم  المعد   80-39 شريعي  من المرسوم الت   79ر مكر   517ة الماد  2

 صفية".ركة ولغاية اختتام الت  الش   حل  
 ꞉من القانون التجاري الفرنسي L 550-51المادة  3

« les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture 

de la liquidation ». 
وق الطبيعة القانونية للقيم المنقولة الصادرة عن شركة المساهمة "دراسة مقارنة"،مذاكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحق ،كريم طيبي  4

 .34ص  ،5815-5811 ،جامعة تلمسان ،والعلوم السياسية
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ركة ركة المندمجة إلى الش  ة كاملة من الش  مة المالي  ندماج مثلا تنتقل فيها الذا  لاحالة ا على أساس أن   ركةانفصال الش  
ت عليه محكمة وهذاا ما استقر   ،ة من قبيل إحالات الأسهم إلى الغيروعليه لا يمكن اعتبار هذاه العملي   ،امجةالد  
 .1م1307ة قبل سنة قض الفرنسي  الن  

 قر  ذاي أال   ةقض الفرنسي  عن محكمة الن   م1307جوان  89المؤرخ في  لكن بعد صدور الحكم القضائي  
 ،ركة حالات اندماج أو انفصال الش  بامتداد نطاق شرط الموافقة ليشمل حت   قضيي لاه الأو  للاتج   امخالف   حلا  

صراحة ّمن الحالات المستثناة من الخضوع  الفرنسي   عهذاه الحالات لم ينص عليها المشر    ومناط ذلك أن  
ة وكذاا الماد   ،الملغاة م1377لسنة  ركات الفرنسي  من قانون الش   554ة ت عليها الماد  تي نص  ال   لشرط الموافقة

95-550L   2اري المفعولالس   الفرنسي   جاري  من القانون الت. 

أي ركة سلطة الموافقة من عدمها على الش   ة قد منحتقض الفرنسي  وبهذاا الحكم تكون محكمة الن   
فها تي تخل  ة ال  لبي  لس  داعيات والانعكاسات االت   أن  ذلك  ومبر رها في ،ة الحالاندماج أو انفصال يطابق وقائع قضي  

ا انتقال سلطة القرار مقد يترتب عنه ةركات الفرنسي  ا بعض الش  تشهدهم تانظاهرتا الاندماج أو الانفصال الل  
 .3ة مستحوذةالفرنسيين إلى شركات أجنبي  من يد 

شرط الموافقة  نل القاّي بعدم سريّاه الأو  خذا بالاتج  فقد أ لةمن هذاه المسأ ع الجزائري  وقف المشر   ا مأم  
وهذاا ما  ركة،للش   مسبقا في القانون الأساسي   عليه ا ولو كان منصوصحت  4نفصاللاندماج أو الاا في حالتي

في  أوتي جاء فيها:"في حالة اندماج شركات ال   الجزائري   جاري  من القانون الت   73ر مكر   517ة دته الماد  أك  
داول قصد تحقيق هذاا قابلة للت   الأسهمتصبح  أخرىة لشركة المالي   أصولهاركة لجزء من عناصر حالة تقديم الش  

 إلىالقديمة  الأسهمخذا بتحويل ؤ جديدة ت أسهم لإصدارالمجال حسب الحالات  الأسهموتفتح هذاه  الاندماج،
 .أو إلى تسعيرة" سعر معادل

شرط القاّي بتمديد نطاق  انياه الث  تج  أن ينحاز للا ع الجزائري  جدر بالمشر   كان من الأ حال ةوعلى أي
العمود الفقري  تي تعد  ال   ةركات الوطني  تي تعرفها بعض الش   حالات الاندماج أو الانفصال ال  ليشمل حت   الموافقة

ع أن لذاا كان من باب أولى بالمشر    ،تي تأخذا في غالب الأحيان شكل شركات المساهمةوال   ،للاقتصاد الوطني  

                                                             

 .117ص ،مرجع سابق ،د. حمد الله محمد حمد الله 1
 .115ص ،المرجع السابقنفس ،د. حمد الله محمد حمد الله2
 .119ص  ،مرجع سابق ،نادية مطلاوي- 
  .110ص ،نفس المرجع السابق،د. حمد الله محمد حمد الله 3
 .594ص  ،مرجع سابق ،التنازل عن الأسهم ،د. الزهراء نواصرية 4
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يطرة اغبة في الس  الر   ةركات الأجنبي  اه الش  تج  اة من تحصين نفسها ركات الوطني   تتمكن الش  حت   اهينحاز لهذاا الاتج  
 .ات الاقتصاد الوطني  ممنابع ومقو  الي الاستحواذ على لت  وبا ،عليها

ولم  ،رة في البورصةالأسهم المسع   بإحالة م حكم خاص  ه لم ينظ  ن  أ ع الجزائري  المشر   كذالك يؤخذا على 
تي الأسهم ال   بإحالة اخاص   ام حكملم ينظ   إلى جانب ذلك ،رة في البورصةالأسهم غير المسع   زها عن إحالةيمي  

ن عندما تتضم   ذات الاكتتاب الفوري ركاتالش   زها عنولم يمي   ،الاكتتاب العام   تصدرها شركات المساهمة ذات
مع  اذاي يتعارض تماموال   ،ل عام  ة تداول الأسهم فيها كأصي  د حر   قي  ذاي ية شرط الموافقة ال  الأساسي   أنظمتها

دة في بورصة القيم مقي   تي تكون أسهمهاومع شركات المساهمة ال   ،طبيعة شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام  
 الأسهم إحالة ق إلىحيث تطر   اعام  جاء  جاري  من القانون الت   77ر مكر   517ة الماد   نص   بدليل أن   المنقولة

 ،المساهمة ذات الاكتتاب العام   شركات تي تصدرهاالأسهم ال   بإحالة اخاص   ار حكممن دون أن يقر  و  ،إلى الغير
ة في الأوراق المالي   مة لسوقالمنظ   الأخرى ةصوص القانوني   الن  حت  بل و  ،في البورصةدة تي تكون أسهمها مقي  أو ال  

 ةمنطقي   حلولا قر  ذاي أال   ع المصري  عليه المشر    على غرار ما استقر   لم تتناول هي الأخرى هذاه المسألة الجزائر
 دة في البورصةمقي   تي تكون أسهمهاركات ال  ومع الش   ،تتناسب مع طبيعة شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام  

ة لقانون سوق نفيذاي  ئحة الت  من اللا   79ة الماد   ل في نص  يتمث   أويلصريح لا يدع مجالا للت   قانوني   بموجب نص  
ع قيود على  ركة أو نظامها الأساسي  "لا يجوز للش  جاء فيها:تي ال   1335لسنة  37ادر برقم رأس المال الص   وّ

قيدها ببورصات الأوراق  تي يتم  أو على الأسهم ال   ،تداول أسهمها مت كانت من شركات الاكتتاب العام  
اع المقر   وذلك مع عدم الإخلال ،ةالمالي    .1ئحة"رة عند تاريخ العمل بهذاه اللا  بالأوّ

أو  ركةظر صراحة على الش  ح المصري  ع المشر    أن   ضح لنااتم  ةنته هذاه الماد  وباستقراء وتمحيص ما تضم  
ع شر  نظامها الأساسي   ركات ش  المت كانت من ومنها شرط الموافقة  ة،د تداول الأسهم بصفة عام  تقي  وط وّ

هذاا  اعتبر أن   فضلا عن ذلك ،دة في البورصةتي تكون أسهمها مقي  ركات ال  أو من الش   ،الاكتتاب العام  ذات 
 أي قبل بدء العمل بها. فاذز الن  ئحة حي  ست قبل دخول هذاه اللا  تي تأس  ال  ركات ر لا يسري على الش  ظالح

أو ،ت في شركات المساهمة ذات الاكتتاب الفوريتم  تي ال  ت الأسهم إلى الغير خضع إحالافي المقابل أ
مال ي إعيؤد   لا  بشرط أ لشرط الموافقة دة في البورصةها غير مقي  كون أسهمتي تفي شركات المساهمة ال  ت تي تم  ال  

 .2ظام العام  ق ذلك بالن  ف في أسهمه بشكل مطلق لتعل  صر  من الت   حرمان المساهم المحيل حد   هذاا القيد إلى

 
                                                             

 .507ص  ،مرجع سابق ،د. سميحة القليوبي 1
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فوجود شرط الموافقة في  ،1اعقدا شكلي   ذاي يعد  ال   الحيازي   هنعن طريق الر   الأسهمسبة لانتقال بالن   أم ا
 يخلقإذ ،هاأو كل   أسهمهة رهن مساهم من مساهميها لبعض عملي  ركة قد يكون عائقا أمام للش   الأساسي  القانون 
نفيذا عليها الت   إلىما اّطر  إذاالمرهونة  للأسهم يّيجد مشتر  ألا   يخشىذاي ال   ائن المرتهنلد  عر لدى اوالذا   الخوف

شرط ل هاعن طريق تفعيل الأسهم المرهونة إلى ذلك المشتري توافق على انتقال ركة قد لاالش   ن  لأ ،وبيعها جبرا
على غرار نظيره  ع الجزائري  عمل المشر   على إثر ذلك  ،الأساسي  مسبقا في قانونها عليه الموافقة المنصوص 

مسبقا على موافقة  حصولهضرورة اهن بمن خلال إلزام المساهم الر  على القضاء على تلك الهواجس  الفرنسي  
ذاي ال   لمشتريا لانضمام هذاه الموافقة قبول ّمني   يترتب عن حيث للأسهم، هن الحيازي  مشروع الر   علىركة الش  
ائن المرتهن كذالك لانضمام الد    وقبول ّمني   ،المرهونة وبيعها جبرا الأسهمنفيذا على في حالة الت   عليه البيع رسا
 الإحالةركة بعد ل هذاه الش  لم تفض   ما ،المرهونة لحسابه الخاص   الأسهمك ة واختار تمل  ي  مت كان حسن الن    إليها

وهذاا ما  ،2رأسمالهابغرض تخفيض  تأخير أيعن طريق شرائها دون  المرهونة لحسابها الخاص   الأسهماسترجاع 
 جاري  من القانون الت   L228-26ةوكذاا الماد   ،الجزائري   جاري  من القانون الت   70رمكر  517ةالماد   دتهأك  

 .اري المفعولالس   الفرنسي  

اقلة فات الن  صر  الت  سواء كان من  ،الأسهمة انتقال لملكي   كل  هي   الإحالة ن  أيمكن القول م لما تقد  ترتيبا 
ف صر  سواء كان الت   أدق  بتعبير  أي ،عبر  والت   ةبغير عوض كالهبة والوصي   أو ة بعوض كالبيع والمقايضة،للملكي  
طريق البيع ظر عن طريقته ولو كان عن بغض الن   الأسهمة تحويل لملكي   كما تشمل كل  بدون مقابل، أوبمقابل 

 شرط الموافقة في شركة المساهمة لإعماللا مجال  أن  يمكن القول  وكنتيجة لذالك ،ي  الود  و  يه القضائي  الجبري بشق   
انتفاع على  ب حق  ذاي يرت  المساهم ال   ن  لأالانتفاع  هم كتقرير حق  رتبطة بالس  نازل عن الحقوق المفي حالة الت  

ة وهما عنصرا عنصرين من عناصر الملكي   إلا  المنتفع  إلىفه هذاا يث لا ينقل بتصر  بح تها،يحتفظ بملكي   أسهمه
فضلا عن  ،3ركةساهم في الش  الم هو ة يظل  ومن ثم  ،فصر  الت   قبة وحق  ة الر  الاستعمال والاستغلال دون ملكي  

المنصوص عليها في  والإجراءات روطللأسهم حسب الش   ركة على مشروع رهن حيازي  الش  تعتبر موافقة  ذلك
على  نفيذافي حالة الت   للمحال إليه بمثابة قبول ّمني   الجزائري   جاري  من القانون الت   77ر مكر   517ة الماد  

 من أصبح كل  إذا  "تقضي بأن هتي ال   القانون المدني   من 301ة د  اطبقا لأحكام الم المرهونة وبيعها جبرا الأسهم

                                                             

 .45،ص5815د.عقيل مجيد كاظم السعدي،رهن الأسهم في الشركات التجارية،دراسة مقارنة،المؤسسة الحديثة للكتاب،لبنان،الطبعة الاولى 1
 .187-184أسماء بن ويراد،مرجع سابق،ص.ص 2
 .154حدة مزيدي،مرجع سابق،ص -
 .77د.صفوت ناجي بهنساوي،مرجع سابق،ص 3
 .587ويحان،مرجع سابق،صد.معن عبد الرحيم عبد العزيز ج -
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ين أن يقبض من الد   هائن المرتهن إذا لم يستوف حق  جاز للد   الأداء ين المضمون مستحق  ين المرهون والد  الد  
 انية".الفقرة الث   358ة كه وفقا للماد  ين أو تمل  ن يطلب بيع هذاا الد  أو أ ،ا لهالمرهون ما يكون مستحق  

ها للبتسترجع هذاه الأسهم بالش  ركة أن ومع ذلك يجوز للش   يع بغرض تخفيض راء فورا بعد عرّ
من القانون  70ر مكر   517ة دته الماد  وهذاا ما أك   ،قائما بذالك اعتبر قبولها بالمحال إليه فإذا لم تقم ،الهارأسم

من  555ة الماد  وكذاا  ،اري المفعولالس   الفرنسي   جاري  من القانون الت   505L-57ةوالماد   ،1الجزائري   جاري  الت  
 .2اةالملغ 1377لسنة  ركات الفرنسي  قانون الش  

ة تي تواجهها عملي  عوبات ال  قد أزال الص   على غرار نظيره الفرنسي   ع الجزائري  وبهذاا الحكم يكون المشر   
في مثل  ائن المرتهنفالد   ،لشركة المساهمة شرط الموافقة ن القانون الأساسي  عندما يتضم   للأسهم هن الحيازي  الر  

على  نفيذا،ذلك أن ه يخشى في حالة الت  لصالحه رهنا حيازيّ   اهن برهن أسهمههذاه الحالة لا يقبل من المساهم الر  
اه ركة اتج  ذاي قد تبديه هذاه الش  في ال  عس  فض الت  بسبب الر   يجد مشتر لها ألا   هذاه الأسهم المرهونة وبيعها جبرا

اهن يقضي بضرورة حصول المساهم الر  ا منطقي   يعد   بحل   والفرنسي   الجزائري  عين كلا المشر     قر  لذاا أ ،هذاا المشتري
ة على ابة موافقة ّمني  تي تعتبر بمثال   للأسهم الحيازي   هنركة بخصوص مشروع الر  على موافقة الش  مسبقا 

ركة استرجاع هذاه الش  ل هذاه ما لم تفض   المرهونة وبيعها جبرا،  الأسهمنفيذا على ل إليه في حالة الت  خص المحاالش  
ها للبيع الجبري الهابغرض تخفيض رأسم الخاص   الحسابهالأسهم   وبهذاا الحل   ،عن طريق شرائها مباشرة بعد عرّ

 هن الحيازي  بشأن مشروع الر  تبديه قد ذاي ال  ركة ف الش  ب تعس  قد تجن   ومثله الفرنسي   ع الجزائري  يكون المشر   
خر غير مرغوب ساهم آانضمام ممن ها فبحجة خو  الأساسي   في قانونها حالة وجود شرط الموافقةفي للأسهم 

 .كما سبق بيانه  نةالبيع جبرا لهذاه الأسهم المرهو  يتم  المزاد عليه عندما  نتيجة رسو فيه

                                                             

 .439ص  ،مرجع سابق،د. الياس ناصيف 1
تخصص  ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،ساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة المساهمةالحقوق الأساسية للم ،بن غالية سمية فاطمة الزهراء -

 .153ص  ،5817-5817 ،جامعة تلمسان ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،القانون الخاص
كلية الحقوق ،جامعة   ،مذاكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص ،حرية المساهم في التنازل عن الأسهم ،بن غالية سمية فاطمة الزهراء-

 .00ص  ،5880-5885 ،تلمسان
 .481- 488ص.ص  ،مرجع سابقالأول،حماية المساهم في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، الكتاب  ،رمضان د. عماد محمد أمين -
 .137ص ،مرجع سابق ،د. نادية فضيل-
 .38ص ،مرجع سابق ،كريم طيبي  -
الدكتوراه في العلوم  رسالة مقدمة لنيل شهادة ،حماية المساهم في شركة المساهمة دور لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في ،فتيحة بن عزوز-

 .104ص ،5817-5817 ،جامعة تلمسان ،علوم السياسيةكلية الحقوق وال  ،خاص تخصص قانون
 .481ص  ،سابقالرجع نفس الم،د. عماد محمد أمين رمضان 2
 .31ص ،سابقالرجع الم نفس،كريم طيبي-
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ذاي حو ال  على الن   في شركة المساهمة طبيق شرط الموافقةتزمة لروط اللا  مت توافرت الش   وعلى أية حال
يقتصر تطبيقه على  أندون  الإحالة محل   الأسهم رط على جميعالش  يسري هذاا  أنوجب  يقضي به القانون

 .1دون غيرها الأسهمبعض 

لغير با معرفة المقصود إّافة إلى ذلك يجب بليكفي،  وحده لا بالإحالةفتحديد المقصود  ذلكومع 
رط تحديدا الخاّعة لهذاا الش   الإحالةتحديد ل استكمال الحلقة المفقودة  يتم  حت   ذاين يشملهم شرط الموافقةال  

 .فصيل في الفرع الآتيحليل والت  الت  نوع من بإليه ق سنتطر  وهذاا ما  ،ك  دقيقا لا يدع مجالا للش  

 انيالفرع الث  

 المقصود بالغير

ر مكر   517ة الماد   نته الفقرة الأولى من نص  ذاي تضم  ال  ض الحديث عن المقصود بلفظ الغير في معر 
منه شرط الموافقة  ذاي يستمد  ال   باعتبارها الأساس القانوني  ، أعلاهة المذاكور  الجزائري   جاري  القانون الت  من  77

عندما طبيقه ت دق ويتأك  يتحق   ةنطاق تطبيق شرط الموافقة في شركة المساهمة كقاعدة عام   يمكن القول أن   تهشرعي  
 اهذاه الفقرة عام   الغير ورد في نص   ظلف أن  بيد  ،إلى الغير أو كل ها أسهمه بعض في إحالةحد مساهميها يرغب أ

إليه  خص المحالشرط الموافقة على الش   مثل من هم الغير؟ وهل يمكن تطبيق ساؤلاتالعديد من الت   ا يطرحم  
أم يقصد به أي شخص آخر غير  ركة،عن الش   وهل يقصد به الغير الأجنبي    ولو كان من المساهمين؟حت  

 هل يمكن اعتبار المساهمين من الغير؟. بتعبير أدق  و  ة المساهمين؟المحيل ولو كان من بقي   المساهم

 الجزائري   جاري  ن الت  في نصوص القانو  وواّحة لم نجد لها إجابة صريحةوغيرها  ساؤلاتهذاه الت   كل  
 الأمر في ظل   لا د المقصود بالغيرولم يحد   ،لةالمسأ لهذاه ام حكملم ينظ   ع الجزائري  فالمشر    ،الموافقةمة لشرط المنظ  
ة في الجزائر المالي   الأوراقمة لسوق  في القوانين المنظ  ولا حت   ،80-39شريعيالمرسوم الت   في ظل   ولا 57-73

 م.1377ركات لسنة قانون الش   في ظل   الفرنسي  و  ه المصري  عليه نظيري   على غرار ما استقر  

فقد  ،شريعات المقارنة حيال هذاه المسألةوبعض الت   ع الجزائري  من المشر    صمت كل  وأمام  ،على العموم
اني المساهمين اه الث  في المقابل يعتبر الاتج   من الغير اه يعتبر المساهمين ليسوااتج   ،اهينإلى اتج  انقسم الفقه في فرنسا 

اه القائل تج  قرة الأولى الافي الف تناولنابحيث  تقسيم هذاا الفرع إلى فقرتين على هذاا الأساس حاولنا ،من الغير
 المساهمين من الغير. اه القائل بأن  انية للاتج  الفقرة الث   صناخص   في المقابل ،من الغير االمساهمين ليسو  بأن  

                                                             

 .183د.حمد الله محمد حمد الله،مرجع سابق،ص 1
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 الأولىالفقرة 

 من الغير ان ليسو المساهمو 

لشرط ضع تخخرين لا الآ من مساهم إلى أحد المساهمينالأسهم إحالة  اه أن  أصحاب هذاا الاتج   ىأر  
 تي تتم  ال   الأسهم لإحالاتمرصود فقط رط الش   هذاا أن  بمعن  ،ركةللش   في القانون الأساسي  ج مسبقا الموافقة المدر 

تي تتعارض مع جوهر في فرض القيود ال   الإسراففكرة مفادها عدم  إلىا استناد  ركة عن الش   الأجنبي  الغير لصالح 
وهذاا  ركة،الإحالة إلى أحد المساهمين في الش   فلا مجال لإعمال شرط الموافقة عندما تتم   ومن ثمة هم وطبيعته،الس  

 جاري  واستبداله بالقانون الت   م،1377ركات لسنة إلغاء قانون الش   قبل انعليه الفقه والقضاء الفرنسي ما استقر  
 .1م10/83/5888المؤرخ في  315-5888ادر بموجب الأمر رقم الص   اري المفعولالس  

 على أن تنص   م1377ركات لسنة قبل صدور قانون الش  ومع ذلك فقد جرى العمل في فرنسا  
 الأسهم فيما بين المساهمين اق شرط الموافقة ليشمل إحالةة على تمديد نطفي قوانينها الأساسي  شركات المساهمة 

اة من الحكمة المتوخ   ولعل   ،روطهذاه الش   ةبصح   ذاي أقر  د ذلك موقف القضاء الفرنسي آنذااك ال  وأك   ،أنفسهم
من ثمة و  ،الأسهم قابة على إحالةالر   يله سلطةعن طريق تخو  الإدارةوراء ذلك تكمن في تقوية سلطات مجلس 

ين للإدارة إلىمنع انتقالها   .2أيدي المساهمين المعارّ

اه القاّيهذاا و   حد المساهمين الآخرين إلى أالأسهم من مساهم إحالة  ن  بأ استند أصحاب هذاا الاتج 
م وجهة نظره ودعموا ،ينعلى المساهم ركة وافقت من قبلأن  الش   على فكرة مفادها ضع لشرط الموافقةتخلا 

من قانون  557و 557تان مثلا د  افالم ،ق بين المساهمين والغيرتي تفر  ال  ركات ذاتها ببعض نصوص قانون الش  
ركة في حالة الش  من قبل نان الإجراءات الواجب القيام بها تتضم   م الملغى1377لسنة  الفرنسي   ركاتالش  

سواء كان  الإحالة لأسهم محل  على تقديم مشتر ل يجب عليها أن تعملإذ  ،رفضها الموافقة على مشروع الإحالة
 ،رأسمالهابغرض تخفيض  تعمل على شراء هذاه الأسهم لحسابها الخاص   أو أن ،الغيرأومن  المساهمينة من بقي  

قد  الجزائري   جاري  من القانون الت   75ر مكر   517ة الماد   في نص   ع الجزائري  وعلى غراره المشر    ع الفرنسي  فالمشر   

                                                             

 .914ص  ،مقارنة(، مرجع سابقحرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري)دراسة ،أ. محمد فتاحي 1
 .458يعقوب يوسف صرخوه،مرجع سابق،ص-
 .585د.معن عبد الرحيم عبد العزيز جويحان،مرجع سابق،ص-
 .119د.حمد الله محمد حمد الله،مرجع سابق،ص-
 .509-505د.سميحة القليوبي،مرجع سابق،ص.ص-
 .111ص  ،سابقالرجع الم نفس،د.حمد الله محمد حمد الله 2

-C. Penheot, Droit des sociétés ,Groupe Revue Fiduciaire ,Paris,2002,p107. 
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وعليه فمن غير المعقول أن يكون  ،القانوني   ص  استعملا لفظ "المساهمين" إلى جانب لفظ "الغير" في نفس الن  
وع ألا وهو  إحالة  ذاي يعالجال   لقانوني  ا ص  ن في نفس الن  للفظ "الغير" معنيان مختلفا  .1الأسهمنفس الموّ

ركة المساهم بصفته شريكا في الش   أن  اه على فكرة مفادها حاب هذاا الاتج  ستند أصا من جهة أخرى 
سواء عند بيعها في سوق  ،ركةة عن غير المساهمين في شراء أسهم الش  الأفضلي   ة حق  يكون له كقاعدة عام  

ذاي يحكم ال   م  المبدأ العا أن   اهى أصحاب هذاا الاتج  أر  فضلا عن ذلك، 2أو بمناسبة زيّدة رأسمالها ،ةالأوراق المالي  
طالما لم ترد عليه  ف بأسهمهصر  ة المساهم في الت  ي  شركات المساهمة يقوم أساسا على حر   م تداول الأسهم في وينظ  

تي ترد  ة ال  فاقي  حد القيود الات   أ ذاي يعد  كشرط الموافقة مثلا ال  ،دهتي تقي  ة ال  فاقي  ة أو الات   بعض القيود القانوني  
وسع في بعدم الت  تي تقضي"ال   ة المعروفةلقاعدة الفقهي  ا ليه وفقوسع فلذاا يجب عدم الت   ،كاستثناء على هذاا المبدأ

فيما بين  تي تتم  الأسهم ال   نطاق تطبيق شرط الموافقة إلى إحالات  يمتد  لا  أ بيج وكنتيجة لذالك ،"الاستثناء
  .3المساهمين أنفسهم

عدم  على أساس أن   قداه من الن  لم يسلم هذاا الاتج   راتهذاه المبر   غم من كل  وعلى الر   ،ومع ذلك 
ها انعكاسات قد تترتب عن ةفيما بين المساهمين لشرط الموافقة وجعلها حر   تي تتم  إخضاع إحالات الأسهم ال  

 من تعديل هيااتها في بعض الأحيان حت   قد تمنعهاو  ،ومصالحها بشكل مباشرركة الش   ة تمس  وتداعيات سلبي  
 ،ةي  ركة ومصيرها على حساب الأقل  ة من حملة الأسهم على قرارات الش  بسبب سيطرة واستحواذ الأغلبي   القائمة

الأسهم  إحالات لذاا من باب أولى في مثل هذاه الحالات إجازة تمديد نطاق تطبيق شرط الموافقة ليشمل حت  
 .4أنفسهم فيما بين المساهمين تي تتم  ال  

م بوجهة  ع الفرنسي  اه لم يستطيعوا إقناع المشر   أصحاب هذاا الاتج   يمكن القول أن   زد على ما تقد 
قانون  سواء الواردة في ظل   ،في شركة المساهمة مة لشرط الموافقةة المنظ  صوص القانوني  الن   بدليل أن   ،نظرهم

                                                             

 .114ص  ،مرجع سابق ،د. حمد الله محمد حمد الله 1
 .917ص  ،حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري)دراسة مقارنة(، مرجع سابق ،أ. محمد فتاحي -
 .73ص  ،مرجع سابق ،خديجة بلعربي-
 .04ص  ،مرجع سابق،حرية المساهم في التنازل عن الأسهم،سمية فاطمة الزهراء بن غالية -
 .503ص  ،مرجع سابق ،د. سميحة القليوبي 2
 . 118ص  ،سابقالرجع الم نفس،د. حمد الله محمد حمد الله-
 .917ص  ،سابقالرجع الم نفسأ. محمد فتاحي،  3
 .559ص  ،مرجع سابق ،د. عبد الأول عابدين محمد بسيوني-
 .00مرجع سابق ، صد.حسني المصري ، -
 . 117ص  ،سابقالرجع الم نفس،د. حمد الله محمد حمد الله 4
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تنص صراحة على لم  اري المفعولالس   الفرنسي   جاري  القانون الت   في ظل  أو  ،الملغى 1377لسنة  ركاتالش  
المساهمين  ن  بأّي اني القااه الث  الاتج   أصحاب زهذاا ما حف   لعل   ،ز موقفهمويعز   همأراءدعم حكم لهذاه المسألة ي

 من خلال عرض إلى جانبهم الفرنسي   عرض جذاب المشر   بغ بوجهة نظرهم كمس  الت  و  قدما المضي   من الغير على
حليل ق إليها بنوع من الت  سنتطر  ، تي استندوا عليها في ذلكال   راتوالمبر   والأسسفكرتهم  سم بهاتي تت  ال   المزايّ
 .فصيل في الفقرة الآتيةوالت  

 انيةالفقرة الث  

 ن من الغيرالمساهمو  

الي وبالت   ،المساهمين من الغير اه أن  أصحاب هذاا الاتج  ى أر  ابق المذاكور أعلاهاه الس  على عكس الاتج   
 ،ركةالش   رط الموافقة المدرج مسبقا في نظامإحالة الأسهم فيما بين المساهمين أنفسهم تخضع بلا شك لش ن  فإ

 في ظر تطبيق شرط الموافقة إلا  لا تح م1377لسنة  ركات الفرنسي  من قانون الش   554ة الماد   ذلك أن  ومناط 
أو فيما بين الأصول  ،وجيننازل فيما بين الز  لا وهي حالات الت  أ،نة وردت على سبيل الحصرحالات معي  

ومن  ،وجينأو بسبب تصفية الأموال المشتركة بين الز   ة الأسهم بسبب الإرثأو في حالة انتقال ملكي   ،والفروع
 ،ةته صراحة هذاه الماد  ذاي أقر  هذاا الحظر ال   دخل ّمن نطاقتفيما بين المساهمين لا  تي تتم  ال   فالإحالة ةثم 
 إليه سواء كان من المحالو  بين المساهم المحيل ذاي م  مشروع الإحالة ال   ضعيخواب أن من الص   كنتيجة لذالكو 

 .1لشركة المساهمة مسبقا في القانون الأساسي   المنصوص عليه غير لشرط الموافقةالالمساهمين أو من  بقي ة

لا  شرط الموافقة في شركة المساهمة إقراراة من الحكمة المتوخ   أن  اه هذاا الاتج   أنصار رأىفضلا عن ذلك 
 ى ذلك لتشملتتعد   بل ،ركةالش  غير المرغوب فيهم من الانضمام لهذاه  الأشخاصعلى استبعاد فقط تقتصر 

من سيطرة  للحد   أنفسهم فيما بين المساهمينالأسهم عند توزيع  وازنفرض نوع من الت   تكمن فيحكمة أخرى 
شمل نطاق تطبيق شرط  إذا إلا   ولا يتسن   قوذلك لا يتحق   ،الأسهممن حملة  ةي  الأقل  على حساب ة الأغلبي  

 .2أنفسهمفيما بين المساهمين  تي تتم  ال   الإحالاتالموافقة 

                                                             

 .115ص  ،مرجع سابق ،د. حمد الله محمد حمد الله 1
 .919-915ص.ص  ،مرجع سابق، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري)دراسة مقارنة(،أ. محمد فتاحي -
 .585د.معن عبد الرحيم عبد العزيز جويحان،مرجع سابق،ص-
 .597د.الزهراء نواصرية،التنازل عن الاسهم،مرجع سابق،ص-
 .74-75د.صفوت ناجي بهنساوي،مرجع سابق،ص.ص-
 د.معن عبد الرحيم عبد العزيز جويحان،نفس المرجع السابق ونفس الصفحة.2
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  ن  بأ يقضي م15/85/1354ا بتاريخ محكمة استاناف باريس حكما له أصدرت ياقوفي هذاا الس  
بذاكر الحالات  ع الفرنسي  ه المشر   استهل  قد م 1377لسنة  ركات الفرنسي  من قانون الش   554ة الماد   نص  

ة استنتجت هذاه ومن ثم  ،رطق للحالات الخاّعة لهذاا الش  قبل التطر   ن الخضوع لشرط الموافقةالمستثناة م
صراحة  ينغير المذاكور شخص من  "الغير"كل  تعني كلمة  المذاكورة سلفا 554ة الماد   نص   ه في مفهومن  المحكمة أ
الي وبالت   ،ن الغيرالمساهمين م دت على أن  وهي بذالك أك   ،لو كان من المساهمين أنفسهمو  ،ةهذاه الماد   في نص  

 .1فيما بينهم لشرط الموافقة تي تتم  يجب إخضاع الإحالة ال  

 منها أن   ة لدعم وجهة نظرهمالقانوني  صوص اه على بعض الن  ستند أنصار هذاا الاتج  ا من منظور آخر
وع إحالة الأسهم إلى الغير في شركات المساهمة استعمل كلمة "الغير" وحدها ع الفرنسي  المشر     ،لما تناول موّ

  ّ في الفقرة  "ركةعن الش   الأجنبي  "عبارة في المقابل أّاف إلى لفظ "الغير" ،ح المقصود منهاومن دون أن يو
ت بعدم جواز إحالة حصص أقر  تي ال   2الفرنسي   جاري  من القانون الت   559L-14ة د  الما الأولى من نص  

لون ذاين يمث  ركاء ال   بموافقة الش  إلا   ،ركةعن الش   غير الأجنبي  الإلى  ة المحدودةركات ذات المسؤولي  في الش   ركاءالش  
 .3ركة على الأقل  نصف رأس مال الش  

ي حتما إلى ة سيؤد  ياغة القانوني  الاختلاف في الص   اه أن  ى أنصار هذاا الاتج  أر  على هذاا الأساس
عن  ف عبارة "الأجنبي  لم يض ع الفرنسي  المشر    بدليل أن   وعليه فالمساهمون من الغير ،الاختلاف في الحكم

وع إحالةركة"إلى لفظالش   فقرة إلى الغير في شركات المساهمة على غرار ما ورد في ال الأسهم "الغير" لما تناول موّ
وع إحالة حصص الش  ال   الفرنسي   جاري  من القانون الت    559L-14ة الماد   الأولى من نص   ركاء تي تناولت موّ

 .4ة المحدودةركة ذات المسؤولي  عن الش   إلى الغير الأجنبي  

فيها بين  تي تتم  ال  الإحالات الي أخضع وبالت   اه، هذاا الاتج  قد تبن   ع الفرنسي  شر   المم فتقد   زد على ما
 95ة لة بموجب الماد  المعد    550L-59ة الماد   من نص  "الغيره حذاف لفظ"ن  بدليل أ شرط الموافقةالمساهمين ل

من الأمر رقم  85ة لة بموجب الماد  والمعد   ،م54/87/5884المؤرخ في  784-5884من الأمر رقم 

                                                             

 .115مرجع سابق،ص،د. حمد الله محمد حمد الله1
الجريدة الرسمية الفرنسية الصادرة في  ،م57/89/5884المؤرخ في  554-5884من الأمر رقم  14المعدلة بموجب المادة  559L-14المادة  2

 : م55/89/5884
«  Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le 
consentements de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts 

sociales, a moins que les statuts prévoient une majorité plus forte…. ». 
 .114ص  ،سابقالرجع الم نفس،د. حمد الله محمد حمد الله 3
 .919ص  ،مرجع سابقلقانون الجزائري)دراسة مقارنة( ،حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في ا محمد فتاحي،أ.4
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منه شرط الموافقة  ذاي يستمد  ال   الأساس القانوني   بمثابة تعتبرتي ال   م55/81/5883المؤرخ في  5883-08
 على نص   ع الفرنسي  دخلها المشر   تي أعديلات ال  الت   أن   الفرنسيين بعض الفقهاء ىأر ذلك  فضلا عن ،1تهشرعي  
ة الواردة في هذاه الماد   ة لنص  ياغة المعيبلص  ة على اجاءت كنتيجة حتمي   جاري  من القانون الت   550L-59ة الماد  
 الواردة في 554ة الماد   ة لنص  ياغة المعيبوكذاا للص   ،م10/83/5888المؤرخ في  315-5888الأمر رقم  ظل  

 .م الملغاة1377لسنة  ركات الفرنسي  لش  قانون اظل  

ّ   ن أي نص  فهو لم يتضم   شريع الجزائري  ا بخصوص الت  أم    تي تتم  الأسهم ال   حالاتإحكم  حصريح يو
ه من  أن  إلا   لةا لهذاه المسأن حكملم يتضم   خرفهو الآ ،شريع المصري  على غرار الت   فيها بين المساهمين أنفسهم

من  148ة الماد   ونص   ،الجزائري   جاري  من القانون الت   77ر مكر   517ة الماد   وبعد تمحيصنا لنص   ،وجهة نظرنا
 عين الجزائري  كلا المشر     يمكن القول أن   م1301لسنة  173رقم  ركات المصري  ة لقانون الش  نفيذاي  ئحة الت  اللا  

 تي تتم  الأسهم ال   حالاتإعمال شرط الموافقة على الي يحظر إوبالت   ،من الغير االمساهمين ليسو  اقد اعتبر  والمصري  
 في الآونة الأخيرة. ع الفرنسي  عليه المشر    وهذاا يخالف ما استقر   ،ةفيها بين المساهمين وجعلها حر  

ز بين المساهمة لم يمي   نطاق تطبيق شرط الموافقة في شركةلما تناول  ع الجزائري  المشر   ف فضلا عن ذلك،
تي تكون أسهمها ال  ركات وبين الش   ،ذات الاكتتاب الفوريركات بين الش  و  ركات ذات الاكتتاب العام  الش  
لذاا كان من الأجدر به  ،المصري   عليه نظيره ما استقر   على خلاف افيه دةغير المقي   تلك دة في البورصة عنمقي  
طبيعة  تماشى معشرط الموافقة لا يتوافق ولا يل ظام القانوني  الن   ذلك أن   ،تهايم نظرا لأهم    لةض لهذاه المسأيتعر   أن

 أيةعلى الجمهور للاكتتاب فيها من دون  أسهمهافيها عرض  تي يتم  ال   شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام  
وعي   أوة شخصي   اعتبارات  ،القيم المنقولة بورصةداخل  تي تتم  ال  ة المعاملات ي  حر    يتماشى مع لا،كما ةموّ

 .2ومن دون أي قيد أو شرط يعيق ذلك ،ةي  حر    بكل   بها عاملدة فيها يجري الت  فالأسهم المقي  

صريح شركة الاستثمار ذات رأس  قد استثن بنص   ع الجزائري  المشر    هو أن   أنبهذاا الش  للانتباه  الملفتو 
قابلة الين د  الحافظة القيم المنقولة وسندات  تي تعتبر شركة أسهم هدفها تسييرال   )ش.إ.ر.م.م(المال المتغير  

وع من داخل هذاا الن   تي تتم  الأسهم ال   لا تخضع إحالات أي بتعبير أدق  ،3من الخضوع لشرط الموافقة داولللت  

                                                             

 .791ص  ،مرجع سابقلقانون الجزائري)دراسة مقارنة( ،حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في ا محمد فتاحي،أ.1

-P.DIDIER  et Ph. DIDIER ,op.cit,p532. 
 .153ص ،مرجع سابق،الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة المساهمة ،سمية فاطمة الزهراء بن غالية 2
ا: للقيم المنقولة وظيف الجماعي  بهياات الت   المتعل ق 80-37قم من الأمر ر  85ة الماد  عر فها المشر  ع الجزائري  في نص   3 "شركة الاستثمار ذات  على أنه 

 .داول.ر.م.م( هي شركة أسهم هدفها تسيير حافظة القيم المنقولة وسندات دين قابلة للت  يلي )ش.إ اة فيماالمسم   ،رأس مال متغير  
 ما لم يتم تحديده بمقتضى هذاا الأمر". في كل   جاري  ركة لأحكام القانون الت  تخضع هذاه الش   -
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المؤرخ في  80-37من الأمر رقم  87ة الماد   انية من نص  دته الفقرة الث  وهذاا ما أك   ،ركات لشرط الموافقةالش  
 ع الجزائري  المشر   نأمل من  ثر ذلكعلى إ ،1وظيف الجماعي للقيم المنقولةبهياات الت   قالمتعل   م1337يناير  18

 ،في تأسيسها للادخار العلني   تي تلجأة لشركات المساهمة ال  ساسي  أن يحظر إدراج شرط الموافقة في القوانين الأ
قة بتنظيم تداول الأسهم في سوق أو في القوانين المتعل   جاري  سواء في القانون الت   ،صريح يقضي بنص   نوأ

تطلب قبول أسهمها في بورصة تي ة لشركات المساهمة ال  الأساسي   بحذاف شرط الموافقة من الأنظمة ةالأوراق المالي  
 .القيم المنقولة

الات يحظر فيها تطبيق شرط بح تأقر   شريع الجزائري  شريعات المقارنة ومنها الت  ومع ذلك فاغلب الت  
 فصيلوالت   حليلالت  نوع من ب إليهاق سنتطر   ركة،للش   في القانون الأساسي   ا من قبل ولو كان مدرجالموافقة حت  
 .الآتيفي المطلب 

 انيالمطلب الث  

 سثثااة من الخووع لشرط الموافقةالم إحالات الأسهم

ض في المقطع الأول من الفقرة الأولى قد تعر   ع الجزائري  المشر    أن نشير إلى أن  ة بمكان يم من الأهم   بداية  
ذاي يقوم ال  شركة المساهمة لنطاق تطبيق شرط الموافقة في  جاري  من القانون الت   77ر مكر   517ة الماد   من نص  

 من قبل عليه امت كان منصوصط الموافقة الأسهم إلى الغير يخضع لشر  ف فيتصر   كل    على قاعدة مفادها أن  
فات في صر  ص المقطع الأخير من هذاه الفقرة للت  في المقابل خص   لفا،اركة كما ذكرنا سللش   الأساسي   قانونالفي 

اص على بعض الأشخ ذلك أن   تي وردت على سبيل الحصر،ال  ستثناة من الخضوع لشرط الموافقة الأسهم الم
بأي حال من لا تخضع و  ةحر   تظل   لصالحهم تي تتم  فات في الأسهم ال  صر  الت    أن  إلا  غم من كونهم من الغير الر  

الأسهم إلى ة ملكي  كانتقال ركة،للش   في القانون الأساسي   ا من قبل ولو كان مدرجحت  لشرط الموافقة الأحوال 
 أو بين الأصول والفروع، وجين،ازل عن الأسهم فيما بين الز  نالت   أو عندما يتم   لورثة نتيجة وفاة أحد المساهمين،ا

 587ةالماد   من نص   الأخيرنها المقطع تي تضم  هي نفسها ال   الحالات هذاه أن  دد إلى في هذاا الص   الإشارةوتجدر 
 .الجزائري   جاري  ن القانون الت  المتضم  73-57مرالأ الواردة في ظل  

انتقال   ل حكمالأو   في الفرع تناولناثلاثة فروع  لىيم هذاا المطلب إتقس ارتأينا معلى ّوء ما تقد  
 الفرع صناخص   في حين وجين،ا بين الز  فيم نازل عن الأسهماني حكم الت  الث   الفرعفي و  ة الأسهم للورثة،ملكي  

 بين الأصول والفروع. م  ذاي ال   نازل عن الأسهمالث للت  الث  
                                                             

 .74ص  ،مرجع سابق ،خديجة بلعربي 1
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 لالفرع الأو  

 الأسهم للورثة ةملكي   حكم انثقال

من القانون  77ر مكر   517ة الماد   باستقراء وتمحيص المقطع الأخير من الفقرة الأولى من نص   
ق يالأسهم إلى الورثة من نطاق تطب ةملكي   بصريح العبارة انتقالع استبعد المشر    ضح لنا أن  اتم  الجزائري   جاري  الت  

بخضوع انتقال  ركة شرط يقضيللش   الأساسي  يرد في القانون  أنلا يجوز  إذ ،العام   ظاموهو من الن   شرط الموافقة
حد المساهمين أ إذا توف  وكنتيجة لذالك  ،كان باطلا  وإلا  ركة لموافقة الش   ورثته إلى المساهم المتوف   أسهمة ملكي  

ومن  فقة،اولا يخضع بأي حال من الأحوال لشرط المو  احر   يظل   نتقال هنافالا ،ة أسهمه إلى ورثتهملكي   وانتقلت
 وليس لها حق   ورثة إليها في حدود أسهم مورثهم،ركة مجبرة في هذاه الحالة على قبول انضمام هؤلاء الفالش   ثمة

 .1الاعتراض عليهم
 اس البعض منهم جزء  يمار  ثإذ لا يجوز تجزئتها بحي  تجزئة الأسهم فيما بين الورثة،يعنيلا ذلك  غير أن   

 من طرف مساهم ة الأسهم لا يجوز مارستها إلا  الحقوق المترتبة عن ملكي   فكل   اني،الجزء الث   خرمنها والبعض الآ
لهم ويباشر نوا من يمث  أن يعي  ورثهم مة أسهم ذاين آلت إليهم ملكي  على هذاا الأساس يجب على الورثة ال   واحد،

ا يعرف هم أكثر م  ركات يعرف الس  ع من الش  هذاا النو   لأن   ركة،اه الش  بهذاه الأسهم اتج   صيقةعنهم الحقوق الل  
 .2المساهم

وريث  ة كل  ركة في هذاه الحالة غير ملزمة بإصدار أسهم مفرزة على حسب حص  فالش   وعلى أية حال، 
لا و  يوع،ة من طرف الورثة على وجه الش  ثة تصبح ملوكو الأسهم المور  ذلك أن   إليه، تي آلتال   وثةفي الأسهم المور 

                                                             

 .31أسماء بن ويراد، مرجع سابق، ص  - 1
 .78بلعربي، مرجع سابق، ص  خديجة -  
 .117نادية مطلاوي، مرجع سابق، ص  -  
مذاكرة من اجل نيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة وهران، قوق المساهمين في شركة المساهمة،حنادية حميدة، -  

 .39، ص 5887-5885
 .103د.نادية فضيل، مرجع سابق، ص 2
 .100العريني،الشركات التجارية )المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال(،مرجع سابق،صد.محمد فريد  -
فاطمة أمال حلوش ،حق المساهم في التصرف في أسهمه في شركة المساهمة ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق،  - 

 .547، ص 5883-5880جامعة سيدي بلعباس، 
فاطمة أمال حلوش ،المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة، مذاكرة لنيل شهادة الماجستير فرع قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة سيدي  -

 .53، ص 5885-5881بلعباس ، 
 .570د. احمد محرز، مرجع سابق، ص  -
 .585د. مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص  -
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خصا واحدا يباشر الحقوق شنوا لذاا يجب عليهم أن يعي   ساهمين،ة للمة العام  منهم صوت في الجمعي   يكون لكل  
 .1ركةاه الش  ذاه الأسهم اتج  صلة بهالمت  

، 755 ركة المنصوص عليها في المواد  لع على وثائق الش  يوع أن يط  مالك على الش   لكل   يحق  ومع ذلك  
جاء 2من نفس القانون 705ة الماد   ت عنه صراحةوهذاا ما عبر   ،الجزائري   جاري  ن الت  من القانو  708، 750

واحد من  كل    إلى 755،750،708الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المواد   فيها:"يرجع كذالك حق  
 ".بالأسهمقبة والمنتفع مالك الر   إلىالمشاعة و  للأسهمركاء المالكين الش  

رث أم انتقال الأسهم بسب الإ حالات ّمن إدراجها هل يمكنة ساؤل حول الوصي  ثار الت  قد و  هذاا، 
ه من الخضوع إعفاؤ ة يمكن اعتباره في حكم الوارث ومن ثم ة كله بجزء من التر   وصىهل الم أي بتعبير أدق   لا؟

 لشرط الموافقة أم لا؟.

ّ  ن أن ارتأينا ساؤلاتللإجابة على هذاه الت    باين الت   ة في ظل  من الوصي   ع الجزائري  ح موقف المشر   و
 ما زا مطلقا دوناة للوارث جو بين من يجيز الوصي   ة حيال هذاه المسألة،شريعات العربي  الت  الكبير في موقف 

 في نص   ع العراقي  ليه المشر   ع على غرار  ما استقر  لث حدود الث  ة في ما دامت الوصي   الورثةاجة إلى إجازة الح
ة من قانون الوصي   95ة الماد   في نص   ونظيره المصري   م،1371لسنة  48رقم  قانون المدني  من ال 1180ة الماد  

على غرار سواء أجازها الورثة أم لا  ة للوارث منعا مطلقا،الوصي   بين من يمنعو  م،1347لسنة  51رقم  المصري  
 في نص   وكذاا نظيره اليمني   ة،خصي  نة الأحوال الش  من مدو   157ل الفص في نص   ع المغربي  عليه المشر    ما استقر  

 م.1335لسنة  58ة  رقم خصي  لش  من قانون الأحوال ا 591ة الماد  

وها فإذا أجاز  من قبل الورثة، اإجازتهة للوارث بشرط اه ثالث يقضي بإجازة الوصي  اتج  هناك  بيد أن  
 590ة الماد   انية من نص  في الفقرة الث   وري  ع الس  المشر   عليه  ما استقر  على غرار  ها بطلتو ز يوإن لم يج ت،صحم 

من مجلة الأحوال  153في الفصل  ونسي  ونظيره الت   م،1379لسنة  73ة  رقم ي  خصوال الش  من قانون الأح
ة خصي  من قانون الأحوال الش   141ة الماد   في الفقرة الأولى من نص   ومالي  وكذاا الص   م،1377لسنة ة خصي  الش  

                                                             

 .547، مرجع سابق، ص فاطمة أمال حلوش، حق المساهم في التصرف في أسهمه في شركة المساهمة 1
 .53، مرجع سابق، ص فاطمة أمال حلوش ، المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة-  
 .580-585د.مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، مرجع سابق،ص.ص -
 .103د.نادية فضيل، مرجع سابق، ص-
 .100د.محمد فريد العريني،الشركات التجارية )المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال(،مرجع سابق،ص -
 .597أ.عمار عموره،مرجع سابق،ص-
 .501،نفس المرجع السابق، ص د. نادية فضيل 2
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ة افعي  ة والش  به فقهاء الحنفي   اه الأخير أخذاالاتج   أن  إلى  ددوتجدر الإشارة في هذاا الص   م،1357لسنة  59رقم 
 .1ول غير مشهور(ة )في قبلة )في الأظهر( والمالكي  والحنا

ل صل الأو  في الف من قانون الأسرة، 581إلى  104من  ة في المواد  م الوصي  فقد نظ   ع الجزائري  ا المشر   أم   
واعتبر  عات"،بر  ابع الموسوم بــ"الت  من الكتاب الر  الوقف" –الهبة  –ة ل "الوصي  الباب الأو  ة" في المعنون بــ"الوصي  

ا عن أم   ،2نفس القانونمن  104ة دته الماد  وهذاا ما أك   ع،بر  بطريق الت   إلى ما بعد الموت امضاف اة تمليكصي  الو 
من  ة للوارث بشرط إجازتهاالث القاّي بإجازة الوصي  اه الث  خذا بالاتج  فقد أ ،ة للوارثموقفه من مسألة الوصي  

 إذا إلا  ة لوارث جاء فيها:"لا وصي   3ونمن نفس القان 103ة دته الماد  وهذاا ما أك   ،قبل الورثة بعد وفاة الموصي
 ".الورثة بعد وفاة الموصي أجازها

يوصي ع بر  بطريق الت  ف مضاف إلى ما بعد الموت ة هي تصر  الوصي   يمكن القول أن   متقد   على ّوء ما 
فهنا  له ليس من الورثة، كان الموصىذا  فإ ،4إلى أحد الأشخاص لثبموجبها الموصي بجزء من تركته في حدود الث  

مت كان الي يجب إخضاعها لشرط الموافقة ت  وبال نازلات عن الأسهم إلى الغير،الت   ة تعتبر من قبيلالوصي  
الوارث والموصى  فتيص ا إذا كان الموصى له وارثا أي أن  أم   ركة،للش   في القانون الأساسي   من قبل عليه امنصوص

ة يجب ومن ثم  للورثة،ة حكم انتقال الأسهم لوصي  ففي هذاه الحالة تأخذا ا في آن واحد،فيه  اله قد اجتمعت
 ها من الخضوع لشرط الموافقة.إعفاؤ 

ع غرار المشر    علىة للوارث ق لمسألة الوصي  لم تتطر   ةشريعات العربي  هناك بعض الت   نجد أن  ومع ذلك  
 الأردني  ة خصي  من قانون الأحوال الش   109ة الماد   جوع إلى نص  لابد من الر   هذاا الفراغ القانوني   ولسد   ،الأردني  

 بشأنه نص  ما لم يرد  في كل   حنيفة بيفي مذاهب أ اجحأي الر  مثل هذاه الحالات إلى الر  جوع في الر  تي توجب ال  
ا من قبل الورثة بعد وفاة الموصي ة للوارث بشرط إجازتهالقول بجواز الوصي  وهو ما يعني بطبيعة الحال  ،قانوني  
 .5عليه الفقه الحنفي كما ذكرنا سابقا ا استقر  وفقا لم

                                                             

مي والقانون المقارن )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة حسن نعمة يّسر الياسري، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه الإسلا 1
 .171-178، ص.ص5887-5884بغداد، العراق، 

ة الحقوق كمال صمامة،تصرفات المريض مرض الموت في الوصية بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري،مجلة العلوم القانونية والسياسية،كلي-
 .419-415م،ص.ص50/84/5813،الصادر بتاريخ81،العدد18ياسية،جامعة الوادي،المجلدوالعلوم الس

 .484كمال صمامة،نفس المرجع السابق،ص  2
 م.5811-5818قانون الأسرة الجزائري  )حسب آخر تعديلات (، كليك للن شر، الط بعة الأولى،  3
من قانون الأسرة الجزائري  المعد ل والمتم م على أن ه"تكون الوصي ة في حدود ثلث التر كة، وما زاد الث لث يتوقف على إجازة  107نص ت الماد ة  4

 الورثة".
 .171ص السابق،رجع الم نفسحسن نعمة يّسر الياسري، 5
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ولم يعتبرها ّمن الحالات  خر لمسألة انتقال الأسهم للورثة،هو الآ ع المصري  ض المشر   كذالك لم يتعر   
نازل فيما قط هما الت  واكتفى بحالتين ف ،والفرنسي   ي  ع الجزائر المستثناة من الخضوع لشرط الموافقة على غرار المشر   

ئحة من اللا   148ة الماد   نص  انية من دته الفقرة الث  وهذاا ما أك   نازل بين الأصول والفروع،والت   وجين،بين الز  
 يسري هذاا القيد على ما يتم   "لاتي جاء فيها:ال  م 1301لسنة  173رقم  ركات المصري  ة لقانون الش  نفيذاي  الت  

لضرورة  ري  صع المين المشر   بعض الفقهاء المصري   دعاعلى إثر ذلك  ،1تنازل بين الأزواج والأصول والفروع"من 
مت كان  لشرط الموافقة  إلى ورثتهالمساهم المتوف  أسهم  ةملكي   خضاع انتقالبإ صريح يقضي دخل بنص  الت  

 .2الوارث حكم على أن يأخذا الموصى له ،ركةللش   الأساسي  منصوصا عليه مسبقا في القانون 

ّمن  إلى ورثته المساهم المتوف   أسهمة واعتبر انتقال ملكي   تناول هذاه المسألة، فقد ع الفرنسي  ا المشر   أم   
من قانون  554ة الماد   الفقرة الأولى من نص   دتهوهذاا ما أك   ستثناة من الخضوع لشرط الموافقة،الحالات الم

 اري المفعول،الس   جاري  الت  الثة من القانون في فقرتها الث   550L-59ة الماد  كذاا و  ،الملغاة1377لسنة ركات الش  
كلمة "الورثة" تعني الورثة اعتبر   إذبعد من ذلك أ إلى الفرنسي   ذهب الاجتهاد القضائي   وليس هذاا فقط بل

 .3ينين والمتبن  بيعي  ين والط  رعي  الش  

فقة اشرط المو عندما حظر بصريح العبارة تطبيق  قد أصاب ع الجزائري  المشر    في الأخير يمكن القول أن   
رط، له وارثا من الخضوع لهذاا الش   يها الموصىتي يكون فة ال  ولما استبعد الوصي   ،في مواجهة ورثة المساهم المتوف  

في القانون  من قبل اله ليس وارثا لشرط الموافقة مت كان مدرج تي يكون فيها الموصىة ال  خضع الوصي  وكذاا لما أ
فيما بين أفراد  ة الأسهماء ذلك هو تسهيل انتقال ملكي  ع من ور المشر   وعلى أية حال فهدف  ركة،للش   الأساسي  

رابة الوثيقة بين المساهم صلة الق ر أن  ع قر  المشر    ذلك أن    تربطهم علاقة قرابة مع المورث،تيال  العائلة الواحدة 
م على سائر الاعتبارات لة مقد  الحفاظ على هذاه الص   ن  وأ ه لا يجب قطعها بحال من الأحوال،وبين ورثت المتوف  

نازل عن وافقة في حالة الت  وهذاا ما هدف إليه كذالك عندما حظر تطبيق شرط الم الموافقة،ر تطبيق شرط تبر  تي ال  
 .لآتيافي الفرع  فصيلحليل والت  الت  نوع من ب ق إليهوهذاا ما سنتطر   ين،وجبين الز   الأسهم فيما

                                                             

 .555د.عبد الأول عابدين محمد بسوني، مرجع سابق، ص  1
 .503القليوبي،مرجع سابق،صد.سميحة  -
 .187د.حمد الله محمد حمد الله،مرجع سابق،ص -
 .79د. صفوت ناجي بهنساوي، مرجع سابق، ص  2
 .910مرجع سابق، ص حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري)دراسة مقارنة(،أ محمد فتاحي،  -
 .438د. إلياس ناصيف،مرجع سابق، ص  3
 .187ص السابق،رجع الم نفسد. حمد الله محمد حمد الله، - 
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 انيالفرع الث  

 وجينفيما بين الز  اازل عن الأسهم حكم الث  

 جاري  من القانون الت   77 رمكر   517ة الماد   المقطع الأخير من الفقرة الأولى من نص   من الملاحظ أن   
بموجبها  أقر   في شركة المساهمة من الخضوع لشرط الموافقةالة ثانية من الحالات المستثناة ن حتضم   الجزائري  

وج فمصطلح الز   لا تخضع لشرط الموافقة،وجين بين الز   تي تتم  الأسهم ال   إحالة بأن   ع الجزائري  المشر   
« conjoint »وج ه يشمل الز  ة الحال أن  وهو ما يعني بطبيع ا،جاء عام   المذاكور أعلاه الوارد في المقطع

ة لقانون نفيذاي  ئحة الت  من اللا   148ة الماد   انية من نص  الفقرة الث  في  ع المصري  عليه المشر    وهذاا ما استقر   وجة،والز  
من  554ة الماد   في الفقرة الأولى من نص   ع الفرنسي  وكذاا المشر    ،1م1301لسنة  173رقم  ركات المصري  الش  

من القانون  550L-59ة الماد   الثة من نص  الفقرة الث  في و  ،م الملغاة1377لسنة  ركات الفرنسي  لش  قانون ا
وجين ة تداول الأسهم بين الز  ي  ت حر   سشريعات قد كر  تكون هذاه الت  وبهذاا  اري المفعول،الس   الفرنسي   جاري  الت  

 .2أويلة صريحة لا تدع مجالا للت  بموجب نصوص قانوني  

العكس غير خاّعة لشرط  وج المساهم إلى زوجته أوالأسهم من الز   تعتبر إحالةعلى إثر ذلك  
في  من قبل ارط مدرج ولو كان هذاا الش  حت  ركة دون أي قيد أو رقابة من الش   ومن ة،ي  حر    بكل   وتتم   الموافقة،
وجين تقتضي أن قة بين الز  ة القائمة على المودة والث  وجي  طبيعة العلاقة الز   ذلك أن   ركة،للش   الأساسي   القانون

 يتسن   ولا قذلك لا يتحق   أن   بيد دة بأي شرط،ة وغير مقي  ما حر  فيما بينه تي تتم  الأسهم ال   ة إحالةتكون عملي  
الأسرة على في قانون  ع الجزائري  عر فه المشر    ة قائمة على عقد زواج صحيحوجي   إذا كانت هذاه العلاقة الز  إلا  

ائي  ه:"ن  أ حمة ة والر  تكوين أسرة أساسها المود  أهدافه من  ،رعي  على الوجه الش   وامرأةبين رجل  يتم   عقد رّ
 .3وجين والمحافظة على الأنساب"الز  عاون وإحصان والت  

                                                             

 .555د. عبد الأول عابدين محمد بسيوني، مرجع سابق، ص  1
 .187د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  -  
 .503د. سميحة القليوبي،مرجع سابق، ص  -  
 .913مرجع سابق، ص  ن الجزائري)دراسة مقارنة(،حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانو  أ.محمد فتاحي، 2
 .594، مرجع سابق، ص نواصرية، التنازل عن الأسهم  الزهراءد.  - 
 .31أسماء بن ويراد،مرجع سابق، ص  - 
 .78،مرجع سابق، ص خديجة بلعربي - 

 .117نادية مطلاوي،مرجع سابق، ص  -
 .39سابق، ص  مرجع،نادية حميدة،حقوق المساهمين في شركة المساهمة -
 . 55/85/5887المؤرخ في  85-87لة بموجب الأمر المعد   من قانون الأسرة الجزائري   84ة الماد   3
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ا م  ،1وجينة كوفاة أحد الز  وجي  ة الز  ومع ذلك هناك أسباب عديدة ومختلفة قد تنهي العلاقة الأسري   
ع حد  يؤد   فيطبق عليه  من الورثة، خروج الآيصبح الز   ةومن ثم  أمر بديهي،ة وهذاا وجي  للعلاقة الز   ي إلى وّ

ضوع هذاا الانتقال لشرط الموافقة ذاي يقضي بعدم خال  إلى الورثة كما رأينا سابقا  الأسهمة ملكي  حكم انتقال 
 ركة.مساهما في الش   المتوف  وج مت كان الز  

وج أي الز  رفين فاق الط  وج أو بات  نفردة للز  ة المسواء بالإراد ،2لاقة بالط  ي  وجابطة الز  الر   فك   ا إذا م  أم   
تطلب وجة ر للز  مقر   ذاي هو حق  ال   3طليقأو بواسطة الت   اّي،لاق بالتر  وهذاا ما يسمى الط  ا، وجة معوالز  

 4أو عن طريق الخلع ة،وجي  ول دون استمرار الحياة الز  يح ة لوجود ّرر شرعي  وجي  ابطة الز  الر   وجة فك  بمقتضاه الز  
مقابل مبلغ وج موافقة الز   ة دونوجي  ابطة الز  ر  ال وجة بفك  بمقتضاه تقوم الز  وجة ر كذالك للز  مقر   ذاي هو حق  ال  

هذاا المبلغ على أساس صداق فاق على المبلغ وجب على القاّي تحديد فإذا لم يتم الات   وج،تدفعه للز   مالي  
 ة،وجي  ابطة الز  هي انحلال الر  و  تيجة واحدة،دت فالن  هذاه الأسباب وتعد   وعلى أية حال مهما اختلفت المثل،
نازل ويصبح كذالك الت   عن الآخر، اطرف أجنبي   فيصبح كل   رفين،وجة عن الط  وج والز  ط صفة الز  الي سقو وبالت  

رط خاّعا لشرط الموافقة مت كان هذاا الش  ركة ما إذا كان أحدهما مساهما في الش  فيما بينه م  ذاي عن الأسهم ال  
 ركة.للش   الأساسي   في القانون من قبل امدرج

 يدخل ّمن خروج الآإلى الز   المتوف  وج الز   أسهم ةملكي   انتقال يمكن القول أن  م تقد  بناء على ما  
من الورثة،  على قيد الحياة يعد   وج المتبقي  الز   بحجة أن   إلى الورثة كما رأينا سابقا، ة الأسهمنطاق انتقال ملكي  

تي سبق وأن لأسباب ال  ة بسبب من اوجي  ابطة الز  الر   ا بعد فك  أم   ضع هذاا الانتقال لشرط الموافقة،الي لا يخوبالت  
 طرف أصبح كل    بحجة أن  ته أو العكس يخضع لشرط الموافقة فتنازل المطلق عن أسهمه لطليق لنا فيها،فص  

 رط.مال هذاا الش  الي يجب إعوبالت   ا عن الآخر،أجنبي  

الخطبة هي  بحجة أن   ،5عن أسهمه لخطيبته أو العكس لشرط الموافقة كذالك يخضع تنازل الخطيب
 هافمناط ة،ولا قيمة قانوني   ةإلزامي  وجه من الوجوه وليس لها صفة  بأية لا تحمل الصفة العقدي  و  ،6واجوعد بالز  

ا ،أو قيد ّغط أيخص في اختيار شريكه دون ة الش  ي  حر    مبدأ تندرج في  لا وهو ما يعني بطبيعة الحال أنه 

                                                             

 .من قانون الأسرة الجزائري   45ة الماد   1
 .55/85/5887المؤرخ في  85-87لة بموجب الأمر المعد   من قانون الأسرة الجزائري   40ة الماد   2
 .55/85/5887المؤرخ في  85-87لة بموجب الأمر المعد   الأسرة الجزائري  من قانون  79ة الماد   3
 .55/85/5887المؤرخ في  85-87لة بموجب الأمر المعد   من قانون الأسرة الجزائري   74ة الماد   4
 .913مرجع سابق، ص  حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري)دراسة مقارنة(، أ. محمد فتاحي، 5
 . 55/85/5887المؤرخ في  85-87لة بموجب الأمر المعد   من قانون الأسرة الجزائري   87ة الماد  6
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جزءا  يعد   هذاا الوعد لا أن  على  عاقد،نها تواعدا بالت  يخرجها عن كو  لا تكييفها القانوني   أن   أي مصاف العقود،
ا  ،1ولا مدْخل له في تكوين ماهية العقد واجمن عقد الز   ة ة لها والمرجو  بيعي  هاية الط  قد تنتهي بالن  فضلا على أنه 

المنفردة لأحدهما،كما يمكن أن ة أو بالإراد رفين،الط  ة قد تنتهي بالعدول عنها سواء بإرادأو  واج،منها أي بالز  
 واج.أو عند ظهور مانع من موانع الز   ب غير إرادي كوفاة أحد الخاطبين،تنتهي بسب

وجين الز   يخص  لمستثن من الخضوع لشرط الموافقة وجين ابين الز  فيما نازل عن الأسهم الت   إن  في الأخير 
ه ن  قاربها فإأحد من أ لأي وجة أو لأمها أولأب الز   عن أسهمه ركةفي الش   المساهم وجالي إذا تنازل الز  وبالت   فقط،

أو لأحد  بيهلأ وج عن أسهمهومع ذلك إذا تنازل الز   ،2ركة والعكس صحيحيخضع لشرط الموافقة من قبل الش  
 .في الفرع الآتيفصيل حليل والت  الت  نوع من ب ق إليه تطر  وهذاا ما سن ه لا يخضع لشرط الموافقة،ن  فإ أبناءه

 الثالفرع الث  

 زل عن الأسهم بين الأصول والفروعااحكم الث  

من القانون  77ر مكر   517ة الماد   يستفاد كذالك من المقطع الأخير من الفقرة الأولى من نص   
ة وغير هي حر  الي وبالت   ل والفروع لا تخضع لشرط الموافقة،بين الأصو  تي تتم  الإحالة ال   أن   الجزائري   جاري  الت  

في الفقرة  ع الفرنسي  خذا به المشر   وهذاا ما أ ركة،الأحوال لرقابة الش  ولا تخضع بأي حال من  بأي شرط، ةدمقي  
ة الماد   الفقرة الأولى من نص  في و  المفعول، اريالس  الت جاري  من القانون  550L-59ة الماد   الثة من نص  الث  

 نص  بموجب  هو الآخر ع المصري  المشر    تبعهما ،م الملغاة1377لسنة  ركات الفرنسي  لش  من قانون ا 554
 .3م1301لسنة   173رقم  ركاتة لقانون الش  نفيذاي  الت   ئحةاللا  من  148ة انية من الماد  الفقرة الث  

ع دهما المشر   ي  والفروع لم يق الأصول لفظي   أن  هو المقطع المذاكور أعلاه  باه في نص  الملفت للانت د أن  بي 
الأسهم بين الأصول  إحالة بمعن أن   ،4نة من القرابةبدرجة معي   والمصري   ه الفرنسي  ي  على غرار نظير  الجزائري  

                                                             

د.محمد رشيد بوغزالة،طبيعة الخطبة وحكم العدول عنها وأثره،دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون،مجلة البحوث والدراسات،جامعة 1
 .49-48م،ص.ص81/87/5883،الصادر بتاريخ85العدد 85الوادي،الجزائر،المجلد

الدراسات  د.فاروق خلف،أحكام الخطبة وآثار العدول عنها بين المفهوم القانوني والاجتهاد القضائي،مجلة الدراسات الفقهية والقضائية،مخبر -
 .00م،ص81/87/5817،الصادر بتاريخ85العدد 85الفقهية والقضائية جامعة الوادي،ـالجزائر،المجلد

 .913مرجع سابق، ص  حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري)دراسة مقارنة(، أ. محمد فتاحي، 2
 .555، مرجع سابق، ص الأول عابدين محمد بسيونيد. عبد  3
 .503د.سميحة القليوبي ، مرجع سابق، ص  - 
نوعان يتمث ل الن وع الأو ل في قرابة الن سب وهي تلك القرابة القائمة بين أشخاص تجمع بينهم صلة تجدر الإشارة إلى أن  القرابة في القانون الجزائري   4

ا للآخر،أم ا الد م وتنقسم إلى قرابة مباشرة ال تي تربط الأصول بالفروع، وقرابة غير مباشرة )قرابة الحواشي( ال تي لا يكون فيها أحد الأشخاص فرع
 فيكمن في قرابة المصاهرة ال تي تنشا نتيجة الز واج.الن وع الث اني من القرابة 
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ة فهي كذالك حر   ين الفروع مهما نزلوا،الأسهم ب وكذالك إحالة ولا تخضع لشرط الموافقة،ة حر   تظل   امهما علو 
 .1حال من الأحوال لشرط الموافقة بأيولا تخضع 

م،   ن والفرع هو الابن وإ ود بالأصل هو الأب وإن علا،صالمق أن  ابت قانونا وشرعا فالث  زد على ما تقد 
نة من القرابة يمكن معي   د لنا درجةلم يحد   والمصري   ه الفرنسي  ي  ير خطى نظ على ع الجزائري  المشر     أن  إلا   ،2نزل

ذاي ال   القانوني   ص  غياب الن   في ظل  "الأصل والفرع"للمصطلحينالواسع لذاا يجب الأخذا بالمفهوم  إليها، الاستناد
  ّ  .ع الجزائري  ه للمشر   قد الموج  الن   أحد أوجه ذاي يعد  ال  و هذاه المسألة،  حيو

ولا نجد في  نة من القرابةتحديده لدرجة معي  عدم  ع الجزائري  المشر    لا نعيب علىه من وجهة نظرنا  أن  إلا  
غالبا ما يتعايش مع رء المحظوظ فالم متوسط عمر الإنسان قصير، ذلك أن   ،أو تقصيرا منه ةذاك هفوة قانوني  

 أم ما يعيش مع حفيده في وقت واحد،وكذالك الجد غالبا  أب الأب أو أب الأم كأقصى تقدير،أي  جده،
بين الأصول  يتم  ذاي نازل ال  الت  ف من منظور آخرو  يده فذالك نادر الوقوع،ه يعيش في زمن واحد مع ابن حفأن  

ة هو شخصي   افع الباعث هنافالد   ،لابنه ولأبيه أعن أسهمه م المساهكتنازل ،خصي  الش   والفروع يدعمه الاعتبار
نازل من قبيل اعتبار هذاا الت  يمكن  وباختصار، ا تنازل المساهم عن أسهمه لسواهفلولاها لم ذاتها، إليه بحد   المحال
 .3في غالب الأحيان بدون مقابلتي تكون ة ال  فقات العائلي  الص  

 أخرىقد أّاف حالة  والمصري   ه الجزائري  بخلاف نظيري   ي  الفرنس عالمشر    وتجدر الإشارة إلى أن   هذاا،
وهو ما يعني  وجين،المشتركة بين الز   الأموالألا وهي تصفية ستثناة من الخضوع لشرط الموافقة الحالات الم إلى

استثناء عن  أقر   فضلا عن ذلك ،وجينفيما بين الز   نازل عن الأسهمالت   اعتبرها ليس من قبيل هأن  بطبيعة الحال 
 تفعيلحيث أجاز  ة ولا تخضع لشرط الموافقة،حر   كأصل عام    تي تعتبرال   الورثة إلى الأسهمة حكم انتقال ملكي  

تحتفظ تي ال  و  ،للاكتتاب العام   أسهمهاتطرح  تي لاركات ال  شرط الموافقة في شركة المساهمة مت كانت من الش  
 ،ورثة العاملين بها اهاتج   ركة تفعيل شرط الموافقةلش  ل ن كانت كذالك حق  فإ ،للعاملين بها أسهمهابجزء من 

 الثة من نص  الفقرة الث   دتهأك  وهذاا ما  ،4ليسوا عاملين فيها أشخاص إلى الأسهمة وذلك بحجة منع انتقال ملكي  
                                                             

 .187د.حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  1
 .958مرجع سابق، ص  حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري)دراسة مقارنة(، أ. محمد فتاحي، - 
 .193، ص 1337وقانون الأسرة الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د. العربي بلحاج، أحكام المواريث في التشريع الإسلامي  2
 .540فاطمة أمال حلوش، حق المساهم في التصرف في أسهمه في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  - 
  .01فاطمة أمال حلوش، المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  - 
 نفس المرجع السابق ونفس الصفحة.أ. محمد فتاحي، 3
 .71صفوت ناجي بهنساوي، مرجع سابق، ص  - 
 .018سابق، ص الرجع الم نفسد.حمد الله محمد حمد الله، 4
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من القانون 228L-23ةالماد   ابعة من نص  وكذاا الفقرة الر   ،1الملغى ركات الفرنسي  قانون الش  من  554ةالماد  
 .2اري المفعولالس   الفرنسي   جاري  الت  

على تحديد نطاق تطبيق شرط الموافقة في شركة  عمل ع الجزائري  المشر    ن  أ يمكن القول الأخيرفي 
 يثبح ،واختلفا معه في نقاط أخرى فقا معه في نقاطات   ذاانالل   والمصري   ه الفرنسي  على غرار نظيري   المساهمة

 وأورد ة،الغير كقاعدة عام   إلىها لبعض أسهمه أو كل   هاساهميمأحد  إحالةعند ركة من قبل الش   هتفعيل أجاز
 لشرط بأي حال من الأحوال خاّعةة وغير حر   الإحالةتكون فيها  على هذاه القاعدة بعض الاستثناءات

ة انتقال ملكي  حصرها في ثلاث حالات هي ركة للش   الأساسي  في القانون   ولو كان مدرجا من قبلحت   الموافقة
 ومع ذلك، والفروع، الأصولبين فيما  تي تتم  والإحالة ال   وجين،فيما بين الز   الأسهم وإحالة الورثة، إلى الأسهم

،بل هموتنظ   هتي تحكموابط ال  لمعرفة الض   وحده لا يكفيفتحديد نطاق تطبيق شرط الموافقة في شركة المساهمة 
رة اهم المحيل أو المقر  رة لصالح المسسواء المقر   ته،صح  ل الواجب توافرها ماناتض  المعرفة  إلى جانب ذلك يجب

 فصيل في المبحث الآتي.حليل والت  الت  نوع من ق إليه بوهذاا ما سنتطر   كة،لصالح الش ر 

 انيالث  المبحث 

 ة شرط الموافقةضمانات صح   

نا إلى الحديث يجر  فقة في شركة مساهمة ة شرط الموافرها لصح  امانات الواجب تو الحديث عن الض   إن   
انية في الث   نفي حين تكم رة لصالح المساهم المحيلت المقر  ماناض  الالأولى في تكمن  تين،قاربتين أساسي  عن م

 .ل في المطلبين الآتيينفصيحليل والت  الت  نوع من ق إليه بوهذاا ما سنتطر   نفسها،ركة رة لصالح الش  نات المقر  ماالض  

                                                             

المؤرخ  747-30من القانون رقم98م المعد لة بموجب الماد ة1377من قانون الش ركات الفرنسي  لسنة554تنص  الفقرة الث الثة من نص  الماد ة 1
م 10/83/5888المؤرخ في  315-5888من الأمر رقم  84والملغاة بموجب الماد ة JORF.03/07/1998) م)85/85/1330في
(JORF.21/09/2000:على الآتي ) 

« Lorsque les statuts d’une société ne faisant pas publiquement appel à l’épargne réservent 
des actions aux salariés de la société , il peut être stipulé une clause d’agrément interdite 
par les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus ,dès lors que cette clause a pour objet d’éviter 
que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n’ayant pas la qualité de 
salarié de la société. » 

المؤرخ  08-5883من الأمر رقم85من القانون الت جاري  الفرنسي  المعد لة بموجب الماد ة228L-23تنص  الفقرة الر ابعة من نص  الماد ة 2
 م على الآتي:55/81/5883في

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu’une société dont les 

actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé réserve des actions 

à ses salariés ,dès lors que la clause d’agrément a pour objet d’éviter que lesdites actions ne 
soient dévolues ou cédées à des personnes n’ayant pas la qualité de salaire de la société » 



فصل الث  اني: ضوابط شرط الموافقة في شركة المساهمةال/ل  الباب الأو    0202  

 

 
84 

 لالمطلب الأو  

 رة لصالح المساهم المحيلالمقر   ماناتالو   

وفق ما تقتضيه قواعد العدل و  حيح،حو الص  المساهمة على الن   ركةتفعيل شرط الموافقة في شيقتضي  
ة داخل هذاا خلق نوع من الت  رجة الأولى إلى بالد   تي تهدفال   والإنصاف وازن بين المصالح المتضاربة والمتعارّ

صالح المساهم المحيل من جهة وبين م ة المساهمين من جهة،ة ومصالح بقي  ركبين مصالح الش   ركات،وع من الش  الن  
بشكل  ق إليهالم يتطر   الجزائري  ع المشر    أن  بيد  لصالح المساهم المحيل،مانات الض   جملة من توافرّرورة أخرى 
ذاا عليه الفقه والقضاء في ه الأخذا بما استقر   إلىذاي دفعنا ال   الأمر تهايم غم من أهم   على الر   ومستقل   واّح

ة فاقي  تي أخذات بشرط الموافقة كقيد من القيود الات   ال   المقارنة شريعاتا ذهبت إليه بعض الت  بم وحت  بل  أن،الش  
بضرورة إحاطة المساهم  في مجملها تتي أقر  وال   شركات المساهمة،في سهم الأة تداول ي  مبدأ حر    تي ترد علىال  

رفض من العادل عند في الحصول على الث  ه ل في ّمان حق  وع الأو  ل الن  تمث  ي مانات،بنوعين من الض  المحيل 
 في المحيلالمساهم  اني في ّمان حق  وع الث  في المقابل يكمن الن   المعروض عليها للموافقة، شروع الإحالةلمركة الش  

 .ين الآتيينل في الفرعفصيحليل والت  من الت   ا بنوعمق إليهسنتطر   ركة،البقاء أو الانسحاب من الش  

 لالفرع الأو  

 من العادلول على الث  في الحصالمحيل المساهم  ضمان حق   

ركة عند رفض الش   الإحالة محل   للأسهممن العادل لة تحديد الث  مسأ نشير إلى أن   أن ة بمكانيم الأهم   من 
 إذ،ركة نفسهالدى المساهم المحيل ولم لا لدى الش   كبيرة  ةيم أهم    تحتل  المعروض عليها للموافقة  الإحالةلمشروع 

عليها القوانين  تنص  تي عن تلك ال   المقارنة شريعاتالت   بعض اتهقر  تي أالحلول ال   بشأنها واختلفت تتباين
نها يتضم   أنيمكن من العادل لتحديد الث   هناك طرقا عديدة أن   وهو ما يعني بطبيعة الحال ركات،للش   ةالأساسي  
من عن طريق تحديد الث   يتم   أنفقد يشترط  عليها القانون صراحة، ويمكن أن ينص   ركة،للش   الأساسي  القانون 

ركة انت الش  ك  إنهم في البورصة ر الس  سع عن طريق أو ،ةمعتمد لدى الجهات القضائي   مختص   الاستعانة بخبير
 ضمان حق  ل وعلى أية حال فصيل،لاحقا بنوع من الت   إليهاق سنتطر   تيال   من الحلول وغيرها ،دة فيهامقي  

المعروض شروع الإحالة لمركة ض الش  رفعند  الإحالة من العادل لأسهمه محل  الث   في الحصول على المحيل المساهم
من العادل الث   تقدير لا بد من معرفة كيف يتم  إليه المقترح من المساهم المحيل  الي رفض المحالوبالت   ،اعليه

عندما تكون هذاه  هتقدير  وكيف يتم   دة في البورصة،مقي  غير  ركةأسهم الش   عندما تكون الإحالة للأسهم محل  
 .ل في الفقرتين الآتيتينفصيل والت  يحلالت  نوع من ب ق إليهوهذاا ما سنتطر   ة،دة في بورصة الأوراق المالي  الأسهم مقي  
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 الفقرة الأولى

 في البورصة رةسع  غير م الإحالة لأسهم محل  ا 

كل القيمة تصدر في الش  ة يتكون من أسهم متساوية ال شركة المساهمرأسم أن  ابت فقها وقانونا من الث   
إذ لا يجوز ،لأو ل مر ة هم عند إصدارهتكتب على ذات الس   تيهم هي القيمة ال  ة للس  القيمة الاسمي   وأن   ،الاسمي  

ه الأقصى ولا يزيد عن قيمة حد   ه الأدنى،عن قيمة حد   أي لا يقل   ة،أو بأزيد من قيمته الاسمي   بأقل  إصداره 
 .1رة لهالمقر  

 لأدنى والحد  ا حول من له سلطة تقدير الحد   شريعات المقارنة وتباينتلقد اختلفت الت  على ّوء ذلك         
يقتصر  هذاا ولم ؟ركةالش   سوأم هم مؤس   صريحة ةع بموجب نصوص قانوني  هل هو المشر    هم،الأقصى لقيمة الس  

في  ع الجزائري  فمثلا المشر    شريع الواحد،ى ذلك ليشمل نفس الت  تعد  بل فقط شريعات المقارنة الاختلاف في الت  
القيمة  ن  بأمن هذاا القانون  585ة الماد   بموجب نص   قر  أ جاري  ن القانون الت  المتضم   73-57الأمر  ظل  

 في المقابل تراجع عن موقفه هذاا في ظل   الأدنى، ل الحد  تي تمث  ئة دينار ال  عن الما قل   تلا  هم يجب أة للس  الاسمي  
مهمة حيث أسند  ،73-57م للأمر ل والمتم  المعد   57/84/1339المؤرخ في  80-39 شريعي  المرسوم الت  

فهم أحرار في تقدير ذلك في القانون  ركة،الش   يسهم لمؤس  الأقصى لقيمة الس   الأدنى والحد   تحديد الحد  
ة د القيمة الاسمي  "تحد  تي جاء فيها:ال  المرسوم هذاا من  78ر مكر   517ة الماد  نته بدليل ما تضم  ركة للش   الأساسي  
 ه العالمي  وج  عليه الت   تقر  قد أخذا بما اس ع الجزائري  المشر   وبهذاا يكون  "،عن طريق القانون الأساسي   للأسهم

 .2ة الأسهم في تحديد قيمتهاقراطي  يمد مبدأ القائم علىالحديث 

صدر تي ية ال  ن القيمة الإسمي  أخرى تختلف ع اقيم في شركة المساهمة همللس   ومع ذلك نلاحظ أن   
 أي في رأس المال المدفوعركة،صافي أموال الش  هم في ه الس  يستحق   ذايصيب ال  ل الن  تي تمث  ال   3ةي  كالقيمة الحقيقبها،

ة وقي  ة أو ما يعرف بالقيمة الس  ري  فضلا عن ذلك له قيمة تجا ،4وما أّيف إليها من أرباح ركةوموجودات الش  
ه قصان عن يّدة أو الن  إذ تختلف هذاه القيمة بالز   ة،ا للبيع في سوق الأوراق المالي  وهي قيمة الأسهم عند عرّ

                                                             

 .451د. عماد محمد أمين رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص  1
 .101د. نادية فضيل، مرجع سابق،ص  2
 د.عماد محمد أمين رمضان،نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. 3
 .100 د. نادية فضيل،نفس المرجع السابق،ص -
 .570د.أحمد محرز،مرجع سابق،ص-
 .571د.عباس مصطفى المصري،مرجع سابق،ص-
 .35، ص 5817رابح حريزي،البورصة والأدوات محل التداول فيها ، دار بلقيس للنشر ، الجزائر ،  4
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أّف  دى ّخامة موجوداتها واحتياطاتها،وبم ،جاري  ركة في الوسط الت  ى نجاح الش  حسب مد ةالقيمة الاسمي  
ها للأزمات المالي    .1وبكيانها الاقتصادي   باستقرارها المالي   تي قد تمس  ة ال  ة والاقتصادي  إلى ذلك مدى تعرّ

ل في القيمة هم تتمث  للس  هناك قيمة أخرى  أن   ي  الاقتصاد نأون بالش  المختص  ى أر إلى جانب ذلك  
 من بحيث تكون هذاه القيمة أكبر ركة،ة لصافي أصول الش  فتري  يمة الد  هم من القل نصيب الس  تي تمث  ال  ة فتري  الد  

من  ون أقل  في المقابل تك خمة أو في حالة تحقيقها للأرباح،ركة احتياطات ّيكون للش   ة عندماقيمته الاسمي  
هم بقسمة صافي أصول للس   ةي  فتر تحسب القيمة الد  على أن  خسائر، ركةد هذاه الش  تتكب   ة عندماالاسمي   قيمته

 .2عدد أسهمها ركة علىالش  

ركة الة رفض الش  في حذاي يطرح نفسه ؤال ال  فالس   مهما اختلفت هذاه القيم وتباينت،وعلى أية حال  
تي على أساسها يحصل ال  مة من القيم المذاكورة أعلاه القيهي  ما عروض عليها للموافقة،الم لمشروع الإحالة

 من،ركة حول هذاا الث  لش  فاق بينه وبين ايكون هناك ات  لا عندما  ؟الإحالة المحيل على ثن أسهمه محل  المساهم 
المقابل فهل  بشراء هذاه الأسهم لقاء ثن عادل، والتزامها ركة لمشروع الإحالةفي حالة رفض الش   خرأي بتعبير آ
 هناك طرق أم أن  ة؟فتري  الد   ة أموقي  أم الس  ة،ي  لحقيقأم في قيمتها اهم،ة لهذاه الأسل في القيمة الاسمي  العادل يتمث  

 ؟.للأسهم محل  الإحالة من العادللتحديد الث   أخرى

لابد من حيال هذاه المسألة  ع الجزائري  شر   ولمعرفة موقف الم ساؤلات وغيرها،جابة على هذاه الت  وللإ 
 "في حالة عدمتي جاء فيها:ال   جاري  من القانون الت   75ر مكر   517ة الماد   جوع إلى الفقرة الأخيرة من نص  الر  

 أن".ة في هذاا الش  ة المختص  الجهة القضائي   تبث  فاق على سعر الأسهم الات  

 صريح بين المساهم المحيلفاق ات   ه في غيابضح لنا أن  اتم نته هذاه الفقرة اء وتمحيص ما تضم  وباستقر  
من تحديد الث  ؤول لها اختصاص تي ية هي ال  ة المختص  فالجهة القضائي   الإحالة ر الأسهم محل  ركة على سعوالش  

ا يمكن أن تترك باب بحيث أنه  غموض كبير هذاه القاعدة ليست واّحة ويشوبها   أن  إلا   العادل لهذاه الأسهم،
 المنازعات حول الاختصاص مفتوحا.

ا في هذاه الفقرة هي جهة ة المنصوص عليهص  ة المختالجهة القضائي   سل منا أن   إذاأّف إلى ذلك  
وع  نتيجة إجراءاتها برة ة معتة زمني  ة قد تستغرق مد  ها في غالب الأحيان ماطلات قضائي  ترتب عنيتي ال  الموّ

ة جاري  ت الت  الأحوال مع طبيعة المعاملاتي لا تتماشى بأية حال من وال   دة،عن فيها المعق  ويلة وطرق الط  لط  ا
                                                             

 .30رابح حريزي، مرجع سابق، ص  1
 .571-578د.عباس مصطفى المصري،مرجع سابق،ص.ص-
 ع السابق ونفس الصفحة.رابح حريزي،نفس المرج2
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أن يمنح اختصاص تحديد  ع الجزائري  كان من باب أولى بالمشر     لذاا ،في الإجراءات والمرونة رعةالقائمة على الس  
بتقدير  تص  ن تعيين خبير مخيتضم   على عريضة بموجب أمر للفصل فيه ةالمختص   من العادل لرئيس المحكمةالث  
نه من شأ من وجهة نظرنا هذاا الحكم،1من قبل وزارة العدل ةالممسوك المعتمدين قائمة الخبراءمن ّمن  منالث  

بين   المساهم المحيلتي قد تستغل الفرصة وتخير  ال   ركةف الش  تعس  ة يقع ّحي   أنب المساهم المحيل من أن يجن  
ها ال   وع وما ي وبين الإحالة محل   للأسهم من الحقيقي  ل الث  لا يرقى ولا يمث   قد ذايعرّ ترتب لجوئه لجهة الموّ

 جل تعيين خبير.عق دة وطرق الط عن فيها، وكل  ذلك من أالم إجراءاتهانتيجة  ةقضائي   ماطلات من عنها

من ر الث  لما أحال مشكلة تقدي المذاكور أعلاه ع الجزائري  المشر    موقفنا انتباهفت ل فضلا عن ذلك 
في تقدير  يند إليها القاّتي يستد المعايير ال  لم يحد   إذ أن ه ةة المختص  القضائي  للجهة العادل للأسهم محل  الإحالة 

ّ   من،الث   ذاي قد يستعين عتمد ال  هل هو الخبير الم من،ر الث  له مهمة تقدي ةح من هو المسؤول المباشر الموكلولم يو
إلى جانب  ؟ز عليها يرتكتيال   والمعايير ن كان كذالك فما هي الأسسوإ نفسه؟ يأم هو القاّ ،يبه القاّ

لا من  جاري  نها القانون الت  تي تضم  مة لشرط الموافقة في شركة المساهمة ال  صوص المنظ  الن   في عالمشر    لم يشرذلك 
 .2في البورصةدة ركة مقي  أسهم الش  كانت   من متة تقدير الث  قريب ولا من بعيد إلى كيفي  

من تحديد الث   ن  بأ أقر   73-57مرالأ في ظل   ع الجزائري  المشر    أن   إلىدد هذاا الص  في  الإشارةوتجدر 
 من يعين   عن طريق خبير مختص   فيتم   فقان لم يت  فإ ،كخطوة أولى  الط رفينفاق بات   يتم   الإحالة محل   للأسهمالعادل 
ذاي رف ال  طلب الط  ة بناء على من رئيس المحكمة المختص   بأمرتعيينه  فيتم   على تعيينه، فقان لم يت  فإ ،قبلهما
 الأجلد هذاا يمد   أنعلى  ،الإحالة مشروع اعتبارا من تاريخ رفض أشهرجل ثلاثة خلال أ عجيلالت   أمريعنيه 

المقطع ده وهذاا ما أك   ،أشهرمديد ستة يتجاوز هذاا الت   أندون  ة واحدة بقرار قضائي  مر   الإدارة هياةبطلب من 
د يحد  فاق الأطراف وعند عدم ات  ذاي جاء فيه:"ال   الأمرمن نفس  585ةالماد   انية من نص  من الفقرة الث   الأخير

 .3من هذاا القانون"751ةالثة من الماد  روط المنصوص عليها في الفقرة الث  ثن الأسهم ّمن الش  

                                                             

 .573، ص 5819الطيب بلولة، قانون الشركات، ترجمة محمد بن بوزه، بيرتي للنشر، الجزائر، الطبعة الثانية،  1
 .980مرجع سابق، ص  حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري)دراسة مقارنة(،أ.محمد فتاحي، -

-T. Belloula, droit des sociétés, Berti, éditions, Alger, 2émé édition, 2009, p.175. 

 .983سابق، ص الرجع نفس المأ.محمد فتاحي، 2
 .553د.أحمد محرز،مرجع سابق،ص 3
الش ركاء في أجل على الآتي:"فإذا امتنعت الش ركة من قبول الإحالة يتحتم على  73-57من الأمر  751للت ذاكير تنص  الفقرة الث الثة من الماد ة-

، إم ا من قبل الأطراف،  وأم ا عند عدم ثلاثة أشهر اعتبارا من الامتناع أن يشتروا أو يعملوا على شراء الحصص بالث من ال ذاي يقدره خبير معتمد معين 
المدير تمديد الأجل مر ة واحدة  حصول الات فاق فيما بينهم بأمر من رئيس المحكمة بناء على طلب الط رف ال ذاي يعنيه الت عجيل، ويمكن بطلب من

 بقرار قضائي  دون أن يتجاوز هذاا الت مديد ستة أشهر".
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تي ال  ريقة حسابه وفقا للط   يتم   الإحالة تقدير ثن الأسهم محل   ن  بأ ع المصري  المشر    أقر  الس ياق  نفس فيو  
والتزمت  الإحالة المعروض عليها للموافقة،ركة مشروع الش  مت رفضت ف ركة،لش  عليها القانون الأساسي  ل ينص  
أو غير ذلك من الأسباب  بغرض تخفيض رأسمالها، فس الوقت بشراء هذاه الأسهم لحسابها الخاص  في ن

نها تي تضم  ريقة ال  وجب عليها الالتزام بالط   ة لهذاا القانون،نفيذاي  ئحة الت  المنصوص عليها في القانون أو في اللا  
تقبل هي  أو ،مع المساهم المحيل على سعر معين   فقلم تت   ما الإحالة، محل   الأسهملتحديد ثن  الأساسي   قانونها

ه ذايمن ال  بالث   ة الماد   من نص   المقطع الأخير من الفقرة "ج" دهوهذاا ما أك   ،على المساهم المحيل إليهالمحال  عرّ
 ويتم   ي جاء فيه "...ذاال  م 1301لسنة  173رقم  ت المصري  ركاة لقانون الش  نفيذاي  ئحة الت  من اللا   141

 .1ظام"عليها الن   نص  تي يريقة ال  من بالط  حساب الث  

ركة سواء عن نها نظام الش  قد يتضم   العادل منلتحديد الث   ة طرقعد  ب المصري   الفقه دد أقر  وفي هذاا الص   
ابقة ة الس  نة المالي  ميزانية للس   اجم عن آخرركة الن  أو بناء على رقم أعمال الش   ،ة بخبير مختص  الاستعانطريق 
ع ثلا  بشرط أ جوء إلى المزاد العلني  طريق الل   أو عن ،ق عليهاالمصاد  ركة،هم مسبقا في نظام الش  ن الس   يوّ

ة وقت ي  الحقيق رتبط ارتباطا وثيقا بقيمتهاي الإحالةمن العادل للأسهم محل  تقدير الث  ف ريقةالط   مهما تكنو 
ع فيه نظام الش  وليس بالوقت ال   الإحالة ت فيهذاي تم  ال   وقتلباالعبرة  أي أن   ،الإحالة  .2ركةذاي وّ

اري الس   جاري  نون الت  قاالفي و  م،1377لسنة ركات نون الش  قافي فقد تناول  ،ع الفرنسي  شر   ا المأم   
د رفضها عن لحسابها الخاص  ركة بشرائها تي تلتزم الش  ال   الإحالة من العادل للأسهم محل  الث   تحديدمسألة ول المفع

فاق المساهم المحيل بات   اإم   يتم   العادل منتحديد الث   ن  بأ حيث أقر   المعروض عليها للموافقة،لمشروع الإحالة 
من وفق ما تقتضيه تقدير الث   ففي هذاه الحالة يتم   فقان لم يت  فإ تحقيق ذلك، إلى إرادتهماهت مت اتج  ركة والش  

 العادل منمهمة تقدير الث   أوكلتتي ال   الفرنسي   من القانون المدني   1049ةالماد   ابعة من نص  الفقرة الر   أحكام
ة ت مباشر ق بين ما إذا كانت الإحالة قد تم  بل فر   هذاا الحد  عند  ع الفرنسي  المشر    ولم يكتف ،للخبير المختص  

                                                             

 .177د.حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  1
 .983مرجع سابق، ص  حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري)دراسة مقارنة(، أ.محمد فتاحي، - 

 .73سابق، ص د.حسين فتحي،مرجع  -
 .518أ. إسماعيل محمد علي عثمان، مرجع سابق، ص  -
 .195فاروق ابراهيم جاسم،مرجع سابق، ص  -
 .31، ص 5887أسامة أحمد شتات، الشركات المساهمة والتجارية، دار الكتب القانونية للنشر، مصر، -
 .531د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص  2
 .508يوني، مرجع سابق، ص د. عبد الأول عابدين محمد بس -
 .175سابق، ص الرجع الم نفسد. حمد الله محمد حمد الله، -
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أي بتعبير  ة،بورصة الأوراق المالي   ت فيوبين ما إذا كانت هذاه الإحالة قد تم   ،المحال إليه يل وبين المساهم المح
وعها الأسهم المقي  ز بين الإحالة ال  مي   أدق    .1دة فيهاغير المقي   دة في البورصة عن تلكتي يكون موّ

بطريقة مباشرة بين  فالإحالة هنا تتم   البورصة،دة في ركة غير مقي  كانت أسهم الش  مت  على إثر ذلك  
مت كان نظامها  وافقةركة للمعلى الش  عرض مشروع الإحالة يجب  ةومن ثم  ،المحال إليهالمساهم المحيل و 

ففي حالة رفضها لهذاه الإحالة  في أن تقبل أو ترفض ذلك، الحق  لها  ن  على أ ،ن شرط الموافقةيتضم  الأساسي  
بعد حصولها على  بغرض تخفيض رأسمالها الإحالة لحسابها الخاص   الأسهم محل  والتزامها في نفس الوقت بشراء 

فقا لم يت   فإن ،يلركة والمساهم المحبين الش   م  ذاي فاق ال  ر هذاه الأسهم يخضع للات  سع فإن   ،موافقة المساهم المحيل
 رفينفاق الط   بات  يعين  تقدير ثن الأسهم ب في هذاه الحالة إلى خبير معتمد مختص   جوءالل   فيتم   ،على سعر معين  

ة أخرى على شخص فقا مر  فإذا لم يت   ،الفرنسي   من القانون المدني   1049/4ة رة في الماد  وفقا للشروط المقر  
 منمن أجل تعيين خبير مختص  بتحديد الث   جوء إلى القضاءهما الل  فمن حق   ة،ام بهذاه العملي  ح للقيالخبير المرش  

 شرط مخالف لذالك، يبطل كل  على أن  ،المعد ة سلفا من قبل وزارة العدل المعتمدين من قائمة الخبراءمن ّ
من  L228-24ة بلها الماد  اتي تقال   الملغاة م1377لسنة  ركاتمن قانون الش   557ة دته الماد  وهذاا ما أك  

 .2اري المفعولالس   جاري  القانون الت  

يكون في  الإحالة من العادل للأسهم محل  الث   تقدير المعتمد الموكلة له مهمةفالخبير  وعلى أية حال، 
وابط  حل   من يستطيع  وله أن يستعين بكل   يراها مناسبة لتقدير ثن الأسهم،من أمره في اعتماد أية معايير وّ

ميزانيتها  وعلى ركة،للش   ةجاري  فاتر الت  لع على الد  أن يط  ه من حق  فضلا عن ذلك  اعده في أداء مهامه،أن يس
تي تعتبر كمؤشر مهم وأداة وال   ة بها،ة الأخيرة الخاص  نوات المالي  تائج للس  وعلى جدول حسابات الن   ة،الختامي  

إلى ذلك  أّف  ركات الأخرى،يتها مقارنة مع الش  ركة ومعرفة درجة مردودتقييم نشاط الش  ساعده في الة قد تفع  
 ذاي على أساسه يتم  وال   ركة،ليم لهذاه الش  الس   شخيص المالي  ت  ل على الخبير مهمة الفاتر أن تسه  من شأن هذاه الد  

 .3من العادل للأسهمتقدير الث  

                                                             

 .170د.حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص 1
 .984مرجع سابق، ص حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري)دراسة مقارنة(،أ.محمد فتاحي،  -
 .535، ص د. سميحة القليوبي، مرجع سابق 2
 .173سابق، ص الرجع الم نفسد.حمد الله محمد حمد الله، -
 .987-984سابق، ص.ص الرجع نفس المأ.محمد فتاحي، -
 .77-77د.حسين فتحي،مرجع سابق، ص.ص  -
 .987سابق، ص الرجع نفس المأ.محمد فتاحي، 3
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ركة على انتدابه والش   يلفق المساهم المحيت  لما  اختياريّ   انة بخبير معتمد أمر  كذالك تعتبر مسألة الاستعا 
من فاق بينهما على الث  لما لا يكون هناك ات   اووجوبي   ،بإرادتهما المنفردة الإحالة من العادل للأسهم محل  الث  لتقدير 

ذاا من ركة هف الش  وبغية حمايته من تعس   حبيس أسهمه وأسيرها، المساهم المحيل  لا يظل  وحت   ،العادل للأسهم
اق فاجمة عن ات  الن  في سعر الأسهم المتنازل عنها  واطؤوالت  لاة اركة من المغش  ومن جهة أخرى حماية لل جهة،

هذاه الأسباب  كل  فق عليه حقيقة،أعلى من ذلك المت   على سعر للأسهم المتنازل عنها إليهالمساهم المحيل والمحال 
جوء إلى القضاء الل   بحق  ركة أو الش   المحيلرفين سواء المساهم  الط  لكلا يقر   ع الفرنسي  وغيرها جعلت المشر   

ة جاري  كمة الت  تعيينه بموجب أمر من رئيس المح بحيث يتم   في تقدير ثن الأسهم، معتمد مختص  لانتداب خبير 
ادر عن فالأمر الص   نويهوللت   عجيل،ه أمر الت  ذاي يعنيرف ال  بناء على طلب الط  ة ي  ستعجالبالأمور الإ المختص  

 .1عن فيه بأي شكل من الأشكالقابل للط  القاّي بتعيين خبير غير رئيس المحكمة 

ملزم بتحديد سعر  الإحالة من العادل للأسهم محل  الث   مهمة تقديرفالخبير الموكلة له  وعلى العموم، 
خذا بالقيمة بحيث لا يأ تحديد ثنها بصفة دقيقة، أن يتم   علىدة له ة المحد  ة القانوني  المد   هذاه الأسهم خلال

يعجبه إذا لم  فالمساهم المحيلا  أمرا نهائي  لا يعتبر الإحالة تقدير الخبير المعتمد لسعر الأسهم محل   ة، غير أن  قريبي  الت  
 .2ةه العدول عنها بصفة قطعي  بل من حق   ،الإحالةة مرار في عملي  فهو غير ملزم بالاستمن هذاا الث  

ة بما فيها أتعاب القضائي  ل المصاريف تحم  رفين يالط   د أيَّ ه لم يحد  أن   رنسي  ع الفعلى المشر    ويؤخذا هذاا، 
ة بما فيها القضائي  المصاريف  ن  بأاعتبر  ى لهذاه المشكلة، وال ذايذاي تصد  فقه ال  فاسحا المجال بذالك لل الخبير،

هو  جاري  ة فقهاء القانون الت  ائد عند غالبي  أي الس  فالر   فاق صريح بخصوصها،لم يكن هناك ات  إذا أتعاب الخبير 
 وبغية الخروج بحل   الإنصاف،تضيه قواعد العدالة و ركة وفق ما تقمناصفة بين المساهم المحيل وبين الش  تكون أن 

ي  .3جميع الأطراف توافقي يرّ

                                                             

 .173د.حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص 1
 .535سابق، ص  د. سميحة القليوبي، مرجع -
 .77د.حسين فتحي،مرجع سابق، ص -
 .987مرجع سابق، ص  حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري)دراسة مقارنة(، أ.محمد فتاحي، -
 .515د.معن عبد الرحيم عبد العزيز جويحان،مرجع سابق،ص -
 .540د.الزهراء نواصرية،التنازل عن الأسهم،مرجع سابق،ص -
 .178سابق، ص الرجع الم نفسد.حمد الله محمد حمد الله،2
 .985سابق، ص الرجع نفس المأ.محمد فتاحي، - 
 .985-987سابق، ص.ص الرجع أ.محمد فتاحي،نفس الم 3
 محمد حمد الله،نفس المرجع السابق ونفس الصفحة.د.حمد الله  - 
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 انيةالفقرة الث  

 بورصةفي ال رةمسع  الإحالة  محل  لأسهم ا 

في بورصة  رةمسع   عندما تكون هذاه الأخيرة الإحالة من العادل للأسهم محل  تقدير الث   لمعرفة كيف يتم   
 ةتداول الأوراق المالي   تي يشترط فيها أن يتم  ال   بصفة عام ة ا معرفة نظام عمل البورصةلزم من  يستة ي  الأوراق المال

فق داول المت  طبقا لطريقة الت  ها، و ص لهم بالعمل فيعن طريق الوسطاء المرخ  عامل و لة فيها داخل قاعة الت  المسج  
من الأوراق  ورقة كل  تداولها بشأن   تي م  فقات ال  إدارة البورصة الإعلان عن جميع الص   أن تتولى  على  عليها
ين على فهم طرق تي من شأنها أن تساعد المتعاملين الاقتصادي  نشر جميع المعلومات ال   وأن تعمل على ة،المالي  

وحشفافي   بكل   فقات ونتائجهاإبرام هذاه الص    .1ة ووّ

تي ال   البائع والمشتري عن طريق الوسيط المعتمد فقة المبرمة بينللص   سعر نهائي  إلى وصل الت    يتم  وحت  
وعها ا  باعت  الابد من ة والأسهم بصفة خاص   ة،ة بصفة عام  المساهم ةتي تصدرها شركة ال  لأوراق المالي  يكون موّ

ة قتين،ير إحدى الط   عن أسعار الأسهم  فيها الإعلان تي يتم  ال  "la négociation"سواء عن طريق المفاوّ
ة للبيع،  راءفاوض على البيع أو الش  الت   يتم   ةومن ثم  ط،وسي قة بكل  راء المتعل  وأسعار الأسهم المطلوبة للش   المعروّ

زايد فيها الت   تي يتم  عن طريق المزايدة ال   وأ ،2 لهذاه الأسهمفاق على ثن معين  تنتهي هذاه المرحلة بالوصول إلى ات  
فقة الإعلان عن مبلغ الص   يتم   ةومن ثم  م به المشتري،ق على أحسن عرض تقد  فاالات   أن يتم  عر إلى على الس  

 .3داولتي تظهر ّمن حجم الت  ال  

دة في البورصة لا يتوقف على الخبير المقي   الإحالة من العادل للأسهم محل  تقدير الث   أن  يستفاد م ا سبق 
وفق  ا يتم  وإن   كما رأينا سابقا،  الفرنسي   المدني  من القانون  1049/4ة الماد   رة في نص  روط المقر   وفق الش  المعين  

من  557ة الماد   الثة من نص  دته الفقرة الث  وهذاا ما أك   ،"la négociation initiale"4لسعر البيع الأو  
قانون المن  L228-25ة الماد   الثة من نص  وكذاا الفقرة الث   ،الملغاة م1377لسنة  ركات الفرنسي  قانون الش  

 .المفعول الس اري الفرنسي   جاري  الت  

                                                             

 .105ص رابح حريزي، مرجع سابق، 1
 .155وى،مرجع سابق، ص د. محمد شكري الجميل العد- 
 .103رابح حريزي،نفس المرجع السابق،ص 2
 .99-95،ص.ص 5888د.صلاح السيد جودة، بورصة الأوراق المالية علميا وعمليا، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى 3
 رابح حريزي،نفس المرجع السابق ونفس الصفحة.- 
 .171د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق،ص  4
 .77د. حسين فتحي، مرجع سابق،ص - 
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يوم عر المعلن لها في البورصة عن الس  ثن الأسهم المتنازل عنها  يقل   لا  أ المشر  ع الفرنسي   ويشترطهذاا، 
 خرفيؤخذا بآ في البورصة في ذلك اليوم ر معين  فإذا لم يكن هناك سع ،روع الإحالةركة الموافقة على مشرفض الش  

من  557ة الماد   الثة من نص  ده المقطع الأخير من الفقرة الث  وهذاا ما أك   فض،لر  لابق سعر معلن في اليوم الس  
من L228-25ة الماد   الثة من نص  وكذاا المقطع الأخير من الفقرة الث   م،1377لسنة  ركات الفرنسي  نون الش  قا

لسنة  ركاتمن قانون الش   557ة ألغى الماد   الفرنسي  ع  فالمشر   يرذاكوللت   ،1الفرنسي   جاري  القانون الت  
 تينالل   تيناد  للم ع الفرنسي  المشر   لغاء بإو ،3جاري  من القانون الت   L228-25ة الماد   كما ألغى،2م1377

انتهج  بأن ه يمكن القول دة في البورصةركات المقي  في الش   الإحالة من العادل للأسهم محل  تناولتا مسألة تقدير الث  
 .دة في البورصة من الخضوع لشرط الموافقةالمقي   المساهمة شركات يقضي باستبعاد اجديد   اموقف  

 من العادل للأسهم محل  الث   ة تقديره لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى كيفي  فإن   ع الجزائري  ا المشر   أم  
ع القيود الات    فقد حظر بنص  صريح المصري   عالمشر   أم ا  ،4دة في البورصةركة مقي  مت كانت الش  الإحالة  ة فاقي  وّ

 .5دة بالبورصةتي تكون أسهمها مقي  أو ال   ،ركات ذات الاكتتاب العام  ة للش  سي  في الأنظمة الأسا

                                                             

 .171د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق،ص 1
 .531د. سميحة القليوبي، مرجع سابق،ص   
م، 57/85/1377ادرة في الص   ةسمية الفرنسي  م الجريدة الر  54/85/1377المؤرخ في  795-77بموجب القانون رقم  المقننة 557/9لماد ة ا2

م(، 59/81/1300في ادرة ة الص  سمية الفرنسي  الجريدة الر  ) م55/81/1300المؤرخ في  58-00من القانون رقم  57ة لة بموجب الماد  والمعد  
 م( :51/83/5888 فيادرة ة الص  سمية الفرنسي  الر  م )الجريدة 10/83/5888المؤرخ في  315-5888/ من الأمر 84والملغاة بموجب الماد ة 

« Le prix retenu est celui de la négociation initiale, toutefois la somme versée à 

l’acquéreur non agrée ne peut être inférieure à celle qui résulte du cours de bourse au jour 
du refus d’agrément ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière cotation 

précédent ledit refus. 

Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, l’achat n’est pas réalisé, 
l’agrément est considéré comme donné. » 

ر سمية الفرنسي ة الص ادرة في م )الجريدة ال10/83/5888المؤرخ في  315-5888المقننة بموجب الأمر رقم  550L/9-57الماد ة  3
)الجريدة الر سمية الفرنسي ة الص ادرة في  89/81/5889المؤرخ في  5-5889من القانون رقم  78م(، والمعد لة بموجب الماد ة 51/83/5888
لفرنسي ة الص ادرة في م )الجريدة الر سمية ا54/87/5884المؤرخ في  784-5884من الأمر رقم  71م(، والملغاة بموجب الماد ة 84/81/5889
 م( :57/87/5884

« Le prix retenu est celui de la négociation initiale, toutefois la somme versée à 

l’acquéreur non agrée ne peut être inférieure à celle qui résulte du cours de bourse au jour 
du refus d’agrément ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière cotation 

précédent ledit refus. 

Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, l’achat n’est pas réalisé, 
l’agrément est considéré comme donné ». 

 .983ص مرجع سابق، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري)دراسة مقارنة(، أ. محمد فتاحي، 4
 .507ص السابق،رجع الم نفسد. سميحة القليوبي، 5
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م قد 1377ات لسنة ركدور قانون الش  قبل ص الفقه الفرنسي   أن  إلى دد وتجدر الإشارة في هذاا الص   
وابط  رفضها  كة بعدر ها من قبل الش  من العادل للأسهم المراد شراؤ الث   مختلفة لتقديراعتمد على معايير وّ

د مصادق جر  خرركة حسب ما يظهر من آمة مشروع الش  ا قيمن بينه لموافقةالمعروض عليها للمشروع الإحالة 
أو عن طريق  ،عند بيع الأسهم بالمزاد العلني   أو عن طريق قيمة الأسهم في البورصة أو ة،ة العام  عليه في الجمعي  

أو على أساس متوسط  سنة على تحديد سعر لشراء الأسهم، عملان كل  ن تاتالإدارة الل   ة أو هياةة العام  عي  الجم
 .1ة الإحالةابقة لعملي  لاث الس  نوات الث  ركة للس  أرباح الش  

شريعات المقارنة قد اختلفت الت  لم لا ة و والاجتهادات القضائي  ة الآراء الفقهي   في الأخير يمكن القول أن   
 إلا   ،لإحالةا من العادل للأسهم محل  تقدير الث   ذاي على أساسه يتم  ال  ر جامع مانع حول تحديد معياوتباينت 

ل ذاي يمث  ال  من العادل لأسهمه على الث   ّرورة حصول المساهم المحيل فكرة واحدة مفادها على فقوام ات  أنه  
 إبراموليس يوم  المعروض عليها للموافقة،ركة لمشروع الإحالة الش   يوم رفض لإحالةا ة للأسهم محل  ي  القيمة الحقيق

 فض.الر  بيوم  إذن فالعبرة ،إليهبين المساهم المحيل والمحال  الإحالةمشروع 

إخضاعه مهمة تحديد بسبب  في مصر وفي خارجها اشديد   انقد   ع المصري  المشر    تلقى فقد وللت نويه 
 يقبله نا قد لاأن يفرض سعرا معي  نه من شأذلك  على أساس أن  ركة للش   ظام الأساسي  ل للأسهم للن  من العادالث  

بينه وبين  ذاي م  الإحالة ال  عن مشروع  العدولسوى  آخر حل   أي ذاا الأخيرليس له  ةومن ثم  ،المساهم المحيل
مع  تماما ويتعارض مرفوض أمروهذاا  ،وأسيرها أسهمهالمساهم المحيل حبيس  وكنتيجة لذالك قد يظل   ،إليهالمحال 

 على إثرهو الآخر  ع الجزائري  لمشر   ونفس المصير لقيه ا ،ركةالبقاء في الش   أوساهم في الانسحاب م كل    حق  
كان من   ذلكلتفادي و  ،ةالمختص   ةلجهات القضائي  ل العادل للأسهم محل  الإحالة منمهمة تحديد الث   إسناده

 .الفرنسي   عليه نظيرهما أن يأخذاا بما استقر   على الأقل  باب أولى بهما 

ه قتصر فقط على ّمان حق  لا تيل رة لصالح المساهم المحالمقر   ماناتالض   يمكن القول أن   وعلى العموم 
 للموافقة، المعروض عليهاشروع الإحالة لمركة رفض الش  عند  لإحالةا لأسهم محل  من العادل لفي الحصول على الث  

ى ذلك لتشمل تعد  تبل  ،رأسمالهابغرض تخفيض  بشراء هذاه الأسهم لحسابها الخاص  في نفس الوقت  والتزامها
 في الفرع الآتي. حليلالت  نوع من ب ق إليهوهذاا ما سنتطر   كة،ر ه في البقاء أو الانسحاب من هذاه الش  ّمان حق  

                                                             

مصر، د. محمد صالح بك، شركات المساهمة في القانون التجاري المصري والقانون المقارن ومشروع قانون الشركات، مطبعة جامعة فؤاد الأول،  1
 .198ص ،1343الطبعة الأولى، 

 .495ص يعقوب يوسف صرخوه، مرجع سابق، - 
 .74ص د. حسين فتحي، مرجع سابق، -
 .984-530ص.ص مرجع سابق، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري)دراسة مقارنة(، أ. محمد فتاحي، -
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 انيالفرع الث  

 ركةفي البقاء أو الانسحاب من الش  المحيل المساهم  ضمان حق  

وع هذاا الفر ة ال  الفكرة العام   أن  من الواّح   تكمن  تيني  ين رئيستتكون من فكرتع تي يدور حولها موّ
ه في الانسحاب من حق   انية في ّمانوتكمن الث   ركة،في البقاء في الش   المحيل المساهم في ّمان حق   الأولى

 .فصيل في الفقرتين الآتيتينل والت  حليالت  نوع من ق إليه بسنتطر  وهذاا ما  ركة،هذاه الش  

 قرة الأولىالف

 ركةالبقاء في الش   حق   

 جاء فيها "أن   جاري  من القانون الت   48ر مكر   517ة في الماد  هم الس   الجزائري   عف المشر   بداية لقد عر  
 أن  عريف ويستفاد من هذاا الت   ،1من رأسمالها" مساهمة كتمثيل لجزءداول تصدره شركة هم هو سند قابل للت  س  ال

وعي  من الن  ف ،هم مدلولينللس   ة ي  كلاحية الش  ومن الن   ته فيها،ركة أي حص   الش  المساهم في ة يعني حق  احية الموّ
ه ليكون وسيلة لإثبات حق  ذاي يمنح للمساهم المكتوب ال   ك  ه ذلك الص  أي أن   ،ت لذالك الحق  ند المثب  يعني الس  

مت  ركةالش   هياة إدارة أن يكون عضوا في في همنها حق  لمالكه عد ة حقوق هم يخو ل فالس  ومن ثمة  ،2ركةالش  في 
  ةي  حر    في تداول أسهمه بكل   هوحق   ركة،ريك في هذاه الش  في اكتساب صفة ش هوحق   ،توافرت فيه شروط ذلك

 .3ظام العام  بالن  ق ذلك ة لتعل  إذ لا يجوز المساس بهذاه الحقوق كقاعدة عام  

م ر ركة إجباه لا يجوز للش  ن  بأيقضي  جانب سلبي   جانبين، ك  ة الص  ي  لحر    كن القول أن  يم زد على ما تقد 
نازل عن اهمين على الت  لا يجوز لها أن تجبر أي مساهم من المس أي بتعبير أدق   نازل عن أسهمه،المساهم على الت  

 أميمكحالات الت  ،4قانوني    بموجب نص  غير جائز إلا  وهو أمر  ة،للملكي   ا كان ذلك بمثابة نزعوإلا   أسهمه لها،

                                                             

منه ببيان إحدى خصائصه جاء  730المتضم ن القانون الت جاري ، واكتفى في نص  الماد ة  73-57لم يعر ف المشر ع الجزائري  الس هم في الأمر  1
 80-39 فيها: "لا تعتبر أسهما  إلا  القيم المنقولة ال تي تقوم بإصدارها شركات الأسهم"، لكن بعد تعديل هذاا الأمر بموجب المرسوم الت شريعي  

نه نص  الماد ة 57/84/1339المؤرخ في   المذاكور أعلاه. 48مكر ر  517م، تدارك هذاا الفراغ القانوني ، وأورد تعريفا للس هم تضم 
 .575د. أحمد محرز، مرجع سابق، ص  2
 .55عباس مرزوق فليح العبيدي، مرجع سابق، ص  - 
 .107د. نادية فضيل، مرجع سابق، ص - 
 .93رجع سابق، ص د.أميرة صدقي، م 3
 .515محمد محب الدين قرباش، مرجع سابق، ص - 
 د.أميرة صدقي،نفس المرجع السابق ونفس الصفحة.4
 . 519-515محمد محب الدين قرباش،نفس المرجع السابق، ص.ص- 
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لإدارة القائمين با في حق   صدر حكم قضائي  أو عندما ي ،1ةة العام  ة لصالح الملكي  ة الخاص  تي تنزع فيها الملكي  ال  
 .2سيير والإدارةبالت  أو المنع من القيام  عليهم بعقوبة الإفلاسعندما يحكم  ركةمهم للش  يقضي بإحالة أسه

والتزمت في نفس الوقت  المعروض عليها للموافقة، ركة مشروع الإحالةت الش  رفضمت على إثر ذلك 
 ،بعد حصولها على موافقة المساهم المحيل بغرض تخفيض رأسمالها لحسابها الخاص   الإحالة الأسهم محل  بشراء 

ن م  تي يتضركة ال  الش   ذلك أن  ومناط  في البقاء فيها، المساهم المحيل بحق   ة ولا يمس  ا للملكي  نزع   فذالك لا يعد  
على علم بهذاا  هية أن  اداغب في الانضمام إليها منذا البلر  يفترض في المساهم اشرط الموافقة  الأساسي   قانونها

 .3شروط ذلكفرت اركة مت تو أسهمه إلى هذاه الش   ة على إحالةني  فهو موافق موافقة ّم ةومن ثم  رط،الش  

ره الخبير  ذاي قد  من العادل ال  مت لم يعجبه الث  أسهمه للمساهم المحيل العدول عن إحالة  يحق  ومع ذلك 
 لمحيلفمن غير المقبول الإّرار بمصالح المساهم اركة، هذاه الش   البقاء في ه فيوبذالك يحتفظ بحق   كما رأينا سابقا،

 لحسابها.

ذاي يقضي بعدم جواز فصله ال  م ساهر لصالح المركة المقر  البقاء في الش   حق   أن   وتجدر الإشارة إلى هذاا،
فوفق  المطلق، ليس بالحق   صراحة قانون على ذلكال  إذا نص  الأسباب إلا  ركة لأي سبب من ن هذاه الش  م

مصلحة روري تغليب ه من الض  أن  ى جانب من الفقه أر  "قاعدة استثناء لكل   أن  "ة المعروفة القاعدة الفقهي  
قت هذاه فإذا تحق   ا،للخطر عمد  ركة ض الش  مساهم عر   وفصل كل   ة للمساهمين،ة على المصالح الخاص  ركالش  

ي   عبة الص  علاج للحالة وفي نفس الوقت  ،له ومستحق   جزاء منطقي  بمثابة  فصل المساهم هنا يعد   فإن   ة،الفرّ
 .4ةاستثناء من القاعدة العام   هوسع فيه لأن  ذلك يجب عدم الت   كل    عوم ،ركةبها هذاه الش   تي تمر  ال  

 قانوني   لم يرد بشأنه أي نص  ر لصالح المساهم ركة المقر  في الش   البقاء حق   يمكن القول أن  الأخير في 
اه إلا   الا يمكن حرمانه منه تيال  ة للمساهم ن من الحقوق الأساسي  وإن كا ،شريع الجزائري  صريح في الت    برّ

ر هذاه العلاقة، إلى  تفس  تيركة هي ال  تي تربط المساهم بالش  ة ال  عاقدي  بيعة الت  فالط   ،المنفردة كأصل عام  وبإرادته 
 .في الفقرة الآتية فصيلحليل والت  بالت   ق إليهتطر  وهذاا سن ركة،المساهم الانسحاب من الش   من حق  جانب ذلك 

                                                             

 .915محمد شكري الجميل العدوى، مرجع سابق، ص  د. 1
، أ. ديدن بوعزة،مدى حرية المساهم في التصرف في أسهمه، مجلة دراسات قانونية، مخبر القانون الخاص الأساسي، كلية الحقوق ،جامعة تلمسان 2

 .51، ص 5887، 85العدد 
 .48-93د.أميرة صدقي، مرجع سابق، ص.ص 3
 .519محمد محب الدين قرباش، مرجع سابق، ص  -
 .15السابق، ص أ. ديدن بوعزة،نفس المرجع  -
 .55-51أ. ديدن بوعزة،نفس المرجع السابق، ص.ص  4
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 انيةالث   الفقرة

 ركةالانسحاب من الش   حق   

مقابل الحصول منها عنها  والت خل ي ركة والانفصالم في ترك الش  المساه ا حق  بالانسحاب عموم  يقصد  
ال بديل عن المحركة كذاي يرغب في الانضمام إلى هذاه الش  ال   من الغير أو حت   المساهمين الآخرين،أو من أحد 

 ركةمن الش   فالانسحابوعلى أية حال  ،المحيل مساهمالعادل للأسهم يدفعه لل منل الث  يمث   مقابل مالي  لقاء إليه 
تي ركة ال  اه الش  بالتزاماته اتج   والمقص ر ع على المساهم المخل  جزاء يوق   ذاي يعد  ال   فهوم يختلف عن الإقصاءبهذاا الم

خذا قرار ذاي يت  ال  اغب في الانسحاب ة المساهم الر  هو تعبير صريح عن إرادالانسحاب" في حين أن   ينتمي إليها،
 المساهم يتناول حق   الجزائري   جاري  في القانون الت   يوجد نص  لا وللعلم  ،1"ةي  حر    عنها بكل   ركة والت خل يترك الش  

 ما ورد في شأن إحالة إلا   ة،ص  ومن شركة المساهمة بصفة خا ة،بصفة عام   ةجاري  ركات الت  في الانسحاب من الش  
ب الانسحاة ة المد  نعي  ركة غير مريك في الش  يجوز للش  ة للقواعد العام   اوعلى خلاف ذلك ووفق الأسهم إلى الغير،

 يكون صادرا عن غش لا  وأ ركاء،جميع الش  إلى ته في الانسحاب قبل حصوله منها بشرط أن يعلن سلفا عن إراد
ة المعني  ركة ة إخراجه من الش  لطة القضائي  يجوز له أن يطلب من الس  فضلا عن ذلك  ،2أو في وقت غير مناسب

فاق على الات   ما لم يتم  قانون في كلتا الحالتين ة بقوة الركالش   ل  تحُ على أن ، 3سباب معقولةتند في ذلك لأمت اس
 .4ركاءة الش  استمرارها من قبل بقي  

ركة مت كانت من ريك في الانسحاب من الش  الش   بحق   ع الفرنسي  المشر    اعترفوعلى خلاف ذلك 
ابت، رأس المال الث   ركات ذاتكانت من الش    ا متا استثنائي  في حين اعتبره حق   ،المال المتغير  ركات ذات رأس الش  

كذاا في و  ،5ريكالش   ظامي  عند عزل المدير الن  ضامن الت  في شركات  استثنائي   اعتبره كحق  فضلا عن ذلك 
                                                             

 .188بوجلال مفتاح ،مرجع سابق ، ص 1
 من القانون المدني الجزائري. 448المادة  2
 من القانون المدني الجزائري. 445/5المادة  3
 .181بوجلال مفتاح،نفس المرجع السابق، ص  4
 : (J.O.R.F 21/09/2000:م )10/83/5888المؤرخ في  315-5888الأمر رقم ،المقننة بموجب //551L 1-15المادة  5

«  Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés 

sont désignés dans les statuts, la révocation de l’un d’eux de ses fonctions ne peut être 
décidée qu’à 

L’unanimité des autres associés. Elle entraine la dissolution de la société moins que sa 
continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à 

l’unanimité. Le gérant révoque peut alors décider de se retirer de la société en demandant 

le remboursement de ses droits sociaux, dont le valeur est déterminée conformément à 

l’article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l’article 1843-4 dudit code est 

réputée non écrite. » 
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لم  ع الجزائري  وعلى عكس المشر    ،البورصةفي قواعد ل تتمث   زةة ومي  تي تخضع لقواعد خاص  رة ال  ركات المسع  الش  
 .1 في القانون المدني  ر المقر   ركة الانسحاب من الش   صراحة حق   ع الفرنسي  يتناول المشر   

بخصوص  ةشريعي  المواقف الت   حت  و  ة،ة والاجتهادات القضائي  اء الفقهي  الآر  وتباينت قد اختلفتو  هذاا،
مت كانت من ركة بموجب بند من بنوده للش   الأساسي   في القانونها الانسحاب من عدم مسألة إدراج حق  

ه لا مانع أن   رأواين ى رأسهم بعض الفقهاء الجزائري  فجانب منهم وعل ابت،ة ذات رأس المال الث  جاري  الت   ركاتالش  
ذات رأس المال ركات  شكل الش  الحاجة إلى تبني   ما مباشرة في مثل هذاه الحالات دون من تطبيق القانون المدني  

ة ذات جاري  الت   ركةريك بالانسحاب من الش  للش   سمح الفقه الحديث والقضاء الفرنسي  ذلك فضلا عن  ،2المتغير  
ه ن  أعلى أساس  لها بموجب بند من بنوده، الأساسي   ا في القانونمدرج   لحق  مت كان هذاا اابت رأس المال الث  

وع ة داخل هذاا الن  ي  زمة لضمان حقوق الأقل  ة اللا  الحماية القانوني   تكتمل حت  جديد لابد من الاعتراف به  حق  
 .3ركاتمن الش  

ريك في الانسحاب من الش   إدراج حق   ه لا يجوزأن   ى جانب آخر من الفقه الفرنسي  أر  في المقابل
ة ظروف استثنائي  قة وفي ّي   في حالات إلا   ،الأساسي   ابت في قانونهاالمال الث  ة ذات رأس جاري  ركة الت  الش  

 لة للمساومةركة من شأنه أن يصبح وسيللش   الأساسي   في القانون إدراج هذاا الحق   ذلك أن  ومناط  محدودة،
ريك استعادة حقوق الش  مسألة مثلا ف ،ومستقبلها ركةل خطرا على الش  ا قد يشك  م  ة ي  في يد الأقل   والابتزاز

ريك الش   حق  وافق بين وازن والت  نوع من الت   خلق لذاا يجب ركة،للش   وازن المالي  اشرة على الت  ؤثر مبالمنسحب قد ت
في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة  والت نازلات ضحياتوبين ّرورة قبوله لبعض الت   ركة،في الانسحاب من الش  

 .4ركاءة الش  ركة ولبقي  للش  

 لا مانع من وجهة نظرنا في أنتي تعالج هذاه المسألة ة ال  قانوني  صوص الغياب الن   في ظل  وعلى أية حال 
ريك في الش   ابت بموجب بند من بنودها حق  لمال الث  ا رأسذات  جارية  الت   ركاتة للش  ن القوانين الأساسي  تتضم  

 ة توزيعوعلى رأسها قاعدة، جاري  ركات الت  مة للش  ة المنظ  شريطة احترام المبادئ والقواعد العام  منها الانسحاب 
ع بكل  أّف إلى ذلك  ركاء،ة فيما بين الش  المساوا ومبدأ الأرباح وتقاسم الخسائر، ة شروط ي  حر    يجب أن توّ

                                                             

 .185بوجلال مفتاح، مرجع سابق،ص 1
 تاح،نفس المرجع السابق ونفس الصفحة.بوجلال مف2

-F. ZERAOUI  SALAH,  le régime juridique des parts sociales de la société à 

responsabilité limitée en droit français et en droit algérien, thèse, paris 2, 1984, p 179. 
 نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. بوجلال مفتاح، 3
 .184نفس المرجع السابق،ص  بوجلال مفتاح، 4
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كة المنصوص عليه في قانونها الأساسي  ر الش   الانسحاب من حق  فمثلا عند إعمال  ،وإجراءات مارسة هذاا الحق  
 شترطتي تكشركات المساهمة ال  ،ركاءمن الش   والحد  الأقصى الأدنى لزم الحد  تي تالقواعد الآمرة ال   مراعاةيجب 

 تتكون منأن  قواعدها تي تشترطوصية بالأسهم ال  وشركات الت   ،1مساهمين على الأقل   ةسبع فيها قواعدها وجود
 .2طيلة حياتها ين على الأقل  شركاء موصي   ةثلاث

المساهم في شركة المساهمة لا يمكنه إنهاء علاقته بها قبل  الواقع العملي أثبت أن   وتجدر الإشارة إلى أن  
لذالك يجوز  ف في أسهمه إلى الغير،صر  طريق الت   عن إلا   ،ي  ا الأساستها المنصوص عليها في قانونهقضاء مد  ان

يملكون من أسهم مت ف فيما صر  ركات الانسحاب منها عن طريق الت  وع من الش  ة المساهمين في هذاا الن  ي  لأقل  
 .3ذلكقضت مصلحتهم 

وهي  ة، لمشكلة ذات طبيعة جماعي  فرديّ   حلا   م إلا  كة لا يقد  ة من الش ر ي  ومع ذلك فانسحاب الأقل  
في لمنسحب ة باحماية المصالح الخاص   عنه إلا   فالانسحاب هنا لا يتمخض ة،ي  قل  ة الواقع على الأف الأغلبي  تعس  

ذاي يعود بالفائدة الأمر ال  ة قابة على قرارات الأغلبي  من الر  تقتضي فرض نوع  ةي  المصلحة العليا للأقل   حين أن  
 فالفائدة هنا ،الآخرينركة وعلى باقي المساهمين بل على الش   ة،ي  لون الأقل  ذاين يمث  المساهمين ال   ليس فقط على

 .4تعود على الكل  و  عام ة

حية وسيلة فهو من نا ركة ذو طبيعة مزدوجة،الانسحاب من الش   يمكن القول أن  هذاا  على ّوء
ة على احترام حقوق غلبي  وتلزم الأ ة،ي  وسيلة تضمن الحماية للأقل  خرى ومن ناحية أ ة،ف الأغلبي  عقاب لتعس  

ذلك البعيد والمتوسط، المدى ركة على ظر في سياسة الش  وتجبر كذالك القائمين بالإدارة على إعادة الن   ة،ي  الأقل  
 .5ركةا هذاه الش  به تي تدارريقة ال  ا من الاحتجاج على الط  ركة يعني نوع  الانسحاب من الش   أن  

نازل عن  طريق الت  إلا   اانسحاب المساهم من شركة المساهمة لا يجد له طريق   يمكن القول أن  في الأخير 
 من ه أن  لا  إ ،ك  ة الص  ي  لحر    ل الجانب الإيجابي  ث  وهو بهذاا يم ة تداول الأسهم،ي  قوم على مبدأ حر   ذاي يال  أسهمه 

                                                             

 من القانون التجاري الجزائري. 735/5المادة  1
 من القانون التجاري الجزائري. 5ثالثا/ 517المادة  2
 .08د. حسني المصري، مرجع سابق، ص  3
 .579د. بشار فلاح ناصر الشباك، مرجع سابق، ص - 
القرارات التعسفية الصادرة عن الجمعيات العامة للمساهمين، دراسة مقارنة في القانون المصري  حماية الأقلية مند.عبد الفضيل محمد أحمد، 4

 .150-157م، ص.ص 1305والفرنسي، مكتبة الجلاء الجديدة للنشر، المنصورة، مصر 
 .577سابق، ص الرجع الم نفسد. بشار فلاح ناصر الشباك،  
 .577-574ق، ص.ص سابالرجع الم نفسد. بشار فلاح ناصر الشباك، 5
 . 155-157سابق، ص.ص الرجع نفس المد. عبد الفضيل محمد أحمد،- 
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ة كانت أم قانوني   القيود،المساهمة قد ترد عليه بعض  ة تداول الأسهم في شركةي  مبدأ حر    أن  ابت قانونا الث  
ركة محاطة الش  ذاي يجعل مسألة انسحاب المساهم المتنازل من الأمر ال  كشرط الموافقة كما ذكرنا سابقا ة،فاقي  ات   

ركة شرط الموافقة لش  ن القانون الأساسي لة عندما يتضم  خاص   لمخاطر والعوائق في بعض الأحيان،ببعض ا
ا قد يضع المساهم م   راء،فيها عروض الش   تقل   اليوبالت   دة في بورصة القيم المنقولة،وتكون أسهمها غير مقي  

 ركة أن تضمن حق  ش   على الولتفادي ذلك يتعين   غير مقبول، وهو أمر حبيس قرارات القائمين بالإدارة، المحيل
 يجوز لها إجباره على كما لاه ذلك،تحبإرادته المنفردة مت اقتضت مصل في الانسحاب منها المساهم المحيل

الانسحاب منها مت ء أو البقا يجب عليها أن تضمن له حق   أي بتعبير أدق   ،أسهمه لحسابها الخاص   إحالة
ه في الحصول على ها أن تضمن حق  ي عليتعين  فضلا عن ذلك  ة،خصي  ضيه مصالحه الش  ووفق ما تقت ذلك،أراد 

 .الإحالة من العادل لأسهمه محل  ث  ال

شركة وحدها لا تكفي لتفعيل شرط الموافقة في المحيل  المساهم رة لصالحمانات المقر  فالض   ومع ذلك،
المساهمين  ركة وباقي  مصلحة الش  بين و  من جهة، وافق بين مصلحتهت  الق بما يحق  ليم حو الس  المساهمة على الن  

 ق إليهما سنتطر   وهذاا كة ذاتها،ر ذاي يستلزم إقرار ّمانات أخرى لصالح الش  الأمر ال   من جهة أخرى، الآخرين
 .في المطلب الآتي فصيلحليل والت  الت  نوع من ب

 انيالمطلب الث  

 بشرط الموافقة الإخلالركة عاد ش  رة للمانات المقر  الو   

على الموافقة شرط  ومن أجل تفعيل ،يلركة ومصلحة المساهم المحة الش  وازن بين مصلحدف خلق الت  به
بشرط  يلالمساهم المح إخلالركة عند مانات لصالح الش  لابد من إقرار بعض الض   ذاي يقضي به القانونحو ال  الن  

 الإحالةك ببطلان مس  ركة في الت  الش   مانات حق  من بين هذاه الض   ،الأساسي   قانونهالمنصوص عليه في الموافقة ا
 .الآتيينفي الفرعين  فصيلحليل والت  الت  نوع من ب ق إليهوهذاا ما سنتطر   ،عويضها في المطالبة بالت  وحق  

 للأو  الفرع ا

 ك ببطلان الإحالةمس  ركة في الث  الش   حق   

ا ضح لنا أنه  اتم شركة المساهمة نة شرط الموافقة في المتضم   جاري  باستقراء وتمحيص نصوص القانون الت   
 ع الجزائري  ض المشر   ر  لم يتع أي بتعبير أدق   رط،مخالفة هذاا الش  ن جزاء يتضم   قانوني   ة من أي نص  جاءت خالي

شرط الموافقة المنصوص عليه به  لة أسهمه إلى الغير بخلاف ما يقضيبإحا المساهم المحيل قوم فيهاتي يللحالة ال  
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 الفةم جزاء  مخذاي لم ينظ  ال  الآخر  هو ع المصري  كذالك على المشر     وهذاا ما يؤخذا ركة،للش   في القانون الأساسي  
 .1ةنفيذاي  ولا في لائحته الت   ركات المصري  لا في قانون الش  شرط الموافقة في شركة المساهمة، 

 ترتب عن مخالفة المساهم المحيلالجزاء الم أن   الفقه الجزائري  رأى جانب من ة غرة القانوني  هذاه الث   ولسد  
من القانون  995ة الماد   انية من نص  طبقا للفقرة الث   ،2لشرط الموافقة في شركة المساهمة هو بطلان الإحالة

 إلا  مة ت عليها الفقرة المتقد  تي نص  غير ال   "لا يحصل بطلان العقود أو المداولاتتي جاء فيها:ال   الجزائري   جاري  الت  
لى أحكام جوع إيجب الر   ةومن ثم  تي تسري على العقود"،القوانين ال  من هذاا القانون أو من  ملزم من مخالفة نص  

جاء  من هذاا القانون 187ة ت عليها الماد  تي نص  ال  قاعدة"العقد شريعة المتعاقدين"ة خاص   وقواعد القانون المدني  
رها تي يقر  لأسباب ال  لأو  رفين،فاق الط   بات  ولا تعديله إلا   قضه،شريعة المتعاقدين فلا يجوز ن"العقد فيها:

ة الماد   انية من نص  ن الأولى والث  نتها الفقرتاتي تضم  لأحكام ال  انب ذلك يجب الاستعانة باإلى ج ،3القانون"
ولا يقتصر العقد  ة،طبقا لما اشتمل عليه وبحسن ني   "يجب تنفيذا العقدتي جاء فيها:ال  من نفس القانون  185
 والعدالة مستلزماته وفقا للقانون والعرف، منبل يتناول أيضا ما هو  ا ورد فيه فحسب،المتعاقد بم إلزامعلى 

 .4بحسب طبيعة الالتزام"

 جاري  في القانون الت   القانوني   ص  ه في غياب الن  أن   ى جانب آخر من الفقه الجزائري  أر في المقابل 
 ةومن ثم  ،قة بحوالة الحق  المتعل   ون المدني  جوع إلى قواعد القان الر  ولىمن باب أذاي يعالج هذاه المسألة ال   زائري  الج

تين ة أحكام الماد  خاص  ف شرط الموافقة ت بخلاتي تم  أن على إحالة الأسهم ال  تطبيق أحكامها الواردة في هذاا الش  
 إذا منع ه إلى شخص آخر إلا  ائن أن يحو ل حق  "يجوز للد  إذ جاء في الأولى: ،القانون المدني  من  541و593

ا المدين"،الح وتتم   أو طبيعة الالتزام، ق المتعاقدين،فاأو ات   القانون، لك نص  ذ في حين  والة دون حاجة إلى رّ
ي إذا الغير إلا  أو قبل  بالحوالة قبل المدين،"لا يحتج ه:انية على أن  ت الث  نص   عقد غير ب بها برأو أخ بها المدين، رّ

 .اريخ"الت  ا كان هذاا القبول ثابت  إذإلا  غير قبول المدين لا يجعلها نافذاة قبل ال غير أن   ،قضائي  

                                                             

 .911مرجع سابق، ص  حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري)دراسة مقارنة(،أ. محمد فتاحي، 1
 .75خدبجة بلعربي، مرجع سابق، ص  - 
 .35نادية حميدة، حقوق المساهمين في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  - 

 .97أ.نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 نادية حميدة، حقوق المساهمين في شركة المساهمة،نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. 2
 .95-97لة الأسهم في شركة المساهمة،نفس المرجع السابق، ص.ص أ.نادية حميدة، شرط الموافقة لإحا-
 .987بوجلال مفتاح، مرجع سابق، ص -
 من القانون المدني  الجزائري . 187الماد ة  3
 من القانون المدني  الجزائري . 185الماد ة  4
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يمكن القول  في شركة المساهمة بخلاف شرط الموافقة تتم  تي ال   الإحالةابقة على الس   الأحكام سقاطوبإ
ركة الش   حق  الي من وبالت   ركة،اه الش  ه لا يحتج بها اتج  غير أن   ،ال إليهصحيحة بين المساهم المحيل والمححالة الإ أن  

جانب من  بيد أن   ،1ك ببطلان الإحالةمس  ها في الت  بحجة حق  ض تسجيل المحال إليه في حساباتها أن ترف
 أي جزاء مخالفة ن  بأ حيث أقر   ذلكم رأى خلاف 1377ركات لسنة دور قانون الش  قبل ص القضاء الفرنسي  

 لم ينص ما رطف المخالف لهذاا الش  صر  ة الت  هو عدم حجي   اوإن  ليس هو البطلان،  ةبصفة عام   شرط نظامي  
 .2القانون بخلاف ذلك

تي تنتقل ة تداول الأسهم ال  طبيعة عملي   إلى جانب شركة المساهمةل ةبيعة الخاص  فالط   وعلى أية حال،
ة طرق الحوالة المدني   باعت  ادون ما الحاجة إلى هولة رعة والس  ز بالس  تي تتمي  ة ال  ي  جار رق الت  الأسهم بالط   ةملكي  فيها 

صريح في  قانوني   دخل بنص  الت   ع الجزائري  تفرض على المشر    ،قبل دة كما رأينا منز بالإجراءات المعق  تي تتمي  ال  
شريع الت  شريعات المقارنة،كت عليه بعض الت  قر  لهذاه المسألة على غرار ما است ن حلا  يتضم   جاري  القانون الت  

اري الس   جاري  من القانون الت   L228-23ة الماد   بموجب الفقرة الخامسة من نص   ذاي أقر  ال   الفرنسي  
 قويتعل   ركة باطلة،للش   الأساسي   في القانونت بخلاف شرط الموافقة المنصوص عليه تي تم  الإحالة ال   ن  بأ3المفعول

ك به في مواجهة المساهم س  مالت   حق   الآخرينالمساهمين  ركة وباقي  لش  و ل ليخ الأمر هنا ببطلان من نوع خاص  
 ركات الفرنسي  نون الش  من قا 554ة الماد   ابعة من نص  الفقرة الر   هذاا وتجدر الإشارة إلى أن   إليه، المحيل والمحال

 .4هي الأخرى بهذاا البطلان تقد أقر   الملغاة 1377لسنة 

م    إحالةمخالفة  لجزاء المترتب عنبا أن يأخذا على الأقل   ع الجزائري  كان على المشر   زد على ما تقد 
 من نص   الأخيرةالفقرة  تهقر  ذاي أال   ة المحدودةذات المسؤولي   ركةالأجانب عن الش   الأشخاص إلىالحصص 

وهو  "،ة كأن لم يكنهذاه الماد   لأحكامشرط مخالف  جاء فيها:"ويعتبر كل   تيال   جاري  من القانون الت   751ةالماد  

                                                             

 .70خديجة بلعربي، مرجع سابق، ص  1
 .70خديجة بلعربي،نفس المرجع السابق، ص  2
المؤرخ في  08-5883من الأمر رقم  85ة لة بموجب الماد  المعد   من القانون الت جاري  الفرنسي   L228-23ة الماد  تنص  الفقرة الخامسة من نص   3

 م على الآتي:55/81/5883
« Toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est 
nulle ». 

 .918مرجع سابق، ص  حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري)دراسة مقارنة(، أ. محمد فتاحي، 4
 .35أسماء بن ويراد،مرجع سابق،ص-
-30من القانون رقم  98ة بموجب الماد   م1377لسنة ركات الفرنسي  من قانون الش   554ةالماد   المشر ع الفرنسي  قد عد ل تجدر الإشارة إلى أن   -

المؤرخ في  315-5888من الأمر رقم  84ة بموجب الماد   وألغاها نهائي ا،(JORF.03/07/1998)م 85/85/1330المؤرخ في  747
 (.JORF.21/09/2000)م،10/83/5888
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بما فيها  ،ظام العام  من الن   جاري  من القانون الت   751ةالماد   ت عليهانص   تيال   الأحكام ما يعني بطبيعة الحال أن  
 الأولىنته الفقرة تضم  ذاي ال  ة المحدودة ركة ذات المسؤولي  ن الش  ع الأجانب الأشخاص إلىالحصص  إحالةحكم 

بموافقة  إلا  ركة عن الش   الأجانب الأشخاص إلىركاء حصص الش   إحالةلا يجوز فيها:" ءجاتي ال  ة من نفس الماد  
 .1"الأقل  ركة على مال الش   رأس أرباعل ثلاثة تي تمث  ركاء ال  الش   ةأغلبي  

 يفرض العالمي   جاري  الت   شاطلن  ا شهدهذاي ال   ريع وغير المسبوقطور الس  الت   أن  يمكن القول في الأخير 
خل دالت   ةوبصفة خاص   ،ةمة لشركات المساهمة بصفة عام  صوص المنظ  ظر في الن  الن   إعادة ع الجزائري  على المشر   

 ليه فيت بخلاف شرط الموافقة المنصوص عتي تم  يقضي ببطلان الإحالة ال   جاري  صريح في القانون الت   بنص  
 ةالقاعدة العام  مع  تي تتماشىال   شريعات المقارنةت عليه بعض الت  قر  على غرار ما است ركة،للش   الأساسي   القانون

على  أو ،يقضي بذالك قانوني    إذا وجد نص  إلا   ة لا يتم  كات الجزائري  ر البطلان في الش   أن  تي تقوم على فكرة ال  
 ن جزاءيتضم   ركةلش  ل في القانون الأساسي   بإدراج بند خاص   ركة على وجه الخصوصسي الش  مؤس   يجبر الأقل  

الاستعانة بقواعد البطلان  بلتجن   ةوجزاء مخالفة شرط الموافقة بصفة خاص   ة،بصفة عام   قانونها الأساسي  مخالفة 
 .ةجاري  عاملات الت  ولضمان استقرار الت  ، رة في القانون المدني  المقر  

 لمنصوص عليه في القانون الأساسي  بخلاف شرط الموافقة ات تي تم  الإقرار ببطلان الإحالة ال   أن  د بي
وحده  والمحال إليه ك به في مواجهة المساهم المحيلس  مالت   حق   نوباقي المساهمين الآخري لهايخو   ذايال  ركة ش  لل

نوع من ب ق إليهوهذاا ما سنتطر   عويض،ركة في الحصول على الت  الش   ق  إقرار حافة إلى ذلك بل يجب إّ لايكفي،
 في الفرع الآتي. فصيلحليل والت  الت  

 انيالفرع الث  

 عويضركة في المطالبة بالث  الش   حق   

ركة، للش   الأساسي   الموافقة المنصوص عليه في القانون ت بخلاف شرطتي تم  ر بطلان الإحالة ال  مت تقر   
من كما رأينا ركة  للش   الأساسي   القانونب بند من بنود أو بموج ،جاري  صريح في القانون الت   وجب نص  سواء بم

لهذاا  على أن   ،مه منهكان قد تسل    إن ل إليهالإحالة إلى المحا ثن الأسهم محل   رد   وجب على المساهم المحيل قبل،
أي  ةيم ا إذا كان سيء الن   أم   ة،يم كان حسن الن     مت مالي   في الحصول على تعويض الحق   أي للمحال إليه الأخير

الموافقة المدرج في القانون  وبين المساهم المحيل مخالفة لشرط ت بينهتي تم  الإحالة ال   لى علم بأن  كان ع  هأن  
 الأساسي   لم بمضمون القانونهذاا ويفترض فيه أن يكون على ع عويض،الت   لا يستحق  فهنا ركة لش  ل الأساسي  

                                                             

 .505-507أ.عمار عموره،مرجع سابق،ص.ص 1
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ة جاري  ركات الت  ة للش  الأساسي   لقوانينا ذلك أن  ومناط  بموجب هذاه الإحالة، تي ينوي الانضمام إليهاال  ركة للش  
دته ما أك   وهذاا ،جاري  الت   جل  للس   دى المركز الوطني  شهرها وقيدها ل جاري  تي يستلزم القانون الت  من العقود ال  

لة المعد   ة والعقودأسيسي  الت   "يجب أن تودع العقودفي الأولى:إذ جاء  ،جاري  من القانون الت   743و740تان الماد  
اع الخاص   ،جاري  الت   جل  للس   لدى المركز الوطني  ة جاري  ركات الت  للش   شكل من  ة بكل  وتنشر حسب الأوّ

ركة تتمتع الش   "لاه:ل على أن  ها الأو  عانية في مقطالث   تنص  في حين   كانت باطلة"،ركات وإلا  شكال الش  أ
 .1..."جاري  الت   جل  قيدها في الس   تاريخ  منة إلا  ة المعنوي  خصي  بالش  

 شريعي  لة بموجب المرسوم الت  المعد   الجزائري   جاري  من القانون الت   737ة الماد   هنتما تضم  ذلك فضلا عن  
لشركة  القانون الأساسي   ر الموثق مشروع"يحر  ت على أن ه:تي نص  ال   2م57/84/1339المؤرخ في  39-80

ينشر  ،جاري  الت   ل  جللس   هذاا العقد بالمركز الوطني  وتودع نسخة من  س أو أكثر،بطلب من مؤس   المساهمة
ن الأولى تانته الماد  وما تضم   .."،نظيم.دة عن طريق الت  ط المحد  رو تهم إعلانا حسب الش  سون تحت مسؤولي  المؤس  

ن تطبيق أحكام القانون المتضم  م 59/15/1337المؤرخ في  490-37م رق ي  نفيذاانية من المرسوم الت  والث  
 .3جمعاتقة بشركات المساهمة والت  المتعل   جاري  الت  

ما عند ة تترتب عمو دي  ة العقالمسؤولي   تي تقضي بأن  ة ال  م  جوع للقواعد العاوبالر   ياق،وفي نفس الس           
م تنفيذا ده يشترط لقيامها وجود عقد صحيح إلى جانب وقوع ّرر نتيجة عوأن   ة،الإخلال بالتزامات عقدي  

 إطارة في هذاه المسؤولي   بشرط أن تقوم،  أو معنويّ  رر ماديّ  سواء كان الض   بها هذاا العقد،تي رت  لالتزامات ال  أحد ا
 .4تي تربط المتعاقدينالعلاقة ال  

رط الموافقة المنصوص عليه في القانون ت بخلاف شتي تم  ط على الإحالة ال  و ر الش   ذاهوبإسقاط ه 
 يحق  ة قواعد العام  ا للالي وفقوبالت   المساهم المحيل، ة قائمة في حق  دي  العق ةالمسؤولي   ضح لنا أن  اتم  ةركلش  الأساسي  ل

                                                             

 .34أ. عبد القادر البقيرات، مرجع سابق، ص  1
ع ت على أن  قد نص   م57/83/1357المؤرخ في  73-57مر الأ الواردة في ظل   جاري  من القانون الت   737ة الماد   الإشارة إلى أن  تجدر 2 ه "يوّ

وتمحيص  هذاا العقد بكتابة ّبط المحكمة"،وباستقراء ين، وتودع نسخة منسبطلب واحد أو أكثر من المؤس  بواسطة موثق  مشروع القانون الأساسي  
ن هذاا العقد بكتابة ّبط المحكمة في حين تراجع عن ه تودع نسخة مبموجبها على أن   قد أقر   ع الجزائري  المشر   ضح لنا أن  ات   هذاه الماد ة نتهما تضم  

أسيسي العقد الت   سخة منإيداع ن ن  بأ حيث أقر  ، 80-39ت شريعي  بموجب المرسوم الال ذاي قام به على نص  هذاه الماد ة  عديلبعد الت  موقفه هذاا 
 بدل كتابة ّبط المحكمة. جاري  الت   جل  للس   لشركة المساهمة يكون بالمركز الوطني  

 .177ص د. نادية فضيل، مرجع سابق،3
 .57-55ص.ص ،5817الثالثة،  فيلالي، الالتزامات الفعل المستحق للتعويض، موفم للنشر، الجزائر، الطبعةعلي 4
 .113ص د. علي علي سليمان، مرجع سابق،- 
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 نباقي المساهمين الآخري من حق  فضلا عن ذلك  ،إصابتها بضرر معنوي  اجم عن عويض الن  ركة مطالبته بالت  للش  
 عويض إذا ما أصابهم ّرر من وراء ذلك.مطالبته هم كذالك بالت  

ع بند في قانونهاش  إذ تجيز للريعات المقارنة إلى أبعد من ذلك شوتذاهب بعض الت   هذاا،   ركة وّ
ة عن إحالة أسهمه إلى الغير بما يخالف شرط كنتيجة حتمي  هم المحيل منها  في إقصاء المسا لها الحق  يخو   الأساسي  

 المحيل المساهم ذلك من شأنه أن يتعارض مع حق   نا نرى أن   أن  إلا   ،عليه في قانونها الأساسي   الموافقة المنصوص
 ر له.ركة المقر  في البقاء أو الانسحاب من الش  

م يمكن القول ترتيبا على كل  ما الواسع  اهومهبمف الإحالةقد استعمل كلمة  ع الجزائري  المشر    أن   تقد 
بعوض كالبيع  الأسهمة اقلة لملكي  فات الن  صر  سواء كان من الت   ،الأسهمة انتقال لملكي   فهي بذالك تشمل كل  

ى بل يتعد   فقط، هذاا الحد   عند الإحالةولا يقتصر مفهوم  ع،بر  ة والت  بغير عوض كالهبة والوصي   أو والمقايضة،
نطاق تطبيق شرط  أن  ة يمكن القول ومن ثم  ،ركةالش   رأسمالة في مة كحص  المقد   الأسهم ذلك ليشمل حت  

بدون مقابل،كما يشمل   أوسواء كان بمقابل  ،الأسهمفي  فصر  الت   أوجه الموافقة في شركة المساهمة يشمل كل  
 .ي  والود   يه القضائي  ظر عن طريقته ولو كان عن طريق البيع الجبري بشق  بغض الن   الأسهمة تحويل لملكي   كل  

 أو 80-39شريعيالمرسوم الت   سواء في ظل   ا،لفظ الغير ورد عام   أن   نتيجة مفادها إلىلنا كذالك توص  
ّ  لم يحد   ع الجزائري  فالمشر    ،73-57مرالأ في ظل   ما فتح  ذاين يشملهم شرط الموافقةح من هم الغير ال  د ولم يو
 .على مصراعيه أويلاتالت  باب 

 حت  ات الاندماج والانفصال يسري على عملي   شرط الموافقة لا أن  على  موقفه استقر  فضلا عن ذلك 
ة للمصلحة الوطني  حماية منه عكس ذلك  نأملن كنا وإ ،ركةللش   الأساسي  ولو كان مدرجا من قبل في القانون 

تي تشهدهما ليشمل حالات الاندماج والانفصال ال  فتمديد نطاق تطبيق شرط الموافقة  ،الوطني   وللأمن القومي  
 يطرة عليهااغبة في الس  الر   ةالأجنبي  ركات اه الش  في تحصين نفسها اتج   الأخيرة يساعد هذاه ةركات الوطني  بعض الش  

يحصر نطاق تطبيق شرط الموافقة في  أنمنه  نأمل ،كمامات الاقتصاد الوطني  ى منابع ومقو  بغرض الاستحواذ عل
ن يستثني وأ البورصة، دة فيغير مقي   أسهمهاتي تكون ال   في الش ركاتو  ،شركات المساهمة ذات الاكتتاب الفوري

دة في مقي   أسهمهاتي تكون وكذاا شركات المساهمة ال   ،شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام   ص  بصريح الن  
 .قوانينها الأساسي ة كان موجودا في  إنرط، ويأمر بحذافه البورصة من الخضوع لهذاا الش  

ركة على مشروع موافقة الش   ن  ي بأالقاّ للأسهم هن الحيازي  الر  موقفه من  وث نا في المقابل استحسنا
من القانون  77رمكر  517ةالماد   المنصوص عليها في نص   والإجراءات روطللأسهم حسب الش   هن الحيازي  ر  ال
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نفيذا حالة الت   في المرهونة للأسهمذاي رسا عليه البيع الجبري ال   إليهللمحال  بمثابة قبول ّمني   يعد   جاري  الت  
بغرض  تأخير أيراء من دون بالش   الأسهماسترجاع  الإحالةركة بعد الش   هذاه للم تفض   ما جبرا،عليها وبيعها 

 خفض رأسمالها.

بعض  على سبيل الحصر لما استثن موقفه من نطاق تطبيق شرط الموافقة وث نا كذالك استحسنا
 أن   إلا   ،م من الغيركونه  غم من  على الر   الأشخاصبعض ف رط،من الخضوع لهذاا الش   الأسهمفات في صر  الت  
 ولو كان مدرجا من قبل في ة ولا تخضع لشرط الموافقة حت  حر   لصالحهم تظل   تي تتم  ال   الأسهمفات في صر  الت  

 إحالة عندما تتم   أو حد المساهمين،إلى الورثة نتيجة وفاة أ الأسهمة ،كانتقال ملكي  ركةللش   الأساسي  القانون 
 والفروع. الأصولبين  أو فيما ،وجينفيما بين الز   الأسهم

تي يكون فيها الموصى له وارثا من ة ال  القاّي باستبعاد الوصي   موقفه وث نا استحسنافضلا عن ذلك 
تي يكون فيها الموصى له ليس وارثا لشرط الموافقة مت كان ة ال  وكذالك لما اخضع الوصي   الخضوع لشرط الموافقة،

 ركة.للش   الأساسي  مدرجا من قبل في القانون 

ّ   ه لمن  أ ومع ذلك أخذانا عليه بيد  ،أنفسهمفيما بين المساهمين  الأسهم إحالةصريح حكم  ح بنص  يو
 الواردة في ظل  الت شريع الجزائري   ساهمةمة لشرط الموافقة في شركة المة المنظ  صوص القانوني  بعد تمحيصنا للن  ه أن  

شرط  إعماليحظر  ومن ثمة ليسوا من الغير، ركةفي الش   المساهمين أن  على  استقر   الجزائري   عالمشر    أن   توص لنا إلى
وهو ما يعني بطبيعة الحال  ،الآخرينحد المساهمين إلى أ أو بعضها المساهم المحيل أسهم إحالة تمت تم   الموافقة

ا  .لهذاا الش رط بأي حال من الأحوال ولا تخضع ةحر   تظل   أنه 

ة شرط مانات الواجب توافرها لصح  ة صريحة الض  م بنصوص قانوني  ينظ   ه لمن  عليه أ أخذاناكذالك 
الإحالة المعروض عليها  ركة لمشروععند رفض الش   رة لصالح المساهم المحيلسواء المقر   الموافقة في شركة المساهمة،

ثن عادل على ل ه في الحصو كضمان حق  والتزامها في نفس الوقت بتقديم بديل عن المحال إليه،للموافقة 
عند  نفسها ركةرة لصالح الش  المقر   أو ركة،ه في البقاء أو الانسحاب من الش  وكذاا حق   ،الإحالة لأسهمه محل  

 .شريعات المقارنةومواقف بعض الت  ة الفقهي   الآراءت عليه بعض على غرار ما استقر   رطالإخلال بهذاا الش  

فاق صريح بين ه في غياب ات  ن  أ مفادهالنا بخصوص هذاه المسألة إلى نتيجة ذلك توص   وعلى ّوء
تي يؤول لها ة هي ال  ة المختص  فالجهة القضائي   ،الإحالة محل   للأسهم ركة على ثن معين  المساهم المحيل والش  
ه ن  بحيث أغير واّح ويشوبه غموض كبير هذاا الحكم  أن   إلا   ،الأسهممن العادل لهذاه اختصاص تحديد الث  

يعيد  أن ع الجزائري  من المشر    نأملإثر ذلك على  مفتوحا، يترك باب المنازعات حول الاختصاص أنيمكن 
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ن يتضم   على عريضة أمربموجب  فيها ة للفصلالاختصاص لرئيس المحكمة المختص  ويمنح  ظر في هذاه المسألة،الن  
فضلا عن  من قبل وزارة العدل، سلفا ةالمعد  من ّمن قائمة الخبراء المعتمدين  منبتحديد الث   تعيين خبير مختص  

تكون  أنل ن كنا نفض  وإ الخبير، وأتعابة ل المصاريف القضائي  ذاي يتحم  رف ال  الط  د نأمل منه أن يحد   ذلك
ي جميع  للخروج بحل   ركةمناصفة بين المساهم المحيل والش   بشكل  يستبعد أن منه نأملكما ،الأطرافتوافقي يرّ

تحديد يقوم ب الأقل  على  أو في البورصة من الخضوع لشرط الموافقة كما ذكرنا سابقا، دةركات المقي  الش   نهائي  
 دة في البورصة.ركة مقي  عندما تكون الش   الإحالة للأسهم محل   من العادلالث   تقدير يتم   أساسهاتي على ة ال  الكيفي  

بشراء في نفس الوقت والتزامها  الإحالةركة لمشروع رفض الش   أن   نتيجة مفادها إلىلنا كذالك توص  
المساهم المحيل في  بحق   ة ولا يمس  نزعا للملكي   يعد   لا رأسمالهابغرض تخفيض  لحسابها الخاص   الإحالة محل   الأسهم

 أسهمه إحالةالعدول عن  في الحق   للمساهم المحيل أي الأخيرلهذاا  أن   إلى لناتوص   ذلك في المقابل من ،البقاء
فقراره  ،ه الخبير المعتمدقو مذاي من العادل ال  مت لم يعجبه الث  فهو غير ملزم بالاستمرار فيها  ة،بصفة قطعي  

 إّافة ة،خصي  ووفق ما تقتضيه مصلحته الش   ة،المنفرد إرادتهوفق ما تمليه عليه  خذاهيت  إذ يتوقف عليه  هائي  الن  
ة صريحة ركة بموجب نصوص قانوني  الانسحاب من الش   أوه في البقاء تكريس حق   على المشر  ع م يجبما تقد   إلى

ع فالمشر    ،بشرط الموافقة الإخلالركة عند رة لصالح الش  مانات المقر  بخصوص الض   أم ا،ك  لا تدع مجالا للش  
تي ال   شريعات المقارنةت عليه بعض الت  بنص صريح على غرار ما استقر   إليهاق لم يتطر  كما ذكرنا سالفا   الجزائري  

 الأساسي  بشرط الموافقة المدرج مسبقا في القانون  الإخلالالإحالة عند ك ببطلان مس  ركة في الت  الش   بحق   تأقر  
ة ومن ثم  ركة،اه الش  ه لا يحتج بها اتج  ن  غير أ إليه،صحيحة بين المساهم المحيل والمحال  الإحالةتبقى  حيث ركةللش  

ع من المشر    نأملعلى ّوء ذلك  صة لذالك،تها المخص  في سجلا   إليهترفض تسجيل المحال  أن هامن حق  
سي يجبر مؤس   الأقل  أو على  ،جاري  تعديل يجريه على القانون الت   لأو  ة في غرة القانوني  يتدارك هذاه الث   أن الجزائري  

ن جزاء مخالفة قانونها ركة يتضم  للش   الأساسي  في القانون  بند خاص   بإدراجركة على وجه الخصوص الش  
رة في قواعد البطلان المقر   إلىجوء لتفادي الل   ةوجزاء مخالفة شرط الموافقة بصفة خاص   ة،بصفة عام   الأساسي  

ذلك  إلى إّافةبل يجب  يذلك وحده لا يكف أن  بيد  ،ةجاري  ولضمان استقرار المعاملات الت   ،القانون المدني  
باقي المساهمين في  حق   إقرار ولم لا من المساهم المحيل المخالف، تعويض ركة في الحصول علىالش   حق   إقرار

 .جراء ذلك كان  ذاي أصابهمرر ال  الض   أن   مت اثبتوامنه  الحصول كذالك على تعويض

 لشرط الموافقة في شركة المساهمة وحده لا يكفي ظري  والن   المفاهيمي   أصيلللت  ق طر  فالت   ذلك، كل    ومع
تستلزم  ذاتها بحد   طبيعته الخاص ة أن   إذ ،الموافقة رطذاي يرتكز عليه شال   ظام القانوني  الن   حقيقة للوقوف على

 .حو الآتيعلى الن   فصيلالت  و  حليلالت   له بنوع من نظيمي  الت   ق للإطارطر  علينا الت  
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ت تي ت  ولجعل الإحالة ال   في شركة المساهمة تحديدا دقيقا، لشرط الموافقة نظيمي  الت   الإطارلتحديد 
على طلب  د  ر  الركة في وسلطة الش   شرط الموافقة،بات تفعيل لابد من معرفة متطل  ة رط نهائي  ش  بموجب هذا ال

 في الفصلين الآتيين. فصيلحليل والت  الت  نوع من ب ق إليهطر  ذا ما سنتوه ،(قبولالالموافقة )

 لالفصل الأو  

 شرط الموافقة في شركة المساهمة بات تفعيلمتطل  

تين نا إلى الحديث عن مقاربساهمة جرر  في شركة الم شرط الموافقة بات تفعيلالحديث عن متطل   ن  إ
زممة انية في الإجراءات الل  وتكمن الث   رط،ة هذا الش  الواجب توافرها لصح   روطتكمن الأولى في الش  تين، أساسي  
نوع إليه ب قوهذا ما سنتطر   رط،هذا الش   وجود في ظل   ذي ت  حالة ال  لإة على مشروع اهائي  يغة الن  الص   اءلإضف
 فصيل في المبحثين الآتيين.حليل والت  الت  من 

 لالمبحث الأو  

 ة شرط الموافقةلواجب توافرها لصح  روط االش  

يستلزم توافر جملة من  حيححو الص  على الن   تفعيل شرط الموافقة أن  على شريع الفقه والقضاء والت   اجمع
ه أن   أي انظامي   اة جرب أن يكون شرط الموافقة شرطكلي  احية الش  من الن  ف ة،كانت أم موضوعي    ةشكلي   روط،الش  

 ة.الإحالة أسهما إسمي   أن تكون الأسهم محل  إلى جانب ذلك جرب  ، ركةللش   الأساسي   القانونفي مسبقا مدرج 

ف في أسهمه صر  ة المساهم في الت  ي  رط إلى تقييد حر   ي هذا الش   يدد  لا  ة فيجب أاحية الموضوعي  ا من الن  أم  
هو الحفاظ على  هالهدف من إدراجيكون أن و  ،1ظام العام  ق ذلك اطلن  عل  لت كان اططل بشكل مطلق وإلا  

                                                             

ة،القاهرة أ. عبد السلم قاسم علي الشرعبي، حقوق المساهمين في شركات المساهمة ووسائل حمايتها،دراسة مقارنة،المركز القومي للإصدارات القانوني 1
 .088، ص8102مصر الطبعة الأولى 

الملكية  –المحل التجاري  -الشركات التجارية –التجار  –أ.د.مصطفى كمال طه،أ.وائل أنور بندق،أصول القانون التجاري،الأعمال التجارية  - 
 .614، ص8102الصناعية،دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،

نيل شهادة ماجستير في القانون الخاص،كلية الحقوق والعلوم فتحي مزوار،حماية المساهم في شركة المساهمة،دراسة في القانون المقارن،مذكرة ل -
 .65-64،ص.ص8108-8100السياسية،جامعة تلمسان،

م فاطمة الزهراء بدي، الرقابة الداخلية في شركة المساهمة،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه )ل.م.د( تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلو  -
 .82-88،ص.ص8105-8104السياسية ، جامعة تلمسان،

 .892-896أ. محمد فتاحي،حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق،ص.ص -
 .92د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص -
 .618،ص 8116يةد.أحمد محمد محرزم،الوسيط في الشركات التجارية،توزميع منشأة المعارف،الإسكندرية،الطبعة الثان-
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ل في المطلب الأو   لناتناو هذا المبحث إلى مطلبين تقسيم  حو ارتأيناعلى هذا الن   ،1ركة واستقرارهامصالح الش  
 ة.روط الموضوعي  اني للش  المطلب الث   في حين خص صنا ة،لي  كروط الش  الش  

 لالمطلب الأو  

 ةكلي  روط الش  الش   

ستوجب أن ة يكلي  احية الش  كة المساهمة من الن  ة شرط الموافقة في شر صح  ل أن  ابت فقها وقانونا من الث  
 ة،اسمي  الإحالة أسهما  ل  وأن تكون الأسهم مح ،في قانونها الأساسي   مسبقا عليه ارط منصوصيكون هذا الش  
 فصيل في الفرعين الآتيين.حليل والت  الت  نوع من ق إليه بوهذا ما سنتطر  

 لع الأو  الفر 

 شرط الموافقة شرط نظامي   

 جاري  من القانون الت   66رمكر   506ة الماد   نته الفقرة الأولى من نص  اطستقراء وتحيص ما تضم  
من نفس  514ة الماد   ن نص  نته الفقرة الأولى موما تضم   ،12-92شريعي  المرسوم الت   في ظل  الواردة  الجزائري  
اشترط في كل الفقرتين أن يكون شرط  ع الجزائري  المشر    ضح لنا أن  ات   69-56الأمر  الواردة في ظل  القانون 

في الفقرة  الفرنسي  عليه نظيره  ا استقر  على غرار ملشركة المساهمة،  الأساسي   عليه في القانون االموافقة منصوص
ة الماد   من نص   الفقرة الأولى كذا فيو  م الملغى،0944لسنة  كاتر من قانون الش   856ة الماد   الأولى من نص  

82-288L 2اري المفعولالس   جاري  قانون الت  ال من. 

                                                             

 .90أسماء بن ويراد، مرجع سابق، ص 1
 .896-896أ. محمد فتاحي،حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق،ص.ص -
 .90-91د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص.ص -
 .88-80كة مساهمة، مرجع سابق، ص.صأ.نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شر  -
اص، كلية محمد فتاحي، تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخ -

 .841-869، ص.ص8112-8115الحقوق، جامعة سيدي بلعباس، 
 .822شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(،نفس المرجع السابق، ص أ. محمد فتاحي،حرية تداول الأسهم في  2
وهران، د.فوزمي فتات، الضوابط القانونية للوفاء اطلحصص والتصرف فيها في الشركات التجارية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، - 

 .082، ص 8115الجزائر، 
سهم والتصرف فيها في شركات الأموال، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، وداد بن بعيبش، تداول الأ- 

 .005-004، ص.ص 8105جامعة تيزي وزمو، 
، 0قوق، جامعة الجزائرهند قاسي عبد الله، الحقوق المرتبطة اطلسهم في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم تخصص قانون، كلية الح -

 . 086، ص 8105-8102
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دته الفقرة الأولى من وهذا ما أك   ركة شرط الموافقة،ن نظام الش  يتضم  فقد أجازم أن  ع المصري  ا المشر   أم  
تي جاء فيها:" جروزم أن ال  م 0920لسنة  069رقم ركات ة لقانون الش  نفيذي  ئحة الت  من الل   061ة الماد   نص  
نازمل الأحوال على تركاء المديرين بحسب ريك أو الش  ركة أو الش  ركة على وجوب موافقة إدارة الش  نظام الش   ينص  

 عن ذلك اشترط أن ينص  فضل  ("،060ة )روط الواردة في الماد  لش  وذلك اطالمساهم عن أسهمه إلى الغير، 
من  029ة الماد   الثة من نص  دته الفقرة الث  وهذا ما أك   ،1عند تـأسيسهاركة وأن يدرج في نظام الش  عليه صراحة 
ظام ن الن  ركة بعد تأسيسها ما لم يتضم  "لا جروزم إدراج هذه القواعد في نظام الش  تي جاء فيها:ال   ئحةنفس الل  

تي تراها على تداول القيود ال  ة في إدخال ة غير العادي  ة العام  الجمعي   على حق   ص  سون الن  ذي وافق عليه المدس  ال  
 الأسهم".

ركة بعد تأسيسها ما للش   شرط الموافقة في القانون الأساسي   ه لا جروزم إضافةأن   ص  ويستفاد من هذا الن  
ة في امة غير العادي  الع   ةالجمعي   بحق   يقضي اسون بند  ذي صادق عليه المدس  ال  ركة للش   ن القانون الأساسي  لم يتضم  
 تعديل القانون الأساسي   إذا ت   أي بتعبير أدق   الأخرى، ةفاقي  روط الات   رط أو غيره من الش  الش  هذا  إضافة
لم ة في نظامها ما ل مر  لأو  شرط الموافقة  ة أن تضيف العادي  ة غيرة العام  فل جروزم للجمعي  ركة أثناء حياتها للش  

وبهذا الحكم  ،2ص لها بذلكسون يرخ  عليه المدس  ذي صادق ال   صريح من قبل في قانونها الأساسي   يوجد نص  

                                                             

 .26د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  1
 .842د. عبد الأول عابدين محمد بسيوني، مرجع سابق، ص  - 
 .524د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص - 
 .90أسامة أحمد شتات، مرجع سابق، ص - 
 .90،ص 8118د.محمدي فتح الله حسين،الشركات المساهمة والتجارية،دار العربي للنشر والتوزميع، مصر،الطبعة الثانية -
 .24د. حمد الله محمد حمد الله،نفس المرجع السابق ، ص  2
 .814د. محمد فريد العريني، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص  - 
 .652د. إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص  - 
 د. سميحة القليوبي،نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. - 
 .849-842د. عباس مصطفى المصري، مرجع سابق، ص.ص  - 
 .822د. أميرة صدقي، مرجع سابق، ص  - 
 .294د. عماد محمد أمين رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص  - 
 .264، ص 8105مد أمين رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، دار الكتب القانونية، مصر، د. عماد مح - 
، 8109د. حسين عقيل عابد عقيل، المركز القانوني للمساهم في شركات المساهمة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، - 

 .005ص 
 .205وب يوسف صرخوه، مرجع سابق، ص يعق - 
 .262،ص 0990د.علي حسن يونس، الشركات التجارية،دار أبناء وهبة حسان للنشر والطباعة، القاهرة، -
 .26لبنان،)د.س.ن( ،ص –الدار الجامعية للطباعة والنشر،بيروت  ،أ.د.محمد فريد العريني،القانون التجاري،شركات الأموال -
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ركة بعد تأسيسها من في نظام الش  شرط الموافقة  ة إضافةا لمسألمنطقي   د وضع حل  ق ع المصري  يكون المشر   
عين لم كل المشر     ذلك أن   ،الجزائري  و  خلف كبير في الفقه الفرنسي   محل   ذكير فهذه المسألة هيوللت   ،1عدمها
 .عليه نظيرهم المصري   ة صريحة على غرار ما استقر  لها بموجب نصوص قانوني   ضا لهذه المسألة ولم يضعا حل  يتعر  

ة ة العام  اه جريز للجمعي  ات   اهين،بخصوص هذه المسألة إلى ات   ةالآراء الفقهي   انقسمتعلى إثر ذلك 
ز لها ذلك لا جري اه انن  وات   بعد تأسيسها، ركةلش  ل شرط الموافقة في القانون الأساسي   ة إضافةعادي  غير ال
 فصيل في الفقرتين الآتيتين.حليل والت  الت  نوع من ا بمق إليهسنتطر  

 الفقرة الأولى

 ةة غير العادي  ة العام  تصاص الجمعي  شرط الموافقة من اخ إضافة 

من شرط الموافقة عند  المساهمة لشركة ه إذا خل القانون الأساسي  أن  اه رأى أصحاب هذا الات   
وإضافة شرط الموافقة  ساسي  الأ ركة تعديل قانونهاة أثناء حياة الش  ة غير العادي  ة العام  الجمعي   تأسيسها فمن حق  

ا يخو لهو  ركة،ة والمطلقة للش  الحر   لإرادةا على الأسهم تداولق يعل   ذيال  مجردا رط بسيطا و  يكن هذا الش  ما لم إليه،
المقترح من قبل المساهم  إليهالمحال رفض انضمام من ثم ة و  الإحالة المعروض عليها،مشروع الاعتراض على  حق  
 .2حبيس أسهمه وأسيرهاالمحيل  المساهم هذا الأخير أي جرعل قد ام   فض،الر   أسباب إبداءمن دون  المحيل

 في تعديل القانون الأساسي   صاحبة الحق  ة هي ة غير العادي  ة العام  الجمعي   أن  لى إواستندوا في ذلك  
بأي حال  هذا الحق   حرمانها من مباشرة ذ لا جروزمإ ظام العام  وهو من الن   ق مصلحتها،بما يحق   المساهمة شركةل

تي ة ال  انوني  صوص القالن   بخلف ذلك يتعارض مع والقول ذلك، لم يخو لها قانونها الأساسي  ولو  من الأحوال،
 الجزائري   جاري  من القانون الت   456ة الماد   ت عنه الفقرة الأولى من نص  على غرار ما عب   الحق   ت لها بهذاأقر  
 أحكامه، في كل   ل القانون الأساسي  ات تعدية وحدها بصلحي  ة غير العادي  ة العام  الجمعي   "تختص  تي جاء فيها:ال  

 ،من التزامات المساهمين ترفع أن الأخيرةجروزم لهذه  ومع ذلك لا ن لم يكن،ف لذلك كأمخال شرط ويعتب كل  
ها إضافة أي قيد على من حق   ومن ثم ة "،ت بصفة منتظمةتي ت  ال   الأسهمع اتة عن تم  ات الن  ماعدا العملي  

                                                             

 م الملغى لم يحسم أمر هذه المسألة.0966لسنة  84للت ذكير فإن  قانون الش ركات المصري  رقم  1
 .822د. أميرة صدقي، مرجع سابق، ص 2
 .002د.حسين عقيل عابد عقيل، مرجع سابق، ص  -
 .20سمية فاطمة الزهراء بن غالية، حرية المساهم في التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  -
 .086اطمة الزهراء بن غالية، الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص سمية ف -
 .860فاطمة أمال حلوش، حق المساهم في التصرف في أسهمه في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .265م، ص 0992همة، الجزء الأول، مطابع الوحدة العربية الزاوية، ليبيا،د. محمد عمار تيبار، نظرية الحقوق الأساسية للمساهم في شركة المسا -
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وفي أي مرحلة من  ،اة تنظيمها في أي وقت تراه مناسب  أو تغيير نوعها أو إعاد تداول الأسهم في هذه الش ركة
 .1حياتها مراحل

 ة في القانون الأساسي  ل مر  إضافة شرط الموافقة لأو   فإن   اه،كذلك وفق رأي أصحاب هذا الات   
بل في الحقيقة   يحرمهم تاما من تداول أسهمهم،ن زميادة في أعباء المساهمين ولاضم  ركة بعد تأسيسها لا يتللش  

ة ي  قل   أو يكون الغرض من إدراجه هو حرمان أ ا،مجرد  بسيطا و  رطما لم يرد هذا الش   ،2هو ينقص من حقوقهم
ه القضاء كما ات  ،والبلجيكي   ع الإيطال  من المشر    ل  اه كوقد أخذ بهذا الات   المساهمين من تداول أسهمهم،

 .3ة في العديد من قراراتهاقض الفرنسي  دته محكمة الن  حيث أي  إلى إجازمة ذلك  الفرنسي  

ض تعر   إذ، قوا لهذه المسألةتطر   ذينالفقهاء ال   جمهور لدى إجماع يكن محل  اه لم فهذا الات   ذلك،مع و  
حد اطعتباره أ، عام   كأصلأسهمه  ة المساهم في تداول ي  حر    مبدأ على يد الفقهاء المدافعين عن نقد شديدل

لى إثر ع ،الأحوالحال من  بأيجرب المساس بها  تي لاال   الأسهم المملوكة لهتي تخو لها له ال   ةالأساسي   الحقوق
ة ليس من اختصاصها ير العادي  ة غة العام  الجمعي   يقضي بأن   لالأو  اه مخالف للت  اه ات   الأفق إلىظهر ذلك 
ة لك لعد  واستندوا في ذ ثناء حياتها،أ ا الأساسي  قانونهة في ل مر  في شركة المساهمة لأو   شرط الموافقة إضافة

 فصيل في الفقرة الآتية.حليل والت  الت  نوع من ق إليها بسنتطر  اعتبارات 

 انيةالفقرة الث  

 ةة غير العادي  ة العام  تصاص الجمعي  شرط الموافقة ليس من اخ إضافة 

ركة من شرط الموافقة عند تأسيسها فليس للش   ه إذا خل القانون الأساسي  أن  اه رأى أصحاب هذا الات  
  كونإليه،وإضافة شرط الموافقة  الأساسي   ركة تعديل قانونهاأثناء حياة الش  ة ة غير العادي  ة العام  الجمعي   من حق  

                                                             

 .90نادية حميدة، حقوق المساهمين في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  1
 .06-06أ.نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة مساهمة، مرجع سابق، ص.ص  -
 .008-000عند التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص.ص الزهراء نواصرية، شرط اعتماد المتنازمل له -
 .821-889د.الزهراء نواصرية، التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص.ص -
 .22د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  2
 .62خدجرة بلعربي، مرجع سابق، ص  -
 .866-866اسة مقارنة(،مرجع سابق،ص.ص محمد فتاحي، تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )در  -
 .891-829أ. محمد فتاحي،حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص.ص  -
 د. حمد الله محمد حمد الله،نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. 3
 .668ي المقارن،مرجع سابق،د.أبو زميد رضوان،الشركات التجارية في القانون المصر  -
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 ع الجزائري  المشر    إرادة ليههت إما ات   مع طابقتي هذا الموقففضل على أن   ،1المساهمينذلك يزيد من التزامات 
من  456ة الماد   من نص  الفقرة الأولى  من ما يستشف   بدليل الفرنسي  الت شريع المقارنة ك شريعاتبعض الت  و 

 جاري  من القانون الت   L225-96ة الماد   الفقرة الأولى من نص   من ما يستشف  و  ،الجزائري   جاري  القانون الت  
الفرنسي  

 من نص   الأولىالفقرة  هتنتضم  فهو نفسه ما  ع الفرنسي  الحكم ليس جديدا على المشر    هذا على أن   ،2
من  20 ةالماد   من نص   الأولىالفقرة  نتهما تضم   وكذا ،3م0944لسنة  ركاتمن قانون الش   062ة الماد  

 .4م0245جويلية  86ادر في الص   القانون الفرنسي  

شركة ذي يحكم تداول الأسهم في ال   المبدأ العام   فكرة مفادها أن   على اهأصحاب هذا الات   واستند
 ة في القانون الأساسي  ل مر  ال شرط الموافقة لأو  إدخ وأن   ة المساهم في تداول أسهمه،ي  ي بحر   المساهمة يقض

وسع في بعدم الت  تي تقضي"ة المعروفة ال  اعدة الفقهي  جوع للقواطلر   على هذا المبدأ، استثناء   يعد   ركة أثناء حياتهالش  ل

                                                             

 .20سمية فاطمة الزهراء بن غالية، حرية المساهم في التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  1
 .086سمية فاطمة الزهراء بن غالية، الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص -
 .62خدجرة بلعربي، مرجع سابق، ص  -
 .90نادية حميدة، حقوق المساهمين في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .91أسماء بن ويراد، مرجع سابق، ص  -
 .65عل وجيه محمد علي، مرجع سابق، ص  -
 .860فاطمة أمال حلوش، حق المساهم في التصرف في أسهمه في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .866لمساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص محمد فتاحي، تداول الأسهم في شركة ا-
 .829أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  -
 .06أ.نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة مساهمة، مرجع سابق، ص-
 .40 الناجم الماضي، مرجع سابق، صمحمد عطا الله -
 .266د.علي حسن يونس، الشركات التجارية، مرجع سابق،ص -
المدرخ في  566-8109من القانون رقم  04من القانون الت جاري  الفرنسي  المعد لة بموجب الماد ة  L225-96تنص  الفقرة الأولى من الماد ة 2

 م على الآتي:09/15/8109

 « l’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes 

leurs dispositions, toute clause contraire est réputée non écrite, elle ne peut, toutefois, 

augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d’un 
regroupement d’actions régulièrement effectué » 

المدرخ في  459-96من القانون رقم  86م المعد لة بموجب الماد ة 0944من قانون الش ركات الفرنسي  لسنة 062تنص  الفقرة الأولى من الماد ة  3
المدرخ في  908-8111من الأمر رقم  16م(، والملغاة بموجب الماد ة 01/12/0996م، )الجريدة الر سمي ة الفرنسي ة الص ادرة في 12/12/0996
 على الآتي: م(80/19/8111م، )الجريدة الر سمي ة الفرنسي ة الص ادرة في 02/19/8111

 « l’assemblée générale extraordinaire [*compétence*] est seule habilitée à modifier les 

statuts dans toutes leurs dispositions, toute clause contraire est réputée non écrite, elle ne 

peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations 

résultant d’un regroupement d’actions régulièrement effectué » 
 .524بق، ص د. سميحة القليوبي، مرجع سا 4
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ة ة العام  للجمعي  ال لا جروزم واطلت   رط تفسيرا ضيقا،ة بهذا الش  الخاص   صوصتفسير الن  جرب  ةومن ثم   ،"الاستثناء
 عين الفرنسي  كل المشر     طالما أن  ، 1ركة أثناء حياتهالش  رط في القانون الأساسي  لة إضافة هذا الش  غير العادي  
 .ك  صريح لا يدع مجالا للش   لم جريزا لها ذلك بموجب نص   والجزائري  

إضافة شرط  ة فية غير العادي  العام  ة ي  الجمع القاضي بحق   لاه الأو  لات  فقد أخذ اط ا القضاء الفرنسي  أم  
تها لها زمياد تي لا يحق  الالتزامات ال   أن  ومناط ذلك  ركة أثناء حياتها،لش  ل ة في القانون الأساسي  ل مر  وافقة لأو  الم

فر عند وهو ما لا يتو  ى عاتق المساهمين،تي تقع علة ال  هي الالتزامات المالي   للش ركة عند تعديل القانون الأساسي  
ة ي  د حر   يرط يهدف إلى تقيهذا الش   ذلك أن   ركة بعد تأسيسها،لش  فقة في القانون الأساسي  لإضافة شرط الموا

 .2كما رأينا من قبل  ظام العام  ق ذلك اطلن  لتعل  ف في أسهمه بشكل غير مطلق وإلا  كان اططل صر   الت  المساهم في

من  856ة الماد   نص   أن   أساسها أخرى بحجة موقفه قد دعم القضاء الفرنسي  ف ذلك، فضل عن
ري االس   الفرنسي   جاري  من القانون الت   L228-23ة الماد   نص   كذاو  ،م الملغاة0944لسنة  ركاتلش  قانون ا
ركة عند للش   نون الأساسي  ق بين شرط الموافقة المدرج في القالم تفر   إذ ة،ا عام  مجاءت نصوصهالمفعول 
قبل  منركة أثناء حياتها لش  القانون الأساسي  لة في ر  ل ملأو   إضافته ذي ت  ال   وبين شرط الموافقة تأسيسها،
 .3ركةلش  ا وفق ما تقتضيه مصلحة بتعديل القانون الأساسي   ة كأصل عام  ص  المختة ة غير العادي  ة العام  الجمعي  

ة ة غير العادي  العام  ة قرار الجمعي   أن   هذا، ولم يسلم موقف القضاء الفرنسي  من الن قد على أساس
متى شابه  للبطلن ضقد يتعر   ركة أثناء حياتهالش  ل ة في القانون الأساسي  ل مر  فة شرط الموافقة لأو  القاضي بإضا

أو عندما يرد هذا  ة من المساهمين،ي  داول أسهم الأقل   ت منع أو كان الغرض منه ،ف في استعمال الحق  تعس  
 .4وأسيرها أسهمه حبيس أسهمه اغب في إحالةالمساهم الر   جرعل قد ام   ا،رط بسيطا و مجرد  الش  

                                                             

 .659د. الياس ناصيف، مرجع سابق، ص  1
 . 891أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  2
 .866محمد فتاحي، تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري)دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  -
 .20ة فاطمة الزهراء بن غالية، حرية المساهم في التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص سمي -
 .086سمية فاطمة الزهراء بن غالية، الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص -
 .91أسماء بن ويراد، مرجع سابق، ص  -

- J. Hémard, F.Terré et P.Mabilat, les sociétés commerciales, tome III, Dalloz, Paris,1978, p385. 

 .29د. حمد الله محمد حمد الله،مرجع سابق، ص 3
 .525د. سميحة القليوبي،مرجع سابق،ص  -
 سمية فاطمة الزهراء بن غالية، حرية المساهم في التنازمل عن الأسهم،نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. 4
 نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. فاطمة الزهراء بن غالية، الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة المساهمة،سمية  -



ـــة المساهمـــــــــكي شر ــــــــة فـــــــرط الموافقـــــــــــــــش متطلّبات تفعيل : ثـّـاني/ الفصــل الأوّلالباب ال ــــــــ ةــــــــــــــ  0202  

 

 
115 

سواء المدرج في  اه الغير،ات   في شركة المساهمة حتجاج بشرط الموافقةكن الا موحتى   وعلى أية حال،
لا بد أن ة  أثناء حياتها ل مر  لأو   الأساسي   أو المضاف في قانونها عند تأسيسها، ركةللش   القانون الأساسي  

، طبقا لاحقا لأو المعد   أسيسي  سواء الت  ركة، للش   ة القانون الأساسي  ة للإعلنات القانوني  سمي  شرة الر  يشهر في الن  
ة أسيسي  "جرب أن تودع العقود الت  فيها:تي جاء ال   ئري  الجزا جاري  انون الت  من الق 662ة الماد   لأحكام نص  
 ة بكل  اص  وتنشر حسب الأوضاع الخ ،جاري  الت   جل  للس   المركز الوطني  دى ة لجاري  ركات الت  لة للش  والعقود المعد  

-96 نفيذي  من المرسوم الت   08، 00، 01، 9 المواد   هدتوأك    كانت اططلة"،لا  ركات وإشكل من أشكال الش  
ة ما وخاص   عند بداية الاكتتاب في رأسمالها،تي تقوم بها شركة المساهمة الإشهار ال   قة بإجراءاتالمتعل   622
المنصوص عليه في  تي اشترطت أن يحتوي الإعلنال  1المذكورة أعله 01ة الماد   ادسة من نص  نته الفقرة الس  تضم  

نازمل د الت  ي  تي تقال   وجودة في القانون الأساسي  روط المالش   على من نفس المرسوم9ة د  الماالفقرة الث الثة من نص  
ة أسيسي  فقد اشترط أن تودع العقود الت   ع الفرنسي  ا المشر   أم   ،2شرط الموافقة عند الاقتضاء ومنهاالأسهم  عن الحر  
 .3ركةللش   الاجتماعي   تي يقع في دائرة اختصاصها المقر  ة ال  جاري  ركات المغلفة لدى كتابة ضبط المحكمة الت  للش  

افقة في شركة شرط المو  توافرها في ة الواجبكلي  روط الش  من بين الش   مكن القول أن  م ترتيبا لما تقد  
ا أن يكون منصوصا عليه في قانونههو ذي يقضي به القانون حو ال  لن  على ا آانره كافة   ينت المساهمة حتى  

ة أثناء حياة ل مر  و  لأ ة إضافتهة غير العادي  ة العام  جازم للجمعي  خل من ذلك  فإن عند تأسيسها، الأساسي  
 ونها الأساسي  فضل عن ذلك جرب أن يكون قان ،ن بندا جريز لها ذلكيتضم   الأساسي   قانونها طالما أن  ة كر الش  

ة للإعلنات سمي  رة الر  شفي الن  شهر  محل  ، ل لاحقاأو المعد   أسيسي  سواء الت   رط،ن هذا الش  المتضم  
ة مسدولي   تحت أو بأحد فروعه جاري  الت   جل  للس   طني  على أن تودع نسخة منه اطلمركز الو  ،(BOAL)ةالقانوني  
 سين أو القائمين اطلإدارة حسب الحالة.المدس  

تي تلجأ للدخار ال   أي، ركات ذات الاكتتاب العام  ة في الش  أن يدرج شرط الموافق لا يصح  ومع ذلك 
تي ترغب ركة ال  للش   رط متى وجد في القانون الأساسي  كما جرب أن يحذف هذا الش  الأمر فيه تناقض، ن  لأ العلني  

 أسهمها في بورصة القيم المنقولة. في تقييد
                                                             

م المتضم ن تطبيق أحكام القانون الت جاري  المتعل قة بشركات المساهمة 82/08/0996المدرخ في  622-96من المرسوم الت نفيذي   01الماد ة  1
 عات.والت جم

 .91نادية حميدة، حقوق المساهمين في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  2
 .06أ.نادية حميدة، شرط الموافقة للإحالة الأسهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
: L225-2الماد ة  3  من القانون الت جاري  الفرنسي 

« Le projet de statuts est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs qui déposent un 

exemplaire au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social…….. » 
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من  42ة الماد   لما حظر بموجب نص   قد أحسن ع المصري  المشر   وفي هذا الص دد مكن القول أن  
وضع و  ة،ة بصفة عام  فاقي  وضع القيود الات   م 0998لسنة  96المال رقم  رأسة لقانون سوق نفيذي  ئحة الت  الل  

دة أسهمها مقي  تي تكون أو ال  ، ركات ذات الاكتتاب العام  ة للش  الأساسي   ة في القوانينشرط الموافقة بصفة خاص  
 .ع الجزائري  على المشر    وهو ما يدخذ البورصة،في 

، لاحقا أو المضاف أسيسي  الت  سواء  ركة،لش  وافقة في نظام اإدراج شرط الم مكن القول أن   وعلى العموم
ة بي نفالمساهم هنا يكون على  الغير، إلى أسهمه اغب في إحالةالمساهم الر  اه ات   ركةزم حجة الش  عز  نه أن ي  من شأ

وكذلك الغير  ط أو يرفضه،ر فله أن يوافق على هذا الش   ركة،ش  من أمره قبل أن يقبل على الانضمام لهذه ال
ومع  أسهمه، إحالةاغب في المساهم الر   أسهمركة عن طريق شراء ذي ينوي الانضمام إلى هذه الش  ال  ة ي  حسن الن   
بل  ،حيححو الص  يكفي لتفعيله على الن   ركة وحده لالش  ل رط الموافقة في القانون الأساسي  فإدراج شذلك 

 ليه في الفرع الآتي.ق إوهذا ما سنتطر   ة،أسهما اسمي   الإحالة أن تكون الأسهم محل   يستلزم إلى جانب ذلك

 انيالفرع الث  

 ةسمي  االإحالة أسهم  الأسهم محل   

سهم وأسهم لحاملها وأة اسمي   أسهمكل تنقسم إلى الأسهم من حيث الش   أن  ابت قانونا من الث    
يستلزم أن آانره  كافة   ينت وحتى   يح،ححو الص  تفعيل شرط الموافقة في شركة المساهمة على الن    أن  إلا   ،1للأمر

وهذا  ركة،للش   القانون الأساسي   بموجب أوسواء بموجب القانون ، كل الاسمي  الة الش  الإح تكتسي الأسهم محل  
ن تي جاء فيها:"ولا مكال   الجزائري   جاري  من القانون الت   66ر مكر   506ة الماد   انية من نص  دته الفقرة الث  ما أك  
بموجب القانون أو القانون  كل الاسمي  ة الش  هذه الأسهم بصفة استثنائي    إذا اكتسترط إلا  على هذا الش   ص  الن  

 .2"الأساسي  
                                                             

 .095د. نادية فضيل، مرجع سابق، ص  1
 .029أ. عبد القادر  البقيرات، مرجع سابق، ص  - 
 .890أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  2
 .000نادية مطلوي، مرجع سابق، ص  - 
 .005وداد بن بعيبش،تداول الأسهم والتصرف فيها في شركات الأموال، مرجع سابق، ص  -
 .16أ. ديدن بوعزة، مرجع سابق، ص  -
 .000زهراء نواصرية، شرط اعتماد المتنازمل له عند التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص ال -
 .98نادية حميدة، حقوق المساهمين في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .04أ.نادية حميدة،شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص -
 .882-885م، مرجع سابق، ص.صد.الزهراء نواصرية،التنازمل عن الأسه-
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حيث  جمة،قد أخطأ في التر   ع الجزائري  المشر    ضح لنا أن  ات  الفقرة المذكورة أعله  واطستقراء وتحيص نص   
 ،ةالفرنسي   غةة اطلل  الماد   نص  في  الوارد  « exclusivement »كترجمة للفظ ة""بصفة استثنائي  عبارة استعمل
 ع تدارك هذا الخطأ. على المشر   لذا يتعين   ة"،ة هي "بصفة خاص  غوي  احية الل  الن   من حيح حتى  والص  

ة الواجب توافرها كلي  روط الش  الش  رط ضمن أضاف هذا الش   ع الجزائري  المشر    ضح لنا أن  كذلك ات   
بموجب المرسوم  جاري  بعدما عد ل القانون الت   حيححو الص  في شركة المساهمة على الن   شرط الموافقة لتفعيل

 الواردة في ظل   514ة فالماد   ،جاري  م للقانون الت  ل والمتم  المعد  م 86/16/0992المدرخ في  12-92 شريعي  الت  
 .1رطجاءت خالية من هذا الش  في هذا المرسوم  ةردالوا 66ر مكر   506ة تي تقابل الماد  ال   69-56الأمر 

 شرط الموافقة في شركة المساهمة لا مكن تفعيله إلا   أن  رة أعله الفقرة المذكو  لك من نص  ويستفاد كذ 
القانون  بموجب وجب القانون أوسواء بم، الاسمي  كل ة الش  الإحالة بصفة خاص   إذا اكتست الأسهم محل  

بطريق  تهاتي تنتقل ملكي  ال  اه الأسهم للحامل ت  ارط غير مجد لذا وبمفهوم المخالفة فهذا الش   ،ركةللش   الأساسي  
 506ة الماد   دته الفقرة الأولى من نص  وهذا ما أك   بحيث يتعذر معرفة صاحبها،أي من يد إلى يد  سليم،الت  

أو بواسطة  ند للحامل عن طريق مجرد تسليم،لس  ل اتي جاء فيها:"يحو  ال   الجزائري   جاري  من القانون الت   22ر مكر  
في  تي يسرية ال  لمنقولات المادي  لحامل يعتب من قبيل اهم لالس   أن  مكن القول  ةومن ثم   قيد في الحسااطت"،

ا ما هذ ولعل   ة تحركاتها إن لم نقل استحالتها،تي يصعب مراقبوال   ة،الحيازمة في المنقول سند الملكي  نها قاعدة شأ
 .2أي لشرط الموافقة رط،جعلها غير خاضعة لهذا الش  

بقوة  كل الاسمي  الات الش  في بعض الحركة الش   ا تصدرهتيالأسهم ال  كتسي تذلك على خلف و  
أو  ،4تي جرب أن يحوزمها أعضاء مجلس الإدارةمان ال  وأسهم الض   ،3رة اطلكاملة غير المحر  قدي  كالأسهم الن  القانون،

                                                             

 .91اد، مرجع سابق،ص وير بن  أسماء1
 .98نادية حميدة، حقوق المساهمين في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص - 
 .16أ. ديدن بوعزة، مرجع سابق، ص  2
 .64خدجرة بلعربي، مرجع سابق، ص  - 
  .008نادية مطلوي، مرجع سابق، ص  -
 .000المتنازمل له عند التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  الزهراء نواصرية، شرط اعتماد -
 .882د.الزهراء نواصرية،التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  - 
 .892أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  -
 .92 حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص -
 من ق.ت.ج: "يكون الس هم الن قدي اسمي ا إلى أن يسد د كامل". 68مكر ر  506الماد ة  3
د  %81من ق.ت.ج:" جرب على مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد من الأسهم مث ل على الأقل  409/0الماد ة  4 من رأس مال الش ركة، ويحد 

  يحوزمها كل  قائم اطلإدارة."القانون الأساسي  العدد الأدنى من الأسهم ال تي
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تصويت  تي تتمتع بحق  إلى جانب الأسهم الممتازمة ال   ،1ة عضويتهمخلل مد   الحالةحسب  مجلس المراقبةأعضاء 
ندات استحقاق ة في الاكتتاب لأسهم أو ستي تتمتع اطمتيازم الأولوي  أو ال   ،2تي بحوزمتهاال   يفوق عدد الأسهم

ركة على بعض أسهم الش   كل الاسمي  ة في فرض الش  ي  الحر  له ركة للش   لقانون الأساسي  فافضل عن ذلك  جديدة،
تي ال   الجزائري   جاري  من القانون الت   26 رمكر   506ة الماد   انية من نص  دته الفقرة الث  وهذا ما أك   أو جميعها،
ة أو أحكام القانون للقيم المنقولة عن طريق أحكام قانوني   كل الاسمي  ومكن أن يفرض الش  جاء فيها:"
 .3"الأساسي  

 تي تكون أسهمهاركات ال  مسألة تفعيل شرط الموافقة في الش   بشأن وقد اختلف الفقه الجزائري   هذا، 
داول ات الت  ه لا يتماشى مع طبيعة عملي  بحجة أن   ،دبين من يعارض وبين من يدي   رة في بورصة القيم المنقولةمسع  

فاع عن ومن جهة أخرى قد يساعدها في الد   رعة،تي تتازم اطلس  ال  ى هذه الأسهم في البورصة من جهة الواردة عل
تي ال  -offres publiques d’achat- OPA)) راءللش   ةالعلني   كالعروضدها،تي تهد  العروض ال   ا ضد  نفسه

في شركة أخرى تسمى  ساهمينالمعلى   (Attaquante)ليها اسم المهاجمةتي يطلق عركة ال  تقترح فيها الش  
 يطرة على شركتهم،الاستحواذ والس   بقصدبسعر مغري يفوق سعر البورصة  مشراء أسهمه (la cible)الهدف

ركة لش  تي تقوم فيها اال   (-offres publiques d’échange- OPE)ة للمبادلة العلني  أو في حالة العروض 
قنيات ذكير فهذه الت  وللت   ة بها بسندات شركة أخرى،ات الخاص  ندفي مبادلة الس  المهاجمة اطلإعلن عن ني تها 

 .4ي لها لابد من تفعيل شرط الموافقةصد  وللت  ة قانوني  

من  بورصةدة في التي تكون أسهمها مقي  ركات ال  الش  صراحة  دحين استبع ع المصري  قد أحسن المشر   و  
 متى رغبت في الانضمام الأساسي  بحذفه من قانونها  بل أمر ولم يكتف عند هذا الحد   الخضوع لشرط الموافقة،

 م،0998لسنة  96المال رقم  ة لقانون سوق رأسنفيذي  ئحة الت  لل  من ا 42ة الماد   نتهبدليل ما تضم   بورصةال إلى
لسنة  ركاتمن قانون الش   854ة ماد  لل إلغائه بعدهو الآخر  ع الفرنسي  المشر   موقف  عليه وهذا ما استقر  

                                                             

من ق.ت.ج:" جرب على أعضاء مجلس المراقبة أن يحوزموا أسهم الض مانات الخاص ة بتسييرهم حسب الش روط المنصوص عليها في  469الماد ة  1
 ".409الماد ة 
 .849-842د.نادية فضيل،مرجع سابق،ص.ص-
 من ت.ت.ج. 66مكر ر  506الماد ة  2
 .000ط اعتماد المتنازمل له عند التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص الزهراء نواصرية، شر 3
 .882د.الزهراء نواصرية،التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  -
 .64خدجرة بلعربي، مرجع سابق، ص  -
 .841-869الطيب بلولة، مرجع سابق، ص.ص   4
 .14-16أ. ديدن بوعزة، مرجع سابق، ص.ص   - 

T. Belloula, op-cit, p 175. 
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 وقد جاء ذلك تكريسا ،2اري المفعولالس   جاري  من القانون الت   L228-25ة لماد  ل إلغائه كذاو  ،1م0944
 .3رطأظهرت معارضتها لمثل هذا الش  تي ال  ات البورصة لانشغالات لجنة عملي  

الإحالة أسهما  لأسهم محل  كون ابأن ت يقضيذي رط ال  الش  على  ع المصري  ذلك لم ينص المشر   ومع  
كل الش   هو أن   ع المصري  المشر    وما يسوغ موقف ،والفرنسي   ه الجزائري  اعليه نظير  على غرار ما استقر  ة اسمي  

ة ه بإدخال نظام الأسهم لحاملها بمقتضى الماد  أن  د بي ،4للأسهم كل الاسمي  الش  ذي كان يسمح به هو الوحيد ال  
أصبحت شركة المساهمة تصدر أسهما للحامل إلى م 0998لسنة  96وق رأس المال رقم الأولى من قانون س

خضوع أي نوع من  مسألة ساؤل حيالا أانر الت  م ،5ركةة في آن واحد وفي نفس الش  جانب الأسهم الاسمي  
 ة أم الأسهم للحامل؟هل هي الأسهم الاسمي   ركة لشرط الموافقة،عن نفس الش   ادرالص  الأسهم دون آخر 

لاستحالة ة دون سواها لشرط الموافقة لاسمي  على خضوع الأسهم اين ة الفقهاء المصري  أي عند غالبي  الر   فاستقر  
ا لحاملها حينما تصدر أسهم المساهمة شركةفعن ذلك فضل  للحامل،ا أسهم هاتي يكون محل  مراقبة الإحالة ال  

                                                             

المدرخ في  908-8111من الأمر رقم  16م بموجب الماد ة 0944من قانون الش ركات لسنة  854ألغى المشر  ع الفرنسي  الماد ة 1
 م(80/19/8111م )الجريدة الر سمي ة الفرنسي ة الص ادرة في 02/19/8111

م 86/14/8116المدرخ في  416-8116من الأمر رقم  60الت جاري  بموجب الماد ة  من القانون L228-25ألغى المشر  ع الفرنسي  الماد ة 2
 .م(84/14/8116)الجريدة الر سمي ة الفرنسي ة الص ادرة في 

 .14مرجع سابق، ص أ. ديدن بوعزة،3
-J. Delga ,le droit des sociétés, éditions DALLOZ ,Paris,1998,p261. 

-Y.  Guyon, la société anonyme, éditions DALLOZ ,Paris,1994,p.p38-39.  

-Y.  Guyon , les sociétés, aménagement statutaires et conventions entre associe, 

op.cit,p166.  
: "يقس م رأس مال الش ركة إلى أسهم اسمي ة م ال تي جاء فيها0920لسنة  069من قانون الش ركات المصري  رقم  20الفقرة الأولى من نص  الماد ة  4

ة، ويلغى كل  نص  متساوية القيمة، ويحد د الن ظام القيمة الاسمي ة للس هم بحيث لا تقل  عن جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه أو ما يعادلها اطلعملت الحر  
التي جاء فيها "الأوراق المالي ة ال تي تصدرها الش ركة هي الأسهم  من لائحته الت نفيذي ة 009يخالف ذلك في أي قانون آخر". وأك دت ذلك الماد ة 

 وحصص الت أسيس وحصص الأراطح والس ندات، وجرب أن تكون الأوراق المشار إليها جميعا اسمي ة"
 .90د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص -
 .851د. عبد الأول عابدين محمد بسيوني، مرجع سابق، ص  -
 .512مرجع سابق، ص حة القليوبي، د. سمي -
 .890أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  -
الش ركات الكويتي  قبل من قانون  010هذا وتدر الإشارة إلى أن  الش كل الاسمي  هو الش كل الوحيد المسموح به في الت شريع الكويتي  )الماد ة -

.  تعديله(، والبحريني  والقطري  والإماراتي  والت شريع العماني  والت ونسي 
 .850د. عبد الأول عابدين محمد بسيوني،نفس المرجع السابق ، ص  5
 .516رجع السابق ، ص د. سميحة القليوبي،نفس الم -
 .898-890أ. محمد فتاحي، نفس المرجع السابق، ص.ص  -
 .864د فتاحي، تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص محم -



ـــة المساهمـــــــــكي شر ــــــــة فـــــــرط الموافقـــــــــــــــش متطلّبات تفعيل : ثـّـاني/ الفصــل الأوّلالباب ال ــــــــ ةــــــــــــــ  0202  

 

 
120 

الأسهم للحامل  مالكو صبح لا يحتى  ة لة مقارنة بنسبة الأسهم الاسمي  ركة قليتكون نسبتها من رأسمال الش  
 .1هاتهاركة وتوج  ل خطرا على سياسات الش  شك  ا قد يم   ة،أغلبي  

ن جميع بيانات الأسهم لحاملها تتضم   الأسهم أن  نشير إلى ة بمكان أن ي  من الأهم    هذا الص دد وفي 
فمثل  ركة فتختلف من تشريع لآخر،ال الش  ا بخصوص نسبتها من رأسمأم   ة فيما عدا أسماء المساهمين،سمي  الا
م 0998لسنة  96سوق رأس مال رقم  ة الأولى من قانونالماد   انية من نص  في الفقرة الث   ع المصري  المشر   
بشرط أن يكون الوفاء بقيمتها عند الاكتتاب و  ركة،من إجمال عدد أسهم الش   %86دها بأن لا تتجاوزم حد  

 .2كامل ونقدا

وصية المساهمة وشركات الت  فشركات  ه لأمد بعيد،وج  هذا الت   على لم يستقر ع المصري  المشر    أن  د بي 
ئحة نتها الل  تي بي  روط والإجراءات ال  وفق الش  و تي كان مسموحا لها إصدار أسهم لحاملها في الحدود ال  اطلأسهم 

حكام قانون لأم ل والمتم  م المعد  8102لسنة  05خصة بصدور القانون  رقم سحبت منها هذه الر  ة نفيذي  الت  
 .3وع من الأسهممن جديد هذا الن   ع المصري  المشر    هبموجب ذي ألغىال  م 0998لسنة  96مال رقم رأس 

رط الموافقة في شركة ليس لشف حيال هذه المسألة، ع المصري  مهما كان موقف المشر   وعلى أية حال 
سليم والمناولة من تداولها اطلت   تي يتم  ال   لحاملها أسهما الإحالة محل   الأسهمدور متى كانت  أوفعالية  المساهمة أي

ابت الحق الث   أن  ذلك  وما يفس ر حائزها مالكا لها، إذ يعد  ركة أي تدخل من الش  دون ومن  ،أخرىيد  إلىيد 
وع هذا الن   قابة على تداولالر   مهمة ا جرعلم تهفتعتب حيازمته دليل على ملكي   ،ذاته ك  هم يندم  في الص  في الس  

 تم  تي تفاقات ال  الات    ةبصح  الفقه والقضاء في مصر وفرنسا  قر  ي لذلك أصد  وللت   ،في حكم المستحيل من الأسهم
 .4 ( aux porteurs d’actionsblocage)هالحاملالأسهم تجميد ب تي تقضيال  فيما بين بعض المساهمين 

                                                             

 .98د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص 1
 .850د. عبد الأول عابدين محمد بسيوني، مرجع سابق، ص  -
م على الآتي: " جروزم أن ينص  نظام الش ركة على إصدار أسهم لحاملها 0998لسنة  96من قانون سوق رأس المال المصري  رقم  10تنص  الماد ة  2

 من إجمال عدد أسهم الش ركة منسوبة إلى جميع الإصدارات، وجرب أن يتم  الوفاء بكامل قيمتها نقدا". % 86بما لا جراوزم 
 .516مرجع سابق، ص د. سميحة القليوبي،  -
 .516رجع السابق، ص د. سميحة القليوبي،نفس الم 3

م الملغى قد أجازم للش ركة إصدار الأسهم لحاملها إلى غاية 0966لسنة  84وتدر الإشارة إلى أن  قانون الش ركات المصري  رقم  -
الملغى كذلك ال ذي ألغى بدوره هذا الن وع من الأسهم، وذلك تاشيا مع متطل بات الن ظام الاشتراكي  القائم  0940لسنة  000صدور القانون رقم 

يطرة والت حكم في مدى ملكي ة الأجانب لكبى شركات المساهمة والبنوك المصري ة، على أن ه بصدور قانون  آنذاك في مصر ال ذي كان يهدف إلى الس 
م م م المعد ل والمت8102لسنة  05م ال ذي أجازم للش ركات إصدار أسهم لحاملها إلى غاية صدور القانون رقم 0998لسنة  96سوق رأس المال رقم 

 لأحكام هذا الأخير ال ذي عاد إلى إلغائها من جديد.
 .96-92د. حمد الله محمد حمد الله،نفس المرجع السابق، ص.ص4
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صريح  قانوني   بموجب نص   رطس هذا الش  حيث كر   ائري  الجز  نظيره درب خَطاَفقد  ع الفرنسي  المشر   ا أم  
 0944لسنة  ركاتلش  من قانون ا 856ة الماد   انية من نص  نته الفقرة الث  بدليل ما تضم  لا يدع مجالا للت أويل، 

 دإذ أك   ،1اري المفعولالس   جاري  من القانون الت  L228-23ة الماد   من نص  انية نته الفقرة الث  ما تضم  و  الملغاة،
 بموجب سواء بموجب القانون أوة، الإحالة أسهما اسمي   في كل الفقرتين على ضرورة أن تكون الأسهم محل  

  ركة.للش   قانون الأساسي  ال

وعلى الأسهم  ،2ةته المالي  د حفاظا على ذم  على أسهم القاصر غير المرش   كل الاسمي  كما فرض الش   
فضل  ،3عمالهاسواء كان بغرض تنظيم سعرها أو بغرض توزميعها على  ،ركة لحسابها الخاص  من قبل الش   المشتراة

 ،عند هذا الحد   ع الفرنسي  المشر    ولم يكتف ،4د كاملا إلى أن يسد  يكون اسمي   قدي  هم الن  الس   بأن   أقر  عن ذلك 
  سواء ركة،خول إلى رأسمال الش  الد   ل حق  تي تخو  القيم المنقولة ال   شرط الموافقة يشمل كل   صراحة بأن   بل أقر  

ع من نطاق تفعيل وس  قد  ع الفرنسي  المشر    يكونبهذا و  ،5آخر سند مال   أو أي ة أو متازمةكانت أسهمها عادي  
 .6ع الجزائري  ه المشر   وهو ما لم يقر   الموافقة، شرط

                                                             

المدرخ  664-92من القانون رقم  21عد لة بموجب الماد ة الم 625-44من قانون الش ركات الفرنسي  رقم 856نص  الماد ةانية من الث   تنص  الفقرة1
المدرخ في  908-8111من الأمر رقم  16( والملغاة بموجب المادة JORF/03/07/1998م )18/15/0992في
 على الآتي :( JORF/21/09/2000م)02/19/8111

« Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement la forme 

nominative en vertu de la loi ou des statuts ». 

المدرخ في  21-8119من الأمر رقم  15من القانون الت جاري  الفرنسي  المعد لة بموجب الماد ة L228-23ة الماد  نص  انية من الث   تنص  الفقرةو 
 م على الآتي :88/10/8119

« Une clause d’agrément ne peut être stipulée que si les titres sont nominatifs en vertu de la 

loi ou des statuts ». 
 م.88/12/8108المدرخ في  225-8108من القانون رقم  05المعد لة بموجب الماد ة  L225-109الفقرة الأولى من نص  الماد ة 2

R.Houin,R. Rodiére et D.Legeais, sociétés commerciales, Sirey, T.01 8 émé éd, 1988, p 262. 
 م.21/10/8119المدرخ في  016-8119من الأمر رقم  10المعد لة بموجب الماد ة  L225- 210الفقرة الأولى من نص  الماد ة 3
م على 88/12/8108المدرخ في  225-8108من القانون رقم  05المعد لة بموجب الماد ة  L228-9تنص  الفقرة الأولى من نص  الماد ة  4

 الآتي:
« L’action de numéraire est nominative jusqu’à son entière libération » 

 من القانون الت جاري  الجزائري  ال تي جاء فيها :68مكر ر506تدر الإشارة إلى أن  نص  هذه الفقرة يقابل نص  الماد ة  -
 "يكون الس هم الن قدي  اسمي ا إلى أن يسد د كامل "

المدرخ في  21-8119من الأمر رقم  15من القانون الت جاري  الفرنسي  المعد لة بموجب الماد ة  L228-23الفقرة الأولى من نص  الماد ة  5
 م.88/10/8119

 .09-02أ. نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص.ص  6
 .66خدجرة بلعربي، مرجع سابق، ص  -
 .889د.الزهراء نواصرية،التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  -
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سندات رأس المال بما  ق على كل  شرط الموافقة يطب   أن   هو الآخر ى الفقه الفرنسي  أر ومن جهة أخرى  
ولة من شأنها هذه القيم المنق ومناط ذلك أن   ركة في المستقبل،إلى رأسمال الش   خولالد   ل حق  تي تخو  فيها تلك ال  
ركة رغوب فيهم إلى الش   مراقبة انتقالها للحيلولة ولمنع دخول أشخاص غير ميتعين   ةومن ثم   ل إلى أسهم،أن تتحو  

ين القابلة الد   وسندات تسديد قيمتها في شكل أسهم، تي يتم  ين ال  ومن بين هذه القيم سندات الد   عن طريقها،
في  ل صاحبها الحق  تي تخو  ل  هادات اوالش   ة في الاكتتاب،الأولوي   ة بحق  والأسهم الملحق ل إلى أسهم،حو  للت  
ادسة من الفقرة الس   طبقا لأحكام ،1ا بقوة القانونا سهم  مل اندماجه يشك  تيصويت وشهادات الاستثمار ال  الت  

هم بقوة القانون بين ه يعاد تكوين الس  ت على أن  تي نص  ال   الفرنسي   جاري  من القانون الت  L228-30ة الماد   نص  
 .2صويتفي الت   يدي حامل شهادات الاستثمار وشهادات الحق  

 لمصيرض لم يتعر   والمصري   ه الفرنسي  على غرار نظيري   ع الجزائري  المشر    هو أن  فت في هذا الموضوع والل   
وتكون هذه الأسهم  ،ةركش  لل عليه في القانون الأساسي   االموافقة منصوص يكون شرط لماالإحالة  الأسهم محل  
ركات وع من الش  ذا الن  لهصراحة  القانون أقر   ة وأن  خاص   ة،أي في صورة قيود حسابي   كل مادي  دة في شغير مجس  

دته ما أك   بدليلة أي في صورة قيود حسابي   مادي  كل شفي دة أسهم غير مجس  ة الاختيار في أن تصدر ي  ر  بح
"مكن أن تكتسي تي جاء فيها:ال   الجزائري   جاري  من القانون الت   25 رمكر   506ة الماد   الفقرة الأولى من نص  

ه   وهذا الن   ب"،أو تكون موضوع تسجيل في الحسا بتسليم سند، ا شكل ماديا  إم  ادرة اطلجزائر، القيم الص  
ة ن قانون المالي  المتضم   21/08/0920المدرخ في  20/0041بموجب القانون رقم  ع الفرنسي  المشر   سه كر  

بموجب القانون رقم  هو الآخر يع المصر  سه المشر   وكر   ،( JORF/31-12-1981)م0928لسنة  الفرنسي  
 .3ةللأوراق المالي   المركزي  ق بإصدار قانون الإيداع والقيد المتعل  م 02/16/8111المدرخ في  8111سنة ل 92

                                                             

 .889-882د.الزهراء نواصرية،التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص.ص  1
 .000نادية مطلوي، مرجع سابق، ص  -
 .000الزهراء نواصرية،شرط اعتماد المتنازمل له عند التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  -
لة بموجب نص  الماد ة  L228-30نص  الماد ة  الفقرة الس ادسة من 2 المدرخ في  416-8116من الأمر رقم 26من القانون الت جاري  الفرنسي  المعد 

م 86/14/8116المدرخ في  416-8116من الأمر رقم  24(، والمعد لة بموجب نص  الماد ة JORF/26/06/2004م )86/14/8116
(JORF/26/06/2004.) 

«….... L’action est également reconstituée de plein droit entre les mains du porteur d’un 
certificat  d’investissement et d’un certificat de droit de vote…………….. » 

.من القانون الت جاري  ا 45مكر ر  506وللت ذكير فهذه الفقرة تقابلها الفقرة الث انية من نص  الماد ة  -  لجزائري 
 .065أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  3
 .059فتيحة بن عزوزم، دور لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في حماية المساهم في شركة المساهمة،مرجع سابق، ص  -
 .529-522سابق،ص.صد.سميحة القليوبي،مرجع  -
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نقولة وما ها لبورصة القيم الموإنشاءَ وق، لجزائر لنظام اقتصاد الس   اتبني   مكن القول أن  ذلك  على ضوء 
عالية، ف أكثرجعلها ملزمة اطلبحث عن طرق حديثة لتداول القيم المنقولة تكون صاحب ذلك من تعديلت 

ة من حساب إلى حساب آخر، ة الأوراق المالي  بتداول وتحويل ملكي   تي تسمحال   ة الحساب الجاري  منها تقني  
 .1ة أو لحاملهاأسهم اسمي  في شكل  سواء كانت

وكل إدارته ما لم ت  ة بمسك هذا الحساب لها هي المختص   ةركة المصدر ة فالش  فمتى كانت الأسهم اسمي   
 ختص  المدهل هو الم فالوسيط المال  لأسهم لحاملها ا إذا كانت اأم   ،البورصةعتمدين في ين الملأحد الوسطاء المالي  
 الجزائري   جاري  من القانون الت   25 رمكر   506ة الماد   انية من نص  الفقرة الث   دتهوهذا ما أك   بمسك الحساب،

أو عن طريق  ،كل الاسمي  ادرة الش  تسي القيم الص  ركة المصدرة الحساب عندما تكتسك الش  "تي جاء فيها:ال  
ات البورصة ومراقبتها من نظام لجنة تنظيم عملي   81ة دته الماد  وأك   مدهل عندما تكتسي قيم لحاملها"، وسيط

 .2نداتعلى الس   للمدتن المركزي   ظام العام  ق اطلن  لمتعل  م ا02/12/8112المدرخ في  10-12قم ر 

فضل  للقيم المنقولة، مهمة القيد المركزي   ع الجزائري  له المشر   ندات فقد خو  على الس   ا المدتن المركزي  أم   
لنظام ه ير وتسي ،ندات وانتقالها من حساب لآخرركة الس  لح منها متابعته ات أخرى،عن اختصاصات وصلحي  

من  26ة دته الماد  وهذا ما أك   بين الوسطاء المدهلين وتسليمها، اتموضوع عملي  تي كانت ندات ال  تسوية الس  
 .3المذكور أعله 10-12جنة رقم نظام الل  

ذه هن تحويل ة بإصدار أمر يتضم  كل قيود حسابي  دة في شة المجس  تداول الأسهم الاسمي   ويتم   هذا، 
إليه،  إحالتها إلى حساب المحالاغب في أي من حساب المساهم الر   الأسهم من حساب إلى حساب آخر،

ا من نظام أو تلقائي   ،4ذي يختارهمباشرة عن طريق الوسيط المعتمد ال   ا من المساهم المحيلأن يصدر إم   على
جنة ن نظام الل  مالث ة في الباب الث  روط المبي نحسب الش   لمدتن المركزي  ه اذي يسير  ندات وتسليمها ال  تسوية الس  

ندات عندما الواردة على الس  ات معالجته للعملي   إطارفي  ا من المدتن المركزي  وإم   أعله، المذكور 10-12رقم 
ة حسابي   دة في شكل قيودة تحويل الأسهم المجس  ف بعملي  غ الوسيط المكل  بشرط أن يبل   ،5ركة منه ذلكتطلب الش  

قة اطلمساهم علومات المتعل  ركة بكافة البيانات والملش  وإعلم ا من حساب المساهم المحيل إلى حساب المحال إليه،

                                                             

 .059مرجع سابق، ص  دور لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في حماية المساهم في شركة المساهمة، فتيحة بن عزوزم، 1
 .050أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  2

 .021ع السابق، ص فتيحة بن عزوزم، نفس المرج3
ال ذي  إذا كان المساهم المحيل المالك للأسهم الاسمي ة المجس دة في شكل قيود حسابي ة قد أوكل عملي ة إدارة حساب أسهمه إلى الوسيط المعتمد 4

 اختاره، فيجب على هذا الأخير أي على الوسيط أن يفتح حسااط اطسمه الخاص  لدى المدتن المركزي على الس ندات.
ندات.02/12/8112المدرخ في  10-12من نظام الل جنة رقم  86الماد ة 5  م المتعل ق اطلن ظام العام  للمدتن المركزي  على الس 
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 82، 85، 84 دته المواد  وهذا ما أك   ،لإحالة عن طريق المدتن المركزي  ا وبعدد الأسهم محل  ل إليه المحيل والمحا
د هذا لابد أن يقي   ة هذه الأسهم بشكل نهائي  انتقال ملكي   يتم   حتى  لكن و  ،10-12جنة رقم من نظام الل  

 .1يصا لهذا الغرضة خص  ركة والمعد  وكة من طرف الش  ت الممسجل  ف في الس  صر  الت  

دة س  ة مجاسمي   أسهما الإحالة ل  وكانت الأسهم مح ركة شرط الموافقة،لش  ل ن القانون الأساسي  تضم   فإذا 
ركة للش   ذي أقر  ال   ي  شريع الجزائر الت   ذلك أن   رط،ك بهذا الش  مس  الت   ركةالش   فمن حق   ة،في شكل قيود حسابي  

ة لهذه ي  عامات المادء الد  لم يلزمها بإلغاة في شكل قيود حسابي   أي، دة في شكل مادي  غير مجس  أسهم صدار بإ
 .2رطل إليه بهذا الش  اجهة  المساهم المحيل والمحاها أن تحت  في مو من حق   ةومن ثم   الأسهم،

تفعيل شرط الموافقة في ة صح  عندما اشترط لقد أصاب  ع الجزائري  المشر    مكن القول أن  م ترتيبا لما تقد   
ن أن مك  من شأنه  ذيالأمر ال  ة، اسمي   أسهما الإحالة حيح أن تكون الأسهم محل  حو الص  على الن   المساهمة ركةش
الة ومستمرة على راقبة فع  ن لها ما يضم  م   ،إليهمل اء وبيانات المحاوأسم كة من معرفة مالكي الأسهم الجددر الش  

 عندما أقر   أحسنلقد ذلك إلى جانب  ،3لحاملها أسهمة إلى تغيير الأسهم الاسمي  عدم  لفض  ي   لذلك أسهمها،
ة قني  هذه الت   ذلك أن   ة،أي في شكل قيود حسابي   شكل مادي  دة في غير مجس   اأسهمن تصدر بأ ركةللش  
 ،ة حديثةفي مواعيد انبتة عب وسائل معلوماتي  ويل الأسهم من حساب إلى حساب آخر قائمة على تحدة الجدي

ة في الحصول وتساعد المساهمين بصفة عام   بعة عند تداول الأسهمة المت  قليدي  رق الت  من شأنها تفادي مساوئ الط  
ا أم   قصيرة ووفق إجراءات بسيطة، ف في أسهمهم في آجالصر  ة الت  ليهم عملي  ل عوتسه   ة،على حقوقهم المالي  

تي ة ال  المادي   للأسهمدها حين إعدادها تي تتكب  الكبيرة ال   فقاتبها الن  جرن  وع من الأسهم ركة فهذا الن  وص الش  بخص
ذتة إذا خاص   زوير،رقة والت  ياع والس  ون عرضة للض  تك ة فضل عن ذلك فالأسهم المادي   لحاملها، أسهم شكل اتخ 

 عاملت الواردة عليها.دة لتسوية الت  ب إجراءات معق  وتتطل   وطبعها،تحتاج إلى وقت لإعدادها 

شركة لتفعيل شرط الموافقة في  ع الجزائري  ها المشر   تي أقر  ة ال  كلي  روط الش  الش   مكن القول أن  وفي الأخير  
 وأن تكون الأسهم محل   ،ارط نظامي  ضرورة أن يكون هذا الش   في اأساس   ةلوالمتمث   حيح،حو الص  المساهمة على الن  

آخر  اهذا الأخير أضاف شرط أن  د بي ،ع الفرنسي  ها المشر   تي أقر  ال   روطهي نفس الش   ة،اسمي   أسهماالإحالة 
ة ي  وهو شرط في غاية الأهم    قولة،نبورصة القيم المم أي في دة في سوق منظ  ركة غير مقي  الش  ل في أن تكون يتمث  

 حذوه في هذه المسألة. وأن يحذو  بنظيره الفرنسي   يتأس ى أن ع الجزائري  نأمل من المشر    لذامن وجهة نظرنا 
                                                             

 .056-052أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص.ص  1
 .056أ. محمد فتاحي،نفس المرجع السابق، ص  2
من  26مكر ر506تدر الإشارة إلى أن  المشر  ع الجزائري  قد سمح بتحويل الأسهم الاسمي ة إلى أسهم لحاملها أو العكس، وهذا ما أك دته الماد ة  3

 ويلها إلى سندات اسمي ة أو العكس".ق.ت.ج ال تي جاء فيها:"جروزم لكل  مالك لسندات إصدار تتضم ن سندات للحامل أن يطلب تح
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حو كة المساهمة على الن  لتفعيل شرط الموافقة في شر  ية وحدها لا تكفكلي  روط الش  الش  فومع ذلك  
 .فصيل في المطلب الآتيحليل والت  لت  انوع من ق إليها بة سنتطر  لم تتوافر إلى جانبها شروط موضوعي   ما حيح،الص  

 انيالمطلب الث  

 ةروط الموضوعي  الش   

ة لإعمال روط الموضوعي  لابد من توافر بعض الش  قنا إليها أعله تي تطر  ة ال  كلي  ش  روط الجانب الش   إلى 
 نذيال  اء الفقه والقض عليه القانون واستقر   اقتضاهووفق ما  حيح،حو الص  شركة المساهمة على الن  شرط الموافقة في 
ة المساهم في تداول أسهمه بشكل مطلق ي  تقييد حر    ي شرط الموافقة في شركة المساهمة إلى يدد  لا  اجمعوا على أ

ركة عند تقريرها للش   ذلك جرب أن تتوافر مصلحة فضل عن ،ام العام  ظق ذلك اطلن  لتعل  كان ذلك اططل   وإلا  
 في الفرعين الآتيين. فصيلحليل والت  الت  نوع من ب ق إليهنتطر  سوهذا ما  رط،لهذا الش  

 لالفرع الأو  

 في تداول أسهمه بشكل مطلقة المساهم ي  عدم تقييد حر   

ا تقوم على أنه   موذج الأمثل لشركات الأموالالن   اطعتبارها ةز شركة المساهمما مي   أهم   أن   ابتمن الث   
دون ما  ةجاري  رق الت  اطلط   داول الحر  ة للت  متساوية القيمة وقابل أسهمرأسمالها يتكون من  ن  وأ، الاعتبار المال  
المنصوص عليها في القانون المدني   إجراءات حوالة الحق   باعت  االحاجة إلى 

في هذا  الحر  داول ة الت  قابلي   أن  على  ،1
 وعلى أية حال ،هادعلى تقيي الأصل مطلقة ما لم ينص القانون أو قانونها الأساسي  ركات هي في وع من الش  الن  
ال لت  واط ،ف في أسهمه يعتب استثناء على المبدأ المذكورصر  المساهم في الت  ة ي  حر   قييد جه نحو تيت   أي نص   ن  فإ

 .2"وسع في الاستثناءبعدم الت  "تي تقضية المعروفة ال  ة الفقهي  دقاعلا لوفقجرب تفسيره تفسيرا ضيقا 

 ،ةكقاعدة عام  « Négociable »داول للت  وقابل « Transmissible » قابل للنتقالهم فالس   
 ف في أسهمهصر  الت   في حر   فالمساهم في شركة المساهمة ةومن ثم   ،املهأو لح كل سهم اسمي  شء كان في اسو 
أو بغير عوض  ،والمقايضة ة بعوض كالبيعاقلة للملكي  فات الن  صر  ف من الت  صر  سواء كان هذا الت   ،ته المنفردةبإراد

هذه  على أن   ،دة فيهادة في البورصة أو مقي  ف غير مقي  صر  الت   وسواء كانت الأسهم محل   ،والت ب ع ةكالهبة والوصي  

                                                             

 8111،الطبعة الثالثة مصر،القاهرة ،دار النهضة العربية للنشر ،الجزء الأول ،شرح القانون التجاري المصري الجديد ،د. عبد الرحيم ثروت1
 .654ص،
 .19ص  ،مرجع سابق ،د.حمد الله محمد حمد الله2
 .28المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة  -
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إلى  ن يصدر المساهم المالك لها أمرابأف فيها صر  يكفي الت   دة في بورصة القيم المنقولةأي الأسهم المقي   الأخيرة،
 .1ف في تلك الأسهمصر  ن الت  يتضم  ذي يختاره الوسيط المعتمد ال  

ركات ز عن الحصص في شركات الأشخاص وفي الش  المساهمة يتمي  هم في شركة فالس   ،وعلى العموم 
 ة ما لم ينص القانون أوي  حر    داول بكل  ه قابل للت  ن  ومناط ذلك أ ،ة المحدودةركات ذات المسدولي  المختلطة كالش  

 وأصحابالفقهاء  ةغالبي   قبولا عندصف بها المعيار الأكثر تي يت  زة ال  هذه المي   إذ تعد   ،ركة على تقييدهنظام الش  
ن قوانينها أن تتضم   الأخيرة لذا لا مكن لهذه فرقة بين شركات الأشخاص وشركات المساهمة،للت   الاختصاص
ف في أسهمه صر  المساهم في الت   بمقتضاها حق   ها قرارات تلغية مهما كان نوعاتها العام  ر جمعي  دتص ة أوالأساسي  

 .2لنا فيه من قبلن فص  كما سبق وأ  ظام العام  لك اطلن  ذق لتعل   كان ذلك اططل  وإلا   بشكل مطلق

داول في شركة المساهمة، هم للت  ة الس  بقابلي   قر  أ شريعات المقارنةعلى غرار بعض الت   ع الجزائري  والمشر    
بل اسند قهم هو "الس  :أن   جاء فيها جاري  من القانون الت   61 رمكر   506ة الماد   صراحة ت عنهوهذا ما عب  

تي ال   القانونمن نفس  21ر مكر   506ة الماد   دتهوأك   ،داول تصدره شركة المساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها"للت  
داول القيم المنقولة هي سندات قابلة للت  جاء فيها:" المساهمة  تصدرها شركةتينت تعريفا للقيم المنقولة ال  تضم  

نف وتنح حقوقا ماثلة حسب الص   ر،تسع   أنمكن  أورة في البورصة وتكون مسع  تصدرها شركات المساهمة، 
مديونية عام  حق   أو ركة المصدرةالش   رأسمالنة من ة معي  غير مباشرة في حص   أوخول بصورة مباشرة وتسمح اطلد  

ن كا  إذاسليم لت  واط ،اكان اسمي    إذاركة في دفاتر الش   دهم بطريقة القيالس  ف في صر  الت   جروزم ةومن ثم   ،"أموالهاعلى 
الممسوك لدى  جاري  الت   جل  ركة في الس   بعد قيد الش  ذلك إلا   يتم   لا  أعلى  ،3كان للأمر  إذاظهير واطلت   ،لحامله

 ت عنهعب   وهذا ما ،ولاية من ولايات الوطن في كل  فروعه المتواجدة  بأحد أو جاري  الت   جل  للس   المركز الوطني  

                                                             

 .19ص  ،مرجع سابق ،د.حمد الله محمد حمد الله1
 .049ص  ،0924 ،مصر ،القاهرة ،دار النهضة العربية للنشر ،الشركات التجارية في القانون المصري ،د. محمود سمير الشرقاوي 2
 .00-01ص.ص  ،نفس المرجع السابق ،د.حمد الله محمد حمد الله -
 .628ص  ،مرجع سابق ،الشركات التجارية في القانون المصري المقارن ،د. أبو زميد رضوان -
 .522-525ص.ص  ،مرجع سابق ،سميحة القليوبي  .د -
 .029ص  ،مرجع سابق ،د. نادية فضيل 3
 .02الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون -
 .026أ.عبد القادر البقيرات، مرجع سابق ،ص-
 .822أ.عمار عموره، مرجع سابق،ص-
-8115فتيحة بن عزوزم،حماية الأقلية في شركة المساهمة،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص،كلية الحقوق،جامعة تلمسان، -

 .65،ص8112
 .21فريد العريني،القانون التجاري،شركات الأموال، مرجع سابق،ص أ.د.محمد -
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" لا تكون الأسهم :جاء فيها ال تي فقرتها الأولى في الجزائري   جاري  القانون الت  من  60ر مكر   506ة الماد   صراحة
ركة الش   داول بعد حل  تبقى الأسهم قابلة للت  هذا و  ،1"جاري  الت   جل  ركة في الس   بعد تقييد الش  داول إلا  قابلة للت  

" تبقى :جاء فيها من نفس القانون 62ر مكر   506ة الماد   صراحة ت عنهوهذا ما عب   ،صفيةالت   امولغاية اختت
 .2"صفيةركة ولغاية اختتام الت  الش   داول بعد حل  قابلة للت   الأسهم

مع  لمساهم ل ليخو  داول و قابل للت  ركة المساهمة ذي تصدره شهم ال  الس   مكن القول أن   لى ضوء ما تقد 
يه مصالحه ته المنفردة ووفق ما تقتضبإراد المساهمينة إلى الغير أو إلى ي  حر    ف فيه بكل  صر  في الت   المالك له الحق  

ة شخصي   أن   فضل على ركة وائتمانها،برأسمال الش    أسهمه لا مس  ف المساهم فيتصر   ذلك أن   ة،خصي  الش  
الأولى رجة تي تهدف اطلد  ال  و  ،تقوم أساسا على الاعتبار المال  تي ال  ركات وع من الش  ثر لها في هذا الن  ريك لا أالش  

تشجيع المدخرين عن طريق ة ة كانت أم وطني  أجنبي   خمة،رؤوس الأموال الض  أكب قدر مكن من  إلى استقطاب
 .3ها المنقولة والانضمام إليهاللستثمار في قيموتحفيزهم 

                                                             

 .85خدجرة بلعربي، مرجع سابق، ص  1
نص ت على أن  تداول الأسهم يبدأ من تاريخ قيد  69-56من ق.ت.ج الواردة في ظل  الأمر  512تدر الإشارة إلى أن  الماد ة  -

"لا تعد الأسهم قابلة للت داول إلا  بعد قيد الش ركة اطلس جل  الت جاري  أو قيد  :نص ها ال ذي جاء فيهالش ركة في الس جل  الت جاري  بدليل ما تضم نه 
لم يفر ق بين الأسهم الن قدي ة  12-92إشارة الت عديل إثر زميادة رأس المال"، إلا  أن  الملفت للنتباه هو أن  المشر  ع الجزائري  في ظل  المرسوم الت شريعي  

، ذلك أن  الأسهم العيني ة في  ظل  هذا الأخير لم تكن قابلة للت داول إلا  بعد مرور 69-56العيني ة بخلف ما كان معمولا به في ظل  الأمر والأسهم 
م العيني ة من "لا جروزم فصل الأسه :ال تي جاء فيها 69-56من الأمر  519سنتين من تاريخ قيد الش ركة في الس جل  الت جاري ، وهذا ما أك دته الماد ة 

 " .الأرومة، ولا تكون قابلة للت داول إلا  بعد سنتين من قيد الش ركة اطلس جل  الت جاري  أو قيد الت أشير المعد ل إثر زميادة رأس المال
لس جل  بصفته ضابطا عمومي ا وتعد  الشر كة مقي دة في الس جل  الت جاري  من تاريخ تسليم وصل القيد إلى مث لها القانوني ، وذلك بعد تول مأمور ا -

ت  من  00عنه الماد ة مهمة الت حقيق في مطابقة شكل الش ركة للأحكام القانوني ة المعمول بها، وفي الد فع الفعلي  لرأس المال المطلوب قانونا، وهذا عب 
 م المتعل ق اطلس جل  الت جاري .0994جانفي  01المدرخ في  15-94المعد ل والمتم م اطلأمر رقم  0991أوت  02المدرخ في  88-91القانون رقم 

توحي إلى  وتدر الإشارة كذلك إلى أن  عملي ة تداول الأسهم لا تتم  إلا  بعد قيد الش ركة في الس جل  الت جاري  ال تي أقر ها المشر  ع كقاعدة -
مر غير صحيح، ذلك أن  المشر  ع الجزائري  يعاقب بغرامة مالي ة قدرها الأذهان بأن  الأسهم مكن إصدارها قبل قيد الش ركة في الس جل  الت جاري  وهذا أ

دج مدس سو شركة المساهمة ورئيسها والقائمون بإدارتها ال ذين أصدروا الأسهم قبل قيد الش ركة اطلس جل  الت جاري ، 811.111دج إلى 81.111من 
 من ق.ت.ج. 214وهذا ما أك دته الماد ة 

 .096ابق، ص د.نادية فضيل، مرجع س 2
 .20خدجرة بلعربي،نفس المرجع السابق، ص  -
 .088أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  -

يقد مه المصفي للجمعي ة تدر الإشارة في هذا الص دد إلى أن  وقت إقفال الت صفية هو وقت المصادقة على الحساب الختامي  ال ذي  -
  على الغير اطلت صفية العام ة للمساهمين، فمتى ت  الت صديق عليه فإن  أعمال الت صفية تكون منتهي ة وتزول الش خصي ة المعنوي ة للش ركة، على أن ه لا يحت

وفي جريدة  « BOAL »سمي ة للإعلنات القانوني ة إلا  من يوم شهر عملي ة إقفال الت صفية الموقع عليها من المصفي، وبطلب منه في الن شرة الر  
 من ق.ت.ج. 556معتمدة لتلقي الإعلنات القانوني ة، وبشرط أن يتضم ن هذا الإعلن البيانات ال تي نص ت عليها الماد ة 

 .522د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص  3
 .26أ. محمد فتاحي،نفس المرجع السابق، ص  -
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ة،  فاقي  الات    لشركة المساهمة بعض القيود ن القانون الأساسي  أن يتضم   ع الجزائري  أجازم المشر   ك ومع ذل 
ه القضاء ما أقر   وهذا ل الأسهم فيها كما رأينا من قبل،ركة على تداو ذي يستلزم موافقة الش  ال  شرط الموافقة ك

  وهو ألا مستندا في ذلك إلى مبدأ عريق في القانون المدني   فرنسي  ع ال قبل إقراره من قبل المشر   حتى   الفرنسي  
 ة.عاقدي  ة الت  ي  الحر   ة من نظري   المستمد   "العقد شريعة المتعاقدين"

 يصل هذا لا  ع الفقه والقضاء والقانون على أة أجماحية الموضوعي  ة شرط الموافقة من الن  ولكن لصح   
 في شكل ة إذا وردخاص   ، كان اططلوإلا   ف في أسهمه بشكل مطلقصر  م من الت  حرمان المساه رط إلى حد  الش  

ومن دون  فض،الر  من دون إبداء أسباب  رفض مشروع الإحالة حق  ركة لش  لل ذي يخو  ال  رد المجبسيط و ال الش رط
على شراء  ن تعملبأ إلزامها ومن دون المساهمين أو من الغير،ة من بقي   كان  تقديم مشتر آخر سواءإلزامها ب

 .1في مثل هذه الحالات حبيس أسهمه وأسيرها ا جرعل المساهم المحيلم   ،الإحالة لحسابها الخاص   الأسهم محل  

ومناط ذلك  ،الجزائري   جاري  القانون الت   في ظل  شرط الموافقة البسيط أو المجرد اططل نظرنا  ومن وجهة 
ن تعمل على بأ ركة في حالة رفضها لمشروع الإحالةالش   تلزمأالقانون نفس من  65ر مكر   506ة اد  الم أن  

 الإحالة الأسهم محل   تعمل على شراء و أنأ المساهمين أو من الغير، بقي ة من كان  سواء، تقديم مشتر آخر
 ل فيه لاحقا.كما سنفص  ،طبعا بعد حصولها على موافقة المساهم المحيلبغرض تخفيض رأسمالها  لحسابها الخاص  

ركة مثل فالش   شرط الموافقة، تفعيل ف أو تاوزم عنديقع أي تعس   ينبغي ألا  وليس هذا فقط بل  
 ه،يلإ خص المحال كان الش  أيا   الأسهمتنازمل يرد على  لا تستطيع أن ترفض كل   الإحالةالمعروض عليها مشروع 

يحرم  هذلك أن  ومناط  فض يكون اططل،ها المطلق في الر  ق  لها بح ركة يقر  لش  ل شرط في القانون الأساسي   فكل  
 ر له قانونا،ة المقر  ي  حر    بكل   ه في تداولها والت صر ف فيهامن حق   هاأو كل   أسهمه إحالة بعضاغب في المساهم الر  

ركة من تيجة إلى تغيير طبيعة الش  ضي اطلن  ويفة، ة جوهري  الإحالة خاصي   ل  فضل عن ذلك يزيل عن الأسهم مح
 .2راءأن يقترن شرط الموافقة اطلش   لذا يستوجب أموال إلى شركة أشخاص، شركة

                                                             

 .520-521د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص.ص  1
 .686د. أبو زميد رضوان، الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن، مرجع سابق، ص  -
 .82-80د. صفوت ناجي بهنساوي، مرجع سابق، ص.ص  -
 .99-92د.حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص.ص -
 .562د. إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص   2
م قضت بعض المحاكم الفرنسي ة بصح ة شرط الموافقة البسيط والمجرد، 0245جويلية 86تدر الإشارة إلى أن ه في ظل  القانون الفرنسي  الص ادر في  -

ة القائمة على مبدأ العقد وأي دها في ذلك غالبية الفقهاء الفرنسي ين آنذاك، ومناط ذلك أن  هذا الحكم القضائي  جرد ضالته في نظرية الحر ي ة الت عاقدي  
 شريعة المتعاقدين. 
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حبيس أسهمه وأسيرها،  في مأمن من أن يظل   راء أصبح المساهم المحيلقة اطلش  اقترن شرط المواف فمتى 
لذا أجمع الفقه والقضاء  ركة،لش  ة لهذه اق على الإرادة المحضركة غير معل  ش  ه في الانسحاب من الوأصبح حق  

ع وهذا ما أخذ به المشر    راء،انية أي أن يقترن اطلش  رة الث  و شريع على ضرورة أن يكتسي شرط الموافقة الص  والت  
من القانون  65ر مكر   506ة الماد   صراحة ت عنهبدليل ما عب   والفرنسي   ه المصري  ي  لى غرار نظير ع الجزائري  

ع ليس جديدا على المشر    هذا الموقف أن  د بي ،12-92 شريعي  الت   المرسوم الواردة في ظل   الجزائري   جاري  الت  
دت هي أك   69-56الأمر  في ظل   ةالوارد جاري  من القانون الت   515ة الماد   انية من نص  الفقرة الث  ف ،الجزائري  

 اه.الأخرى على هذا الات  

 ينت   وحتى   حيح،حو الص  الن   تفعيل شرط الموافقة  في شركة المساهمة على مكن القول أن  وفي الأخير  
عليها  المعروض لمشروع الإحالةركة ملزمة في حالة رفضها الش   أي بتعبير أدق   راء،أن يقترن اطلش   لابدكافة آانره 

تعمل أو أن  ة المساهمين أو من الغير،بقي   كان من  سواءالإحالة،  أن تعمل على تقديم مشتر آخر للأسهم محل  
  أن  إلا   ،بعد حصولها على موافقة المساهم المحيل بغرض تخفيض رأسمالها لحسابها الخاص   على شراء هذه الأسهم

أن تكون  إلى جانب ذلك بل يستلزم ة،احية الموضوعي  الموافقة من الن   ة شرطرط وحده لا يكفي لصح  هذا الش  
 فصيل في الفرع الآتي.حليل والت  الت  نوع من ق إليه بوهذا ما سنتطر   رط،مصلحة عند تقريرها لهذا الش   ركةللش  

 انيالفرع الث  

 ركةد  مهه احففا  عل  مصلحة الش  أن يكون اله 

توافر كافة آانره   ت  ينوحتى   حيح،حو الص  شركة المساهمة على الن   كذلك لتفعيل شرط الموافقة في يتعين   
ومن  ركةلش  ل في القانون الأساسي   رطير هذا الش  ل في أن يكون الهدف من وراء تقر يتمث   انن   شرط موضوعي  

ة للمساهمين خصي  على المصالح الش  وليس الحفاظ  ،1رجة الأولىركة اطلد  تفعليه هو الحفاظ على مصالح الش  
اهم ما على حساب ة لمسخصي  أو الحفاظ على المصالح الش   ة،ي  الأقل    ة على حساب مصالحلأغلبي  لون اذين مث  ال  
ه إذا تزامن د أن  بي ،الآخرينة للقائمين اطلإدارة على حساب خصي  أو الحفاظ على المصالح الش   ة المساهمين،بقي  
ة خصي  ركة إلى جانب المصالح الش  إلى تحقيق مصالح الش   في شركة المساهمة نفس الوقت وأدى شرط الموافقة في
 .2ةي  طالما كانوا حسني الن   ائمين اطلإدارة فل مانع من ذلك للق

                                                             

 .528د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص  1
 .90د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  2
 .896أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص -
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وافقة متى انعدمت إذ لا معنى لشرط الم وعند تفعليه،ق عند إدراجه ركة جرب أن تتحق  الش  ومصلحة  
ذي يصطدم بمصلحة ال  الموافقة شرط واعتبوا  إلى أبعد من ذلك بعض الفقهاء ذهبوا بل إن   ركة،الش  مصلحة 

أو عندما  ة بحتة لحساب القائمين اطلإدارة،تحقيق مصالح شخصي   ذي يكون الغرض منهأو ال   ،ركة اططلالش  
 .1ركةه في الانسحاب من الش  حق   أو حرمانه من رر به،الض   وإلحاقأحد المساهمين الكيد من  غرض منهيكون ال

لا في رط ق هذا الش  ن يتحق  بأ صريح يقضي قانوني   ه لا يوجد نص  أن   ابت قانونافالث   ومع ذلك، 
ة في شركة الموافق شرط يحول دون جعل ا هو شرط منطقي  وإن   شريعات المقارنة،ولا في الت   شريع الجزائري  الت  

تي كان لها الفضل في إقراره ة ال  ة والقضائي  هو وليد الاجتهادات الفقهي  ف ،2مطلقاا أو حق   ا،في  المساهمة شرطا تعس  
 حيح ووفق ما يقتضيه القانون،الص  حو فرها لتفعيل شرط الموافقة على الن  اة الواجب تو روط الموضوعي  ضمن الش  

تي تستلزم ال  ا ذاته الموافقة في حد  ة لشرط انوني  بيعة القا مع الط  ا ومتناسب  رط منطقي  هذا الش   يعد  فضل عن ذلك 
ة خصي  المصالح الش  مع  وتتناقض بدورها تي تتعارضال  ركة الحفاظ على مصالح الش  منه  أن يكون الهدف

 .لقائمين بإدارتها من جهة أخرىمع مصالح او  من جهة، للمساهمين

ة الواجب توافرها، والموضوعي   ةكلي  روط الش  متى استوفى شرط الموافقة في شركة المساهمة الش  وفي الأخير  
مشروع ة على هائي  يغة الن  زممة لإضفاء الص  الل  استكمال الإجراءات أسهمه اغب في إحالة لى المساهم الر  وجب ع
نوع من ب إليها قسنتطر   دها القانون،تي حد  والإجراءات ال   روطوفق الش  بينه وبين المحال إليه  ذي ت  ال   الإحالة

 .في المبحث الآتي يلفصحليل والت  الت  

 انيالمبحث الث  

 شروع الإحالةة  عل  مهائي  يغة اله  زممة لإضفاء الص  لل  الإجراءات ا 

واستوفى شرط  لغير،اهمة موافقتها على إحالة الأسهم إلى اشركة المسل ب القانون الأساسي  إذا تطل   
أسهمه  ب في إحالةاغوجب على المساهم الر  ة الواجب توافرها لتفعيله الموضوعي  ة و كلي  روط الش  الموافقة جميع الش  

تي جاء ال   الجزائري   جاري  من القانون الت   64 رمكر   506ة الإجراءات المنصوص عليها في الماد   باعت  اإلى الغير 
الة الاعتماد عن طريق رسركة بطلب  إبلغ الش  يتعين  ركة للش   لقانون الأساسي  "إذا وقع اشتراط الموافقة في افيها:

ر يرسلها المساهم مع ذكر اسم المحال إليه ولقبه وعنوانه وعدد الأسهم المقر  لم موصى عليها مع وصل الاست

                                                             

 .90د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  1
 .91د. حمد الله محمد حمد الله،نفس المرجع السابق، ص  2
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الموافقة سواء من تبليغ طلب الاعتماد أو من عدم الجواب في أجل شهرين وتنت   من المعروض،والث  إحالتها 
 لب".اعتبارا من تاريخ الط  

ركة بمشروع تبليغ الش   ساهم المحيلألزم الم ع الجزائري  المشر    ضح لنا أن  ات  م المتقد    ص  وتحيص الن  واطستقراء  
ل شهرين أو من عدم الجواب في أجالاعتماد )القبول(،   سواء من تبليغ قرار الموافقة تنت ن  بأ أقر  و  الإحالة،

 ؟إليه خلل هذه الفترة للمساهم المحيل والمحال القانوني  المركز ساؤل عن الت   أانرا م لب،اعتبارا من تاريخ الط  
تبليغ مشروع الإحالة ة ل لكيفي  في المطلب الأو   تطر قنابحث إلى مطلبين تقسيم هذا الم حو ارتأيناعلى هذا الن  

تي الانتظار ال  إليه خلل فترة المحيل والمحال للمساهم  اني للمركز القانوني  المطلب الث   في حين خص صناركة إلى الش  
 لب.من تاريخ الط  اعتبارا بشهرين  الجزائري  ع دها المشر   حد  

 لالمطلب الأو  

 ركة.تبليغ مشروع الإحالة إلى الش   

رجة ا اطلد  يستلزم من  القانون  يقضي بهذي حو ال  ركة على الن  ة إلى الش   تبليغ مشروع الإحال يتسنى  حتى   
وهذا ما  ظر فيه،ة اطلن  والهيئة المختص   ركة،ل( الواجب تقدمه للش  )القبو الأولى تبيان مضمون طلب الاعتماد 

 فصيل في الفرعين الآتيين.حليل والت  الت  نوع من ق إليه بسنتطر  

 لالفرع الأو  

 مضمون طلب الموافقة )الاعتماد( 

الواجب توافرها نات لابد من معرفة البياتحديدا دقيقا  )الاعتماد( لتحديد مضمون طلب الموافقةبداية  
 وكيف يتم   ركة؟تبليغه إلى الش   ومتى يتم   ؟إليههل هو المساهم المحيل أم هو المحال  بتقدمه،من هو الملزم و  فيه،

وما  ؟ة بهنظرة خاص  تشريع  كل  ل أن   أم ،دةة موح  على آلي  بليغ عات المقارنة بشأن الت  شريلت  فقت اوهل ات   ذلك؟
ن القانون المتضم   69-56 للأمرم ل والمتم  المعد   12-92 شريعي  به المرسوم الت   أتىذي ال   يء الجديدالش  
نوع من ب عليها الإجابةساؤلات وغيرها سنحاول هذه الت   كل   ؟ بخصوص هذه المسألة الجزائري   جاري  الت  
 ين.تفصيل في الفقرتين الآتيحليل والت  الت  
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 الفقرة الأولى

 الواجب توافرها في طلب الموافقة البيانات 

 أن   لنا ضحات  أعله المذكورة  الجزائري   جاري  لقانون الت  من ا 64ر مكر   506ة الماد   اطستعراض نص  
لموافقة عن طريق وعرضه عليها ل بمشروع الإحالة، ركةإبلغ الش   اشترط بصريح العبارة أن يتم   ع الجزائري  المشر   

فهم من هذا وقد ي   ،1)القبول( إليها بموجب رسالة موصى عليها مع وصل الاستلمتوجيه طلب الاعتماد 
مضمونة  أخرىهناك طرق  أن   ي نجدجوع للواقع العمله اطلر  ن   أإلا   ،بليغللت  سة كر  ريقة الوحيدة الما الط  أنه   ص  الن  

الهيئة  إلىمباشرة  لبهذا الط   تسليم،كركةمكن من خللها تقديم طلب الموافقة )الاعتماد( إلى الش   وسريعة
له  مدرخة ومختومة تثبت استلمهامع الاحتفاظ بنسخة منه تكون  ها الاجتماعي  ركة في مقر  الش   بإدارةالموكلة 

 ع الجزائري  على إثر ذلك نأمل من المشر    ،قضائي  الاستعانة بمحضر  عن طريقأو  مكن الإدلاء بها عند الحاجة،
 تسنى   يحتى   في شركة المساهمة مة لشرط الموافقةالمنظ   ةالقانوني   صوصضمن الن   تينقير الط   يدرج هاتين أن

حسب تي يختارها ال   ةوفق الآلي   بينه وبين المحال إليه ذي ت  ال  الإحالة ركة بمشروع للمساهم المحيل تبليغ الش  
 .2 ووفق ما تليه عليه إرادته المنفردة ،ظروفه

                                                             

 .869الطيب بلولة، مرجع سابق، ص  1
 .40خدجرة بلعربي،مرجع سابق، ص  -
 .004نادية مطلوي، مرجع سابق، ص  -
 .96ص نادية حميدة، حقوق المساهمين في شركة المساهمة، مرجع سابق،  -
 .861د.الزهراء نواصرية،التنازمل عن الأسهم،مرجع سابق،ص -
 .90أسماء بن ويراد، مرجع سابق، ص  -
 .26سمية فاطمة الزهراء بن غالية، حرية المساهم في التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  -
 .085في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص سمية فاطمة الزهراء بن غالية، الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية  -
 .005وداد بن بعيبش،تداول الأسهم والتصرف فيها في شركات الأموال ، مرجع سابق، ص  -
 .01أ. ديدن بوعزة، مرجع سابق، ص  -
 .69فتيحة بن عزوزم، حماية الأقلية في شركة المساهمة،مرجع سابق،ص -
 .022ت البورصة في حماية المساهم في شركة المساهمة،مرجع سابق،صفتيحة بن عزوزم،دور لجنة تنظيم ومراقبة عمليا -
 .086حدة مزيدي،مرجع سابق،ص -
 .082-085هند قاسي عبد الله،مرجع سابق،ص.ص -
 .26فاطمة أمال حلوش، المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .862أسهمه في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص فاطمة أمال حلوش، حق المساهم في التصرف  في  -

-T. Belloula, op.cit, p.p. 174-175. 
 .286أ.محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  2
 .825مقارنة(، مرجع سابق، ص محمد فتاحي، تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة  -



ـــة المساهمـــــــــكي شر ــــــــة فـــــــرط الموافقـــــــــــــــش متطلّبات تفعيل : ثـّـاني/ الفصــل الأوّلالباب ال ــــــــ ةــــــــــــــ  0202  

 

 
133 

ة نفيذي  ئحة الت  من الل   060ة الماد   بموجب الفقرة "أ" من نص   ع المصري  المشر   اشترط ياق وفي نفس الس  
 ل، أوا اطلبيد المسج  ركة إم  توجيه طلب الموافقة إلى الش   أن يتم  م 0920لسنة  069رقم  ركاتلقانون الش  
 .1سليمزمم بتاريخ الت  خذ الإيصال الل  مع أ ئيسي  ركة الر  شرة إلى مركز الش  بتسليمه مبا

ركة عن طريق عمل غير توجيه طلب الموافقة إلى الش   أن يتم  اشترط هو الآخر  فقد ع الفرنسي  ا المشر   أم  
دته الفقرة وهذا ما أك   ،2وصولبإشعار الأو عن طريق رسالة مضمونة  ،أي عن طريق المحضر القضائي   قضائي  

 .3م82/12/0945المدرخ في  824رقم  من المرسوم الفرنسي   815ة الماد   الأولى من نص  

م ويستفاد م    تقدمه بواسطة الوكيل  أن  على  ،ركة شفاهة غير كاف  افقة إلى الش  توجيه طلب المو  أن  ا تقد 
صراحة  ينص   االوكالة بند   نت هذهائز ومسموح به متى تضم  ة من المساهم المحيل أمر جى وكالة خاص  الحائز عل

 كالورثة مثل.  المتوفى   سبة لمن انتقلت إليهم حقوق المساهم الحكم اطلن   وهو نفس على ذلك،

تاريخ ب قةتعل  لإبداء موقفها من مشروع الإحالة مركة دة للش  ة المحد  سريان المد   غم من أن  وعلى الر  هذا،  
 ان  معيـ   اد وقتلم يحد   والفرنسي   ه المصري  ي  ير على غرار نظ ع الجزائري  المشر     أن  إلا   ،)الاعتماد(تقديم طلب الموافقة

 .4ركةلب إلى الش  لتوجيه الط  

                                                             

 .829د. أميرة صدقي، مرجع سابق، ص  1
 .080د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  -
 .618د. إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص   -
 .591د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص  -
 .850د.عبد الأول عابدين محمد بسيوني،مرجع سابق، ص -
 .295ضان،حماية المساهم في شركة المساهمة،دراسة مقارنة،الكتاب الأول،مرجع سابق،صد.عماد محمد أمين رم -
 .825محمد فتاحي،تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  -
 د. حمد الله محمد حمد الله، نفس المرجع ونفس الصفحة.    2
 .                                                                                                    526رجع السابق،صد.سميحة القليوبي،نفس الم -
 .286أ.محمد فتاحي،حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  -
 620-8115من المرسوم رقم  12م الملغاة بموجب الماد ة 82/12/0945المدرخ في  824من المرسوم رقم  815تنص  الفقرة الأولى من الماد ة  3

 ( على الآتي:JORF 8115/12/85) 86/12/8115المدرخ في 
« La demande d’agrément du cessionnaire prévu à l’article L228-24 du code de commerce 

est notifiée  à la société par acte extrajudiciaire ou par    lettre recommandée avec demande 

d’avis de réception » 

 .286أ.محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(،نفس المرجع السابق، ص 4
 .825لأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(،نفس المرجع السابق، ص محمد فتاحي،تداول ا -
عية، د.محمد فتاحي،شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري، مجلة الحقيقة للعلوم الإنسانية والاجتما -

 .088م، ص 21/19/8106، الصادر في 21د، العد02جامعة أحمد دراية، أدرار، المجلد 
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ن طلب الموافقة اسم المحال إليه ولقبه أن يتضم   على غرار نظيره الفرنسي   ع الجزائري  ويشترط المشر   
لب ن هذا الط   أن يتضم  متى كان المحال إليه شخصا معنويا   أضاف القضاء الفرنسي  فضل عن ذلك  ،1وعنوانه

ه الاجتماعي  ة اطلإضافة إلى عنوان مقر  جاري  وتسميته الت   شكله القانوني  
2. 

لب كذلك اسم ن هذا الط  ضرورة أن يتضم   والفرنسي   عين الجزائري  ومع ذلك فقد أغفل كل المشر    
بيانات المساهم المحيل مذكورة سلفا في القانون  ذلك هو أن   ما يسوغ ولعل   ه،المساهم المحيل وعنوانولقب 
 .3ة أخرىلذا لا داعي لذكرها مر   ،ركةللش   الأساسي  

                                                             

 .282أ.محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  1
 .081د.محمد فتاحي،شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -
 .00بوعزة، مرجع سابق، ص  أ. ديدن -
 .002وداد بن بعيبش،تداول الأسهم والتصرف فيها في شركات الأموال، مرجع سابق، ص  -
 .98أسماء بن ويراد، مرجع سابق، ص  -
 .40خدجرة بلعربي،مرجع سابق، ص  -
 .004نادية مطلوي، مرجع سابق، ص  -
 .26زمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص سمية فاطمة الزهراء بن غالية، حرية المساهم في التنا -
 .085سمية فاطمة الزهراء بن غالية، الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .26فاطمة أمال حلوش، المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .862التصرف  في أسهمه في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص فاطمة أمال حلوش، حق المساهم في  -
 .082هند قاسي عبد الله، مرجع سابق، ص  -
 .861د. الزهراء نواصرية، التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  -
 .21أ.نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص -
 .005اد المتنازمل له عند التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص الزهراء نواصرية، شرط اعتم -
 .96نادية حميدة، حقوق المساهمين في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .69فتيحة بن عزوزم، حماية الأقلية في شركة المساهمة،مرجع سابق،ص -
 .022 شركة المساهمة،مرجع سابق،صفتيحة بن عزوزم،دور لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في حماية المساهم في -

-C. Penheot, op.cit,p107. 

-B. Saintourens  ,droit des sociétés ,Librairie Vuibert ,Paris,2 édition ,1998,p91.  
Y. Guyon , La société anonyme , op.cit,p38.- 

 .282أ.محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(،نفس المرجع السابق، ص  2
 .824-826محمد فتاحي،تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(،مرجع سابق، ص.ص -
 .081نفس المرجع السابق ، ص  ية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري،د.محمد فتاحي،  شرط الموافقة كقيد يحد من حر  -
 .98نفس المرجع السابق ، ص  أسماء بن ويراد، -
 .96نفس المرجع السابق ، ص  نادية حميدة، حقوق المساهمين في شركة المساهمة، -
 .20المرجع السابق ، ص  نفس أ.نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة،-
 .005نفس المرجع السابق ، ص  نادية مطلوي، -
 .088د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  3
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وهذا ما  يل،ن طلب الموافقة اسم وعنوان المساهم المحبأن يتضم   ع المصري  اكتفى المشر   بخلف ذلك 
لسنة  069رقم  ركاتلقانون الش   ةنفيذي  ئحة الت  من الل   060ة الماد   الفقرة "أ" من نص  ت عنه صراحة عب  

الموافقة  تتم   أنجرب  الأسهمة ركة على انتقال ملكي  ظام موافقة الش  ن الن  "إذا تضم  تي جاء فيها:ال   1م0920
لب اسمه ن الط  يتضم   أنوجرب  ،أسهمهركة للموافقة على بيع الش   إلىا طلب   الأسهمه مالك يوج  :الآتيةروط اطلش  

 للب إم ا اطلبيد المسج  توجيه الط   ويتم   من المعروض لشرائها،نازمل ونوعها والث  موضوع الت   الأسهموعنوانه وعدد 
 .سليم "زمم بتاريخ الت  الل   الإيصالمع أخذ  ئيسي  ركة الر  مركز الش   إلىأو بتسليمه مباشرة 

 الموافقة طلبن أن يتضم   لم يشترط ع المصري  المشر    أن  ضح لنا ات  مة نته الفقرة المتقد   واطستعراض ما تضم  
اذ ركة في اتخ  الش   ه يساعدن  ذلك أ ،ذي يلعبه هذا البيانال   ورد  المن غم على الر  نوانه ل إليه وعاسم ولقب المحا

على أساس   ع المصري  الفقه المشر   على إثر ذلك انتقد  لمعروض عليها للموافقة،قرارها حيال مشروع الإحالة ا
يان اسم المساهم ن طلب الموافقة ببضرورة أن يتضم  أعله المذكورة  060ة الماد   نص   من"أ" الفقرة اكتفاء أن  

اذ قرارها حيال مشروع بعيد في اتخ   لاو ركة لا من قريب ولا يساعد الش   ة،ي  ه بيان عديم الأهم   بأن  المحيل وعنوانه 
أساسا من قبل في  نااسم المساهم المحيل وعنوانه مذكور  أضف إلى ذلك أن   ض عليها للموافقة،الإحالة المعرو 

 .2ركةللش   القانون الأساسي  

 ع الجزائري  المشر   ف ،3من المعروض لشرائهاالإحالة والث   محل   ق بعدد الأسهمبخصوص البيان المتعل   اأم  
د تقي  ركة قد تفالش   الأخرى،ن البيانات ة عي  أهم    هذا البيان لا يقل   ذلك أن   ،ه طلب الموافقةنأن يتضم   اشترط
في شراء هذه عندما ترغب المعروض عليها للموافقة  لةشروع الإحافي حالة رفضها لموتأخذ به من بهذا الث  

ركة  مه الش  ذي تقد   أحد المساهمين أو الغير ال  به  كما قد يأخذ،بغرض تخفيض رأسمالها سهم لحسابها الخاص  الأ

                                                             

 .080د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  1
 .591د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص  -
 .829د. أميرة صدقي، مرجع سابق، ص   -
 .618سابق، ص إلياس ناصيف، مرجع  -
 .299د.عماد محمد أمين رمضان،حماية المساهم في شركة المساهمة،دراسة مقارنة،الكتاب الأول،مرجع سابق،ص -
 .286أ.محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  -
 .081حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص د.محمد فتاحي،شرط الموافقة كقيد يحد من  -
 .088نفس المرجع السابق ، ص  د. حمد الله محمد حمد الله، 2
 .299نفس المرجع السابق ،ص د.عماد محمد أمين رمضان، -
 نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. مقارنة(،أ.محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة  -
 نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. د.محمد فتاحي،شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري، -
 لن اقلة للملكي ة بغير عوض كالهبة والوصي ة.تدر الإشارة إلى أن  هذا البيان لا مث ل أي أهم  ي ة متى كان الت صر ف في الأسهم من الت صر فات ا3
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 اأم   ،كذلك  ع الفرنسي  عليه المشر    وهذا ما استقر   ،1رفضها لمشروع الإحالةكبديل عن المحال إليه في حالة 
 .2الإحالة  نوع الأسهم محل  ضرورة ذكر ل في آخر يتمث   بياناذلك  إلى أضاففقد  المصري  ع المشر   

 اعتب ة المحدودةولي  ركات ذات المسد لش  مة لالمنظ  حكام الأ ظل  في  ع الجزائري  المشر   فم تقد  ما  زمد على
لم في المقابل  ،3ب على مخالفتها البطلنرت  و  ،ظام العام  من الن  إحالة الحصص ى ت طلب الموافقة علإجراءا
 ،ظام العام  من الن   اعتبارها مكننامت وأمام هذا الص   ،لشركات المساهمة مةلهذه المسألة في الأحكام المنظ   قيتطر  

ف في صر  ه في الت  حق  ة للمساهم في شركة المساهمة ألا وهو من الحقوق الأساسي   ق بحق  الأمر يتعل   ذلك أن  
وهذا  ركة،الش   إلىتقديم طلب الموافقة  جرب معرفة من يقع عليه عبء التزامذلك  ومع كل   ة،ي  حر    أسهمه بكل  
 .الآتيةفصيل في الفقرة حليل والت  الت  نوع من ب إليهق ما سنتطر  

                                                             

 .286أ.محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  1
 .00أ. ديدن بوعزة، مرجع سابق، ص  -
 .002وداد بن بعيبش،تداول الأسهم والتصرف فيها في شركات الأموال ، مرجع سابق، ص  -
 .69فتيحة بن عزوزم،حماية الأقلية في شركة المساهمة،مرجع سابق،ص -
 .98أسماء بن ويراد، مرجع سابق، ص  -
 .40خدجرة بلعربي،مرجع سابق، ص  -
 .004نادية مطلوي، مرجع سابق، ص  -
 .082هند قاسي عبد الله، مرجع سابق، ص  -
 .080-081المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص.ص د.محمد فتاحي،شرط الموافقة كقيد يحد من حرية  -
 .20-21أ.نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص.ص -
 .96نادية حميدة، حقوق المساهمين في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .26اهم في التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص سمية فاطمة الزهراء بن غالية، حرية المس -
 .085سمية فاطمة الزهراء بن غالية، الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .26فاطمة أمال حلوش، المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .862المساهم في التصرف  في أسهمه في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  فاطمة أمال حلوش، حق -
 .861د. الزهراء نواصرية، التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  -
 .005الزهراء نواصرية، شرط اعتماد المتنازمل له عند التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  -
 .080حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  2
 .591سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص د.  -
 .618د. إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص  -
 .829د. أميرة صدقي، مرجع سابق، ص   -
 نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. أ.محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، -
 نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. يد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري،د.محمد فتاحي،  شرط الموافقة كق -
 .861-829نفس المرجع السابق ، ص.ص  د. الزهراء نواصرية، التنازمل عن الأسهم، 3
 .004نفس المرجع السابق ، ص  الزهراء نواصرية، شرط اعتماد المتنازمل له عند التنازمل عن الأسهم، -
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 انيةالفقرة الث  

 ركةتقديم طلب الموافقة إلى الش  الملزم ب

أعله، المذكورة  الجزائري   جاري  لقانون الت  من ا 64ر مكر   506ة نته الماد  اطستقراء وتحيص ما تضم   
شروع بم ركة إبلغ الش  1اغب في إحالة أسهمه إلى الغير دون سواهألزم المساهم الر   ع الجزائري  المشر    ضح لنا أن  ات  

لنا فيه كما سبق وأن فص  وصل الاستلم  طلب الموافقة إليها برسالة موصى عليها مع  طريق توجيه عنالإحالة 
من  060ة الماد   الفقرة "أ" من نص   ومناط ذلك أن   ،ع المصري  ذي أخذ به المشر   الحكم ال  وهو نفس  من قبل،

ه مالك ج  بعبارة "يو  ع المصري  المشر   ها قد استهل  م 0920لسنة  069رقم  ركاتة لقانون الش  نفيذي  ئحة الت  الل  
الملزم بتوجيه طلب الموافقة إلى  فهم منها أن  تي ي  ال  و  لموافقة على بيع أسهمه ..."،ركة لا إلى الش  الأسهم طلب  

 .2ركة هو مالك الأسهم دون سواهالش  

                                                             

 .288أ.محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  1
 .009د.محمد فتاحي،شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -
 .01أ. ديدن بوعزة، مرجع سابق، ص  -
 .005بعيبش،تداول الأسهم والتصرف فيها في شركات الأموال، مرجع سابق، ص وداد بن  -
 .90أسماء بن ويراد، مرجع سابق، ص  -
 .40خدجرة بلعربي،مرجع سابق، ص  -
 .004نادية مطلوي، مرجع سابق، ص  -
 .26سمية فاطمة الزهراء بن غالية، حرية المساهم في التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  -
 .085ية فاطمة الزهراء بن غالية، الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص سم -
 .26فاطمة أمال حلوش، المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .862مرجع سابق، ص فاطمة أمال حلوش، حق المساهم في التصرف  في أسهمه في شركة المساهمة،  -
 .082هند قاسي عبد الله، مرجع سابق، ص  -
 .861د. الزهراء نواصرية، التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  -
 .004الزهراء نواصرية، شرط اعتماد المتنازمل له عند التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  -
 .89ة، مرجع سابق، ص أ.نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهم-
 .96نادية حميدة، حقوق المساهمين في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .081د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  2
 .292-295د.عماد محمد أمين رمضان،حماية المساهم في شركة المساهمة،دراسة مقارنة،الكتاب الأول،مرجع سابق،ص.ص-
 .591مرجع سابق، ص  د. سميحة القليوبي، -
 .618د. إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص  -
 .829د. أميرة صدقي، مرجع سابق، ص   -
 نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. أ.محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، -
 نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري،د.محمد فتاحي،  شرط الموافقة كقيد يحد من حرية  -
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في قانون  حتى   لاو اري المفعول الس   جاري  لا في القانون الت   ع الفرنسي  د المشر   لم يحد  وبخلف ذلك  
 إبلغذي يقع على عاتقه طلب الموافقة ال  آخر الملزم بتقديم  قانوني   ولا في أي نص   م،0944ركات لسنة الش  
اكتفى  الفرنسي   جاري  من القانون الت   L228-24ة الماد   في نص   ع الفرنسي  فالمشر    شروع الإحالة،ركة بمالش  

ى الفقه ة تصد  ي  غرة القانونهذه الث   ولسد   ،د من الملزم بهركة دون أن يحد  بضرورة توجيه طلب الموافقة إلى الش  
ه لا غير أن   ،ركة كأصل عام  ب الموافقة إلى الش  المساهم المحيل هو الملزم بتوجيه طل رأى أن   حيثلذلك  الفرنسي  

 ،هذلك هو الحفاظ على مصالحطالما كان الهدف من وراء ركة لب إلى الش  ه هذا الط  يلإل اه المحمانع من أن يوج  
بينه وبين المساهم  ذي ت  ة على مشروع الإحالة ال  هائي  يغة الن  زممة لإضفاء الص  أو لضمان استمرار الإجراءات الل  

 .1المحيل

طة الوكيل بواس ركة مكن أن يتم  توجيه طلب الموافقة إلى الش   بأن  الفقه الحديث   عن ذلك أقر  فضل
هم حقوق المساهم انتقلت إليوهو نفس الحكم لمن  ن بند من بنودها ذلك،طالما تضم  ة الحائز على وكالة خاص  

 .2صريح قانوني   غم من عدم وجود نص  على الر   كالورثة المتوفى  

وليس من  قبةه من مالك الر  لب يوج  الط   الانتفاع فإن   كانت الأسهم مثقلة بحق    م متىما تقد  إضافة إلى  
 يوع،ركاء على الش  وكيل هدلاء الش  لب من قبل ه الط  يوع فيوج  ة الأسهم على الش  كانت ملكي  ا إذا  أم   المنتفع،
ا إذا كان مالك الأسهم أم   ركة،الأسهم في مواجهة الش  لتها هذه تي خو  في مارسة الحقوق ال   له الحق   على أن  
له القانوني  مث   من قبل لبه الط  فيوج   معنويا   اشخص

3. 

فقا على ن يت  بأل إليه للمساهم المحيل والمحا وأقر   ذلك، فقد ذهب إلى أبعد من الفرنسي  ا القضاء أم  
 .4رورة ذلكمتى اقتضت الض  ركة توجيه طلب الموافقة إلى الش    توكل إليه مهمةشخص معين  

                                                             

 .21أ.نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  1
 .282أ.محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  -
 .009د.محمد فتاحي،  شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -
 .082-088د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص.ص  2
 المرجع السابق ونفس الصفحة.نفس  أ.محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، -
 .081-009نفس المرجع السابق،ص.ص  د.محمد فتاحي،  شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري، -
 نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. أ.نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة، 3
 .288نفس المرجع السابق ، ص  فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(،أ.محمد  -
 .009نفس المرجع السابق،ص  د.محمد فتاحي،  شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري، -
 .21ص مرجع سابق، د. صفوت ناجي بهنساوي،  -
 نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. أ.نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة، 4
 .282نفس المرجع السابق،ص  أ.محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، -
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 انيالث   الفرع

 لبفي الط   ة بالفصلالهيئة المختص   

 جاري  من القانون الت   66ر مكر   506ة الماد   نص   نته الفقرة الأولى مناطستقراء وتحيص ما تضم   
 ع الجزائري  المشر    ضح لنا أن  ات  من نفس القانون  65ر مكر   506ة اد  الم وكذا الفقرة الأولى من نص   ،الجزائري  

ركة لمدهلة في هذه الش  وذكر الهيئات ا موافقة،ركة للل عرض إحالة الأسهم إلى الغير على الش  الأو   ص  أجازم في الن  
ة اطلفصل في طلب المختص  ة الهيئة د بدق  ه لم يحد  ين هو أن  ص  العامل المشترك في كل الن    أن  إلا   ني،اث  ال ص  في الن  
هذا الفراغ  ولسد   م،0944ركات لسنة قبل صدور قانون الش   عليه نظيره الفرنسي   على غرار ما استقر  ة الموافق
 لذلك. ناالفقه والقضاء الفرنسي ىتصد   القانوني  

 شركة المساهمة الهيئات في أن   أجمع على م0944ركات لسنةقبل صدور قانون الش   الفرنسي   الفقهف
ومنها من  ن حسب الحالة،رييباشر كمجلس الإدارة ومجلس المد الإدارة بشكل ممنها من يتولى   دة ومختلفة،متعد  
ذي ومحافظ الحسااطت ال   سيير الحديث،الت   على نطلقائمة ركات اقابة كمجلس المراقبة في الش  ة الر   عملي  يتولى  
تي ة ال  ة أو غير العادي  ة سواء العادي  ات العام  فضل عن رقابة الجمعي   ركة،قابة على حسااطت الش  مهمة الر   يتولى  

ذي ال  د عد  لذا فالت   ا تتكون من جميع المساهمين مهما كان نوع أسهمهم،لأنه  يادة تعتب الهيئة العليا ذات الس  
ذي تقوم عليه بعض ال   قراطي  منظيم الد  بعيد الت   ركات يشبه إلى حد  وع من الش  لهذا الن   نظيم الهيكلي  ه الت  يشهد
لطة ب الحالة تشبه الس  مجلس المديرين حسلة في مجلس الإدارة أو في الممث   ة سواءالهيئات الإداري   ذلك أن   ول،الد  
ة تشبه ة أو الحسابي  ي  قابة سواء الإدار هيئات الر   في حين أن   ة،شريعي  لطة الت  تشبه الس  ة العام   اتوالجمعي   ة،نفيذي  الت  
 .1ةلطة القضائي  الس  

م 0944ركات لسنة قبل صدور قانون الش   الفرنسي  ع وأمام صمت المشر    د،عد  وعلى ضوء هذا الت  
ة بذلك الهيئة المختص   أن   يناء الفرنسي  الفقهة ى غالبي  أر  ،2ة اطلفصل في طلب الموافقةمسألة الهيئة المختص  بشأن 

ة الاختيار بين ي  ركة حر   سي الش  لمدس   على أن   ،عام   ركة كأصلللش   في القانون الأساسي   مسبقا دجرب أن تحد  
 كانت  ة سواءام  ات العوبين الجمعي   لة في مجلس الإدارة أو في مجلس المديرين حسب الحالة،ة الممث  اري  الهيئات الإد

                                                             

 .28-20أ.نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص.ص   1
المدرخ في  12-92تدر الإشارة في هذا الص دد إلى أن  المشر  ع الجزائري  هو الآخر صمت عن هذه المسألة في ظل  المرسوم الت شريعي   2

أوكل لمجلس الإدارة مهمة  69-56ن القانون الت جاري  الجزائري ،في حين في ظل  الأمر المتضم   69-56المعد ل والمتم م للأمر  86/16/0992
لإحالة الفصل في طلب الموافقة وفي نفس الوقت مهمة تقديم بديل آخر عن المحال إليه المقترح من المساهم المحيل في حالة رفض الش ركة لمشروع ا

 من نفس الأمر. 515ية من الماد ة المعروض عليها، وهذا ما أك دته الفقرة الث ان
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د بشرط أن تحد   ة اطلفصل في طلب الموافقة،المختص   م أحرار في اختيار الهيئةأي أنه   ة،ة أو غير العادي  العادي  
 .1ركةللش   في القانون الأساسي  مسبقا 

لأن تكون الهيئة ة ة أو غير العادي  ة سواء العادي  ام  ات العجانب من الفقه الجمعي   حرج  ك ومع ذل
ة تتكون من جميع ات العام  الجمعي   اط ذلك أن  ومن ركة،الموافقة المعروض على الش  طلب ة اطلفصل في المختص  
ة في فيها على عكس العضوي   ةة شروط للعضوي  ومن دون أي ين لها،الأسهم المالك  مهما كان نوعالمساهمين
 .2ةخاص   اب شروطتي تتطل  مجلس المراقبة ال  الإدارة أو في  مجلس

، أو لة في مجلس الإدارةالممث   سواء، في شركة المساهمة الإدارة هيئة أن  أى جانب آخر منهم ر في المقابل 
وهي  ركة،افقة المعروض على الش  المو اطلفصل في طلب ة الهيئة المختص   هيفي مجلس المديرين حسب الحالة 

في حالة رفضها لمشروع الإحالة المعروض  المقترح من المساهم المحيلإليه لمحال ة بتقديم بديل عن انفسها المعني  
تي تخضع مقارنة اطلإجراءات ال   تي تخضع لها اجتماعاتهاال  راءات الإج ومرونة ومناط ذلك بساطة ،عليها للموافقة

جدير  وفي رأينا هذا الموقف الأخير اذ قراراتها،رعة في اتخ  ل عن الس  فض ،ةات العام  الجمعي  اجتماعات لها 
 .3الأخذ به يستحق  و  اطلاهتمام

                                                             

 .284أ.محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  1
 .088د.محمد فتاحي،شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -
 .28حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص أ.نادية  -
 .96د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  -
 .24د. صفوت ناجي بهنساوي، مرجع سابق، ص  -
 .40خدجرة بلعربي،مرجع سابق، ص  -
 .005نادية مطلوي، مرجع سابق، ص  -
 .90أسماء بن ويراد، مرجع سابق، ص  -
 .085هند قاسي عبد الله، مرجع سابق، ص  -
 .084مرجع سابق، ص حدة مزيدي،  -
 .26فاطمة أمال حلوش، المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .862فاطمة أمال حلوش، حق المساهم في التصرف  في أسهمه في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .22نفس المرجع السابق ، ص  الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة،أ.نادية حميدة، شرط  2
 نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. أ.محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(،3
 نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. القانون الجزائري،د.محمد فتاحي،شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في  -
 .00أ. ديدن بوعزة، مرجع سابق، ص  -
 أسماء بن ويراد، نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. -
 .24سمية فاطمة الزهراء بن غالية، حرية المساهم في التنازمل عن الأسهم،مرجع سابق، ص  -
 .085اسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة المساهمة، مرجع سابق،ص سمية فاطمة الزهراء بن غالية، الحقوق الأس -
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اه ه للت  ذي وج  الحاد ال   قدالن   وفي ظل   ي شهده الفقه بخصوص هذه المسألة،ذوأمام هذا الانقسام ال  
لب الموافقة ة اطلفصل في طهي الهيئة المختص  ة العادي  غير ة أو ة سواء العادي  ة العام  لجمعي  ا القاضي بأن  ل الأو  

فق مع الميعاد لا تت   قد تصل إلى سنة كثيرا  متباعدة مواعيد اجتماعاتها على أن  القائم  ركةالمعروض على الش  
ات سند للجمعي  أة الإحالة فيما لو ذي من شأنه أن يعيق إتام عملي  الأمر ال   الموافقة، للبث في طلب صالمخص  
لة في مجلس الممث   الإدارة سواء هيئة اني القاضي بأن  اه الث  للت   هقد الموج  الن   وفي ظل   اختصاص ذلك،ة العام  

لب الموافقة المعروض على المدهلة قانونا للفصل في ط هي الهيئةمجلس المديرين حسب الحالة الإدارة أو في 
ل إلى هيئات إذ لا جروزم أن تتحو   ة،ة تنفيذي  في الأصل هيئات إداري   هذه الهيئات هي القائم على أن  ركة الش  
 ع.ل المشر   دت لتدخ  الأسباب وغيرها مه  هذه  ،كل  1ا لسلطاتهاتاوزما حقيقي   اعتب ذلك ة وإلا  رقابي  

داء رأيه لإب 2م0944لسنة  ركاتقبل صدور قانون الش   ي  ل القضاء الفرنستدخ   ياقالس   وفي هذا
طلب الموافقة  تكليف مجلس الإدارة في شركة المساهمة بمهمة الفصل فية بعد خاص   بخصوص هذه المسألة،

محكمة اطريس بتاريخ  حكمت إذ ع،ا ز للن   محل   ذي كانال   شرط الموافقةل الأسهم الخاضعةإحالات ومراقبة 
ذي ال  ركة للش   ي  ساسالأ  القانونحكما يقضي بإبطال شرط الموافقة المنصوص عليه فيم 86/00/0966
 لحكم،ة قد رفضت هذا اقض الفرنسي  محكمة الن   غير أن   في طلب الموافقة،لس الإدارة مهمة الفصل لمجل خو  

 .3ينهم في عزل المسير  صويت ولا بحق  بحقوق المساهمين في الت   ه لم مس  لأن   اواعتبت شرط الموافقة صحيح

ركة يتجاوزم الموافقة المعروض على الش   الفصل في طلب بأن   القضاء الفرنسي   أقر  فضل عن ذلك  
ة ة العام  عي  مدقتا إلى حين انتخاب الجم المساهمة شركة في بعض الأحيان إدارة يتولى  ذي ال  سلطات المدير المدقت 
على طلب الموافقة المعروض  د  ركة للر  الممنوحة للش  ة قانونا دة المحد  لا تسري المد   ةومن ثم   لأعضاء مجلس الإدارة،

 سه بموجب نص  أن يكر   ع الجزائري  المشر   لذا نأمل من يه لهذا الحكم، بتبن   قضاء الفرنسي  وقد أحسن ال ها،علي

                                                             

 .866-862فاطمة أمال حلوش، حق المساهم في التصرف  في أسهمه في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص.ص  1
 .40خدجرة بلعربي،مرجع سابق،ص-
من القانون الت جاري  الفرنسي  قد أوكل لمجلس الإدارة أو لمجلس المديرين  L228-24للت ذكير فالمشر  ع الفرنسي  بموجب الفقرة الث انية من نص  الماد ة 2

ساهمين أو من أو للمسيرين حسب الحالة في حالة رفض الش ركة لمشروع الإحالة المعروض عليها مهمة تقديم مشتر آخر سواء كان من بقي ة الم
لس الغير،أو العمل على شراء الأسهم محل  الإحالة لحساب الش ركة بغرض تخفيض رأسمالها، ويفهم من هذا الن ص  كذلك أن  مجلس الإدارة أو مج

لمشر  ع الفرنسي  في المديرين أو المسيرين حسب الحالة موكلة إلى أحدهم حسب الحالة مهمة الفصل في طلب الموافقة، وهو نفس الحكم ال ذي تبناه ا
من المرسوم رقم  62من نفس القانون المعد لة بموجب نص  الماد ة 856م بدليل ما تضم نته الفقرة الث انية من نص  الماد ة 0944قانون الش ركات لسنة 

المدرخ في  908-8111من الأمر رقم  16(،والملغاة بموجب نص  الماد ة JORF :07/07/1978م)12/15/0952المدرخ في  52-516
  (.JORF :21/09/2000م)02/19/8111

 .084-086حدة مزيدي، مرجع سابق، ص.ص  3
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ركة تحت الحراسة ة إذا كانت الش  خاص   مة لشرط الموافقة في شركة المساهمة،المنظ   ةالقانوني   صوصضمن الن  صريح 
 .1ةالقضائي  

جازم ث في طلب الموافقة كان مدهل للبمجلس الإدارة متى   ة بأن  ض الفرنسي  قت محكمة الن  كما أقر   
د وجيه لا ومناط ذلك أن   افقة على إحالة أسهمه إلى الغير،ق اطلمو صويت المتعل  أعضائه أن يشارك في الت  لأحد 

 .2ركةة للمحيل لا تتعارض مع مصلحة الش  خصي  المصلحة الش  ذلك ف زميادة علىأن في هذا الش   أي مانع قانوني  

مكن ذي يعالج هذه المسألة ال   الجزائري  شريع في الت   قانوني   أي نص   وفي غياب م،وتأسيسا على تقد   
 بموجب بند من بنود د مسبقاتحد  ركة لب الموافقة المعروض على الش  ة اطلفصل في طالهيئة المختص   القول أن  

دا عد ركة تضم  متى كانت الش   ،3ةة العادي  ة العام  على أن تكون هذه الهيئة هي الجمعي   ركة،للش   القانون الأساسي  
متى   مجلس المديرين حسب الحالة،مجلس الإدارة أو في  لة فيالممث  سواء  الإدارة، تكون هيئةو  المساهمين،قليل من 

فضل عن ذلك قد  ا والأكثر قبولا لدى الجميع،ي  المعتاد عمل وهذا هو الحل   كان عدد المساهمين فيها كبيرا،
صديق عليها تخضع للت  على إحالة الأسهم إلى الغير  ارةهيئة الإد موافقة ركة على أن  لش  القانون الأساسي  ل ينص  

قة ل  هذه الإحالة مععلى الة تكون موافقة هيئة الإدارة وفي هذه الح ة،ة العادي  ة العام  معي  في أقرب جلسة للج
هذا وفي رأينا  ا تكون لاغية،ى هذه الإحالة فإنه  ة علة العادي  ة العام  بحيث إذا لم توافق الجمعي   على شرط واقف،

أن تكون  ويفض ل لذا يستحسن ،على طلب الموافقة د  ركة للر  دة قانونا للش  ة المحد  الأخير لا يتماشى مع المد   الحل  
 .4ة من دون أي قيد أو شرطالإدارة نهائي   موافقة هيئة

 متي تنظ  ة ال  ته أو بطلنه للقواعد القانوني  فض يخضع من حيث صح  فقرار الموافقة أو الر   مع ذلك،و  
هذه الهيئة مجلس الإدارة أو مجلس المديرين سواء كانت  ة اطلفصل في طلب الموافقة،ة قرارات الهيئة المختص  صح  

                                                             

 .285-284أ.محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص.ص   1
 .25-24مرجع سابق، ص.ص د. صفوت ناجي بهنساوي،  -
 .95حمد الله، مرجع سابق، ص د. حمد الله محمد  -
 .48-40خدجرة بلعربي،مرجع سابق،ص.ص  -
 .08-00أ.ديدن بوعزة، مرجع سابق، ص.ص  2
 .24سمية فاطمة الزهراء بن غالية، حرية المساهم في التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  -
 .082التعاقدية في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص سمية فاطمة الزهراء بن غالية، الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية  -
ير العادي ة ال تي تدر الإشارة إلى أن  الموافقة على إحالة الأسهم إلى الغير لا تدخل في تعديل نظام الش ركة ولا تدخل في اختصاص الجمعي ة  العام ة غ3

ا من الن ظام العام  ال تي لا جروزم مخالف من  456تها بأي شكل من الأشكال وفق ما أك دته  الفقرة الأولى من نص  الماد ة تتمي ز قواعد اختصاصها بأنه 
.  القانون الت جاري  الجزائري 

 .94-96نفس المرجع السابق،ص.ص  د. حمد الله محمد حمد الله، 4
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 يرتبط ذي يفصل في طلب الموافقةال   ة القرارصح   مكن القول أن   ةومن ثم   ة،ة العادي  ة العام   الجمعي  أو حتى  
 .1.الخ.صويت على القرارات ..الاجتماع، ونصاب الت  ونصاب  ،للجتماع عوةة الد  بصح   ارتباطا وثيقا

م 84/19/0956المدرخ في  69-56الأمر  في ظل   ع الجزائري  المشر    إلى أن   وتدر الإشارةهذا،  
، 2على شركة المساهمة لمجلس إدارتهاوكل مهمة الفصل في طلب الموافقة المعروض قد أ جاري  ن القانون الت  المتضم  
المدرخ في  12-92 شريعي  اطلمرسوم الت   69-56الأمر ه تراجع عن موقفه هذا بعد تعديل ن  غير أ
عن المغزى  ساؤلما دفعنا  للت   ة اطلفصل في طلب الموافقة،المختص  د فيه الهيئة ذي لم يحد  ال  م 86/16/09992

 هذا الموقف.خذ يت   ع الجزائري  ذي جعل المشر   فع الباعث ال  اوعن الد   اجع،من وراء هذا التر  

ع المشر    أقر  م 0944ركات لسنة صدور قانون الش  قبل  والفرنسي   عين الجزائري  وعلى خلف المشر    
دته وهذا ما أك   ركة هي هيئة إدارتها،روض على الش  ة اطلفصل في طلب الموافقة المعالهيئة المختص   ن  بأ المصري  

 م0920لسنة   069رقم  ركات المصري  ة لقانون الش  نفيذي  ئحة الت  من الل   061ة الماد   الفقرة الأولى من نص  
ركاء المديرين الش   ريك أوركة أو الش  ى وجوب موافقة إدارة الش  ركة علنظام الش   "جروزم أن ينص  تي جاء فيها:ال  

 .3" (060 ة)روط الواردة في الماد  وذلك اطلش   ،الغير إلى أسهمهعلى تنازمل المساهم عن  الأحوالبحسب 

ة المختص  لشركة المساهمة على أن تكون الهيئة  القانون الأساسي   لا مانع أن ينص   أية حالوعلى 
 سين،فيما بين المساهمين والمدس   فاقعن طريق الات   لة تتشك  عبارة عن لجنة خاص  اطلفصل في طلب الموافقة 

من مساهميها أو من الاثنين  ركة أوسي الش  ها من مدس  ويكون أعضاؤ  تها محصورة لهذا الغرض،تكون صلحي
كما لا يوجد مانع من ،4ركةالش   يلتث   كون لها حق  هيئة الإدارة ولا يأعضاء  هادخل في تكوين يلا  على أ معا،

ظام إلى الن   قليدي  ظام الت  من الن  ركة تغيير نط تسيير الش   ة متى ت  وافقالمة اطلفصل في طلب تغيير الهيئة المختص  
 .5إشهار يكون ذلك محل  بشرط أن  الحديث،

                                                             

 .285ق، ص أ.محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع ساب 1
 .088د.محمد فتاحي،شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -
ل إليه على الآتي:" فإذا لم تقبل  الش ركة المحا 69-56من القانون الت جاري  الجزائري  الواردة في ظل  الأمر  515تنص  الفقرة الث انية من نص  الماد ة  2

من  المقترح يتعين  على مجلس الإدارة  حسب الظ روف في أجل ثلثة أشهر اعتبارا من إبلغ الرفض، إم ا العمل على شراء الأسهم من مساهم أو
 الغير، وإم ا العمل على شرائها من الش ركة بموافقة المحيل بقصد تخفيض رأس المال................".

 .852، ص د. أحمد محرزم، مرجع سابق -
 .96د.حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  3
 .94نفس المرجع السابق ، ص  د.حمد الله محمد حمد الله، 4
 .868د. الزهراء نواصرية، التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  5
 .002-005الزهراء نواصرية، شرط اعتماد المتنازمل له عند التنازمل عن الأسهم، مرجع سابق، ص.ص  -
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على هذا  د  اطلر  ركة ملزمة فالش   طلب الموافقة،ة اطلفصل في المختص   مهما كانت الهيئة وعلى العموم
عنا دفا يم لب،مها لهذا الط  من تاريخ تسل   اعتبارا أجل شهرينفض أو بعدم الجواب في قة أو اطلر  لب اطلموافالط  
 ة الانتظار،خلل مد  مساهم المحيل والمحال إليه لل أي بتعبير أدق   الإحالة، لطرفي ساؤل عن المركز القانوني  للت  

 في المطلب الآتي. فصيلحليل والت  الت  نوع من ب ق إليهوهذا ما سنتطر  

 انيطلب الث  الم

 ة الانتظارل إليه خلل مد  للمساهم المحيل والمحا ز القانوني  المرك

ع  دها المشر   تي حد  ال  ة الانتظار للمساهم المحيل والمحال إليه خلل مد   ز القانوني  ضي الحديث عن المركتيق 
م من تاريخ تسل  اعتبارا بأجل شهرين  الجزائري   جاري  من القانون الت   64 رمكر   506ة بموجب الماد   الجزائري  

ق إليه وهذا ما سنتطر   فيها،دة غير المقي  دة في البورصة عن تلك لمقي  الإحالة ا ز بين الأسهم محل  ي  أن نلب الط  
 فصيل في الفرعين الآتيين.حليل والت  الت  نوع من ب

 لالفرع الأو  

 في البورصة دةمقي   ركةالش   

 د  للر    ركةلة للش  ة الانتظار المخو  ز بين مد  قد مي   ع الفرنسي  المشر    أن نشير إلى أن  ة بمكان ي  من الأهم   بداية  
نون من القاL228-24ة الماد   دة قانونا بموجب الفقرة الأولى من نص  المحد  ه إليها على طلب الموافقة الموج  

 وبثلثيندة في البورصة، ركة غير مقي  لب متى كانت أسهم الش  م الط  من تاريخ تسل   اعتبارا بثلثة أشهر جاري  الت  
 ته الفقرة الأولى من نص  دأك  وهذا ما  دة فيها،ركة مقي  كانت أسهم الش   يوما من أيام العمل في البورصة متى

 .1ةهذه الماد   ه تراجع عن موقفه هذا بإلغاء نص  أن  إلا   من نفس القانون، L228-25ة الماد  

 ه إليها بستينى طلب الموافقة الموج  عل د  ركة للر  لة  للش  ة الانتظار المخو  د مد  فقد حد   ع المصري  ا المشر   أم  
دته الفقرة وهذا أك   ل،اريخ بإيصال البيد المسج  ت الت  على أن يثب إليها، لبمن تاريخ  تقديم الط  اعتبارا ا يوم

وهي  ،2م0920لسنة  069 رقم ركات المصري  ة لقانون الش  نفيذي  ئحة الت  من الل   060ةالماد   "ب" من نص  
                                                             

 86/14/8116المدرخ في  416-8116من الأمر رقم  60من القانون الت جاري  بموجب الماد ة  L228-25ألغى المشر  ع الفرنسي  نص  الماد ة  1
(JORF 26/06/2004). 

 .082د.حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  2
 .591د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص  -
 .612-618ق، ص.ص د. إلياس ناصيف، مرجع ساب -
 .829د. أميرة صدقي، مرجع سابق، ص   -
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 تتماشى لاة طويلة واعتبها مد  قدها البعض تي انتوال   كما رأينا من قبل،1شريع الجزائري  رة في الت  المقر  ة ذاتها المد  
ة ي  حر   ة على يث المد  ا من حقيد   تضعا إذ أنه   ركات،وع من الش  في هذا الن   تداول الأسهمة لبيعة القانوني  مع الط  

 .2المساهم في تداول أسهمه

بين المساهم  ذي ت  ال  دة في البورصة إحالة الأسهم المقي  مشروع مكن القول أن   م،ا على ما تقد  وتأسيس   
تي تنتهي اطلموافقة على طلب الموافقة ال   د  ركة للر  لة للش  ة الانتظار المخو  تنفيذه خلل مد   المحيل والمحيل إليه لا يتم  

 يوما من أيام العمل في بثلثين ي  ع الفرنسدها المشر   تي حد  وال   لب،، أو بعدم الجواب على هذا الط  فضأو اطلر  
ين ب ت  ذي لى أية حال فمشروع الإحالة ال  وع قفه هذا كما سبق وأن أشرنا إليه،عن مو  قبل أن يتراجعالبورصة 

 ي  يبقى هو المالك الحقيق يلالمساهم المح غير أن   بينهما،يحا فيما عقدا صح المساهم المحيل والمحال إليه يعد  
على طلب الموافقة  د  الإسراع في الر   ركة علىتي لا جروزم فيها إجبار الش  ال  ة الإحالة خلل هذه المد   سهم محل  للأ
 حتى  ة بها ولا تربطه أي صل ركة،ا عن الش  المحال إليه غريب   في المقابل يظل   ه إليها لأي سبب من الأسباب،لموج  ا

ة بينه ل إليه قبل إبرام مشروع الإحالالمحا ومناط ذلك أن   حالة إلى المساهم المحيل،الإ ل  وإن دفع ثمن الأسهم مح
يرغب في تي ركة ال  لش  ل القانون الأساسي   ن  بأأو من واجبه أن يعلم  ،يعلم حتماوبين المساهم المحيل كان 

 الموافقة طلبعلى  د  الر   ويخو لها لها ذي جريزشرط الموافقة ال  ن يتضم  لانضمام إليها بموجب هذا المشروع ا
 على إثر ذلك يعد   دة قانونا،المحد   ةخلل المد   وعدم الجواب عليه كوتلس  فض أو اطاطلقبول أو اطلر   )الاعتماد(

 .سبة لهااطلن   ه لم يكنكأن  ركة  قبل صدور قرار الش  ف في الأسهم تصر   كل  

ت متى كان شريع المصري  ه لا مجال لإعمال شرط  الموافقة في الت  أن  إلى دد وتدر الإشارة في هذا الص   
من  42ة دته الماد  وهذا ما أك   ،الاكتتاب العام  ركات ذات أو كانت من الش   البورصة،دة في ركة مقي  أسهم الش  

 عنأمل من المشر   على ضوء ذلك  ،3م0998لسنة  96رقم  ة لقانون سوق رأس المال المصري  نفيذي  ئحة الت  الل  
ركة  تطرحها الش  تيال  دة في البورصة أو تداول الأسهم سواء المقي   ذلك أن   اه،أن يأخذ بهذا الات   الجزائري  

 أم ا ،ة المساهم في تداول أسهمهي  د حر   ذي يقي  مع أحكام وقواعد شرط الموافقة ال  لا يستقيم  للكتتاب العام  
 أسهمهافي شركة المساهمة متى كانت  شرط الموافقة لإعماله لا مجال ن  أ الآخرفقد اعتب هو  ع الفرنسي  المشر   
كما سبق   اري المفعولالس   الفرنسي   جاري  من القانون الت   L228-25ة الماد   ألغىه ن  بدليل أدة في البورصة مقي  
 .بيانه

                                                             

 .289أ.محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  1
 .082ص  د.محمد فتاحي،شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري، مرجع سابق، -
 .612د. إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص 2
 .526د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص  3
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 انيالفرع الث  

 في البورصة دةركة  غير مقي  لش  ا  

من تاريخ  ناهي شهر 1ة الانتظارفمد   دة في البورصة،الإحالة أسهم غير مقي   متى كانت الأسهم محل   
عليه  ق ما استقر  وثلثة أشهر وف ،والمصري   ن الجزائري  عاليه المشر   ع ركة لطلب الموافقة وفق ما استقر  م الش  تسل  
أي من  دة في البورصة مباشرة،قي  المسهم غير تداول الأ على أن يتم   لنا فيها،سبق وأن فص   كما ع الفرنسي  المشر   

 دون أي وسيط من الوسطاء المعتمدين في البورصة.

ومن  ة الانتظار،الإحالة خلل مد   محل   للأسهم ي  المساهم المحيل هو المالك الحقيق يظل  وعلى إثر ذلك  
ه  ولا تد  ركة ا عن الش  غريب   المحال إليه يظل   في المقابل لها له هذه الأسهم،تي تخو  له مارسة كافة الحقوق ال   يحق   ةثم  

الواردة على هذه  فاتصر   بعد قيد الت  إلا   تم  لا ي ةالاسمي   الأسهمة نقل ملكي   ومناط ذلك أن   ،بها أي صلة
ركة صدور قرار الموافقة من الش   بعد إلا   وهذا القيد لا يتم   ،لهذا الغرض يصاالمعد  خص   ركةالش   الأسهم في سجل  

ركة لا مكن الاحتجاج بهذه الإحالة سواء في مواجهة الش   كنتيجة لذلكو  المعروض عليها، مشروع الإحالة على
 .2 ة بعدهائي  يغة الن  الص   ا لم تكتسلأنه   ،أو في مواجهة اطقي المساهمين الآخرين

نهما، عقد بيع صحيح فيما بي ف يعد  صر  ل إليه فالت  لعلقة بين المساهم المحيل والمحاا بخصوص اأم  
لى ركة عة من الش  ذي يدجل إلى حين صدور قرار الموافقة الأسهم ال  اطستثناء نقل ملكي   ال ينت  كافة آانره،واطلت  

 يصا لهذا الغرض.خص   ركة المعد  الش   يقي د في سجل   ةومن ثم   مشروع الإحالة المعروض عليها،

                                                             

 حد دت مد ة الانتظار المخو لة للش ركة للر د  على طلب الموافقة في بعض الت شريعات المقارنة على الن حو الآتي: 1
من قانون شركات  866هما غير مسع رة في البورصة، وهذا ما أك دته الماد ة :ثلثة أشهر متى كانت الأسهم محل  الإحالة أسفي القانون  المغرب   - 

 من نفس القانون. 866المساهمة،وثلثون يوما من أيام العمل في البورصة متى كانت الأسهم محل  الإحالة أسهما مسع رة فيها،وهذا ما أك دته  الماد ة 
الأسهم محل  الإحالة أسهما غير مسع رة في البورصة،وثلثون يوما من أيام العمل في البورصة متى  ثلثة أشهر متى كانت  :ونسي  في القانون الت   -

. 280كانت الأسهم محل  الإحالة أسهما مسع رة فيها،وهذا ما أك دته  الماد ة   من قانون الش ركات الت ونسي 
من القانون  405أسهما غير مسع رة في البورصة، وهذا ما أك دته الماد ة ثلثة أشهر متى كانت الأسهم محل  الإحالة  :في القانون الموريتاني   -

من  402الماد ة الت جاري  الموريتاني ، وثلثون يوما من أيام العمل في البورصة متى كانت الأسهم محل  الإحالة أسهما مسع رة فيها، وهذا ما أك دته  
 نفس القانون.

من  C/685/3متى كانت الأسهم محل  الإحالة أسهما غير مسع رة في البورصة، وهذا ما أك دته الماد ة ثلثة أشهر  :ي  ر ويسفي القانون الس   -
اد ة القانون الس ويسري ، وثلثون يوما من أيام العمل في البورصة متى كانت الأسهم محل  الإحالة أسهما مسع رة فيها، وهذا ما أك دته  الم

01/C/685 .من نفس القانون 
 .282فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص أ.محمد  2

 .891محمد فتاحي، تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(،مرجع سابق، ص  -



ـــة المساهمـــــــــكي شر ــــــــة فـــــــرط الموافقـــــــــــــــش متطلّبات تفعيل : ثـّـاني/ الفصــل الأوّلالباب ال ــــــــ ةــــــــــــــ  0202  

 

 
147 

 يتم  لا  الجزائري  شريع بين المساهم المحيل والمحال إليه وفق الت   ذي ت  ل  مشروع الإحالة اف ،وعلى أية حال 
دة في مقي   ركةالش   سواء كانت ،للمحال إليه الإحالة ة الأسهم محل  ملكي   قلتنولا ت ة الانتظار،تنفيذه خلل مد  

من له لهذه الأسهم وهو  ي  المساهم المحيل هو المالك الحقيق إذ يظل   دة فيها،قي  مأو غير  بورصة القيم المنقولة،
لعلقة بين المساهم المحيل ا أن   وكنتيجة لذلك مكن القول لها له هذه الأسهم،تي تخو  مباشرة الحقوق ال  في  الحق  
ذي ة الأسهم ال  ه اطستثناء نقل ملكي  ينت  كافة آانر حيح عقد بيع صيحكمها  المحال إليه هي علقة اطئع بمشترو 
 ركة المعد  الش   د في سجل  قي  ي ةومن ثم   ركة على مشروع الإحالة،قة من الش  دجل إلى حين صدور قرار الموافي

 يصا لهذا الغرض.خص  

لزم ستي لآانره اومرتب االموافقة في شركة المساهمة صحيح قيام شرط أن  مكن القول م وبناء على ما تقد  
 أي ،ايكون شرط الموافقة شرطا نظامي   أنفي الأولى  لتتمث  بحيث  ة،ة والموضوعي  كلي  روط الش  توافر جملة من الش  

ركة حياة الش   أثناء إضافتهة ة غير العادي  ة العام  إذ لا جروزم للجمعي   ركة،للش   الأساسي  ه مدرج مسبقا في القانون ن  أ
 الإحالة محل   الأسهمتكتسي  أنجانب ذلك جرب  إلى جريز لها ذلك، أسيسي  الت   لم يوجد بند في نظامها ما

 لاوبمفهوم المخالفة  ،ركةللش   الأساسي  بموجب القانون  أوسواء بموجب القانون  ،ل الاسمي  كة الش  بصفة خاص  
ركة ومن دون خارج نطاق الش   سليمتها بطريق الت  تي تنتقل ملكي  ال  لحاملها  الأسهمعلى رط هذا الش  يسري 
 الأسهموع من هذا الن   أن  ذلك  وما يسوغ لم نقل استحالتها، إنب مهمة مراقبة تحركاتها ا يصع  م   ،إرادتها
 هوية الحائزين لها.عرف على الت   ا يتعذرم   أسماء المساهمين،ا ما عد ةالاسمي   الأسهمن جميع بيانات يتضم  

ة اسمي   أسهما الإحالة محل   الأسهمك بشرط الموافقة متى كانت مس  ركة الت  للش   فضل عن ذلك يحق  
لشركة المساهمة  قر  لما أ ع الجزائري  المشر    أن  ومناط ذلك  ،ةفي شكل قيود حسابي   أي ،دة في شكل غير مادي  مجس  

ها الاحتجاج من حق   ةومن ثم   لها، ةعامات المادي  الد   بإلغاءة لم يلزمها ة في شكل قيود حسابي  اسمي   أسهم بإصدار
 .رطبهذا الش   إليهاه المساهم المحيل والمحال ت  ا

حيح حو الص  شركة المساهمة على الن  تكفي لتفعيل شرط الموافقة في  ة وحدها لاكلي  روط الش  الش   أن  بيد 
ي شرط يدد   لا  أفي  لالأو  يكمن  ين،توافر شرطين موضوعي   بل يستلزم إلى جانب ذلك ذي يقضي به القانون،ال  

ق ذلك لتعل  كان اططل   وإلا  ل مطلق بشك اغب في إحالة أسهمه إلى الغيرالر   ة المساهمي  تقييد حر    إلى الموافقة
فضل  ،الأساسي  رط في قانونها لهذا الش   إقرارهاعند  ركةلش  تتوافر مصلحة ل أناني في ويكمن الث   ،ظام العام  اطلن  

ن  فإ ،دة في البورصةركة غير مقي  تكون الش   أنل في يتمث   آخرشريعات المقارنة شرطا بعض الت   تأقر  عن ذلك 
 تي تتم  داول ال  ت  الات مع عملي  لتعارض ذلك  الأساسي  رط من قانونها كانت كذلك وجب عليها حذف هذا الش  

رط س هذا الش  أن يكر   ع الجزائري  من المشر    نأملعلى إثر ذلك  ،وسرعتها الإجراءاتتي تتسم بمرونة ال   داخلها
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لا استبعاد  ولم ،مة لشرط الموافقة في شركة المساهمةصوص المنظ  الن  صريح ضمن  قانوني   بموجب نص   الأخير
 لشرط الموافقةالقيم المنقولة من الخضوع  دة في بورصةركات المقي  والش   الاكتتاب العام  كات المساهمة ذات شر 

 .المصري   عليه نظيره ستقر  ابشكل صريح على غرار ما 

 ل حق  تي تخو  القيم المنقولة ال   ع من نطاق تفعيل شرط الموافقة ليشمل كل  يوس   أنمنه  نأملكما 
  ليشمل هعولم لا يوس   ،آخر سند مال   أي أومتازمة  أوة عادي   أسهماسواء كانت  ،ركةالش   رأسمال إلىخول الد  
 أن  ومناط ذلك  ركة في المستقبل،الش   رأسمال إلىخول الد   ل حق  تي تخو  المال بما فيها تلك ال   رأسسندات  كل  

غير  أشخاصللحيلولة ولمنع انضمام   مراقبة انتقالهاة يتعين  ومن ثم   ،أسهم إلىل تتحو   أننها هذه القيم من شأ
هادات والش   ،أسهم إلىل حو  ين القابلة للت  سندات الد   ومن بين هذه القيم ركة عن طريقها،الش   إلىمرغوب فيهم 

 ل اندماجهما سهما بقوة القانون.تي يشك  صويت وشهادات الاستثمار ال  الت   في ل صاحبها الحق  تي تخو  ال  

 الغير، إلى الأسهم إحالةشركة المساهمة موافقتها على ل القانون الأساسي  ب ل  متى تط وعلى أية حال
وجب على المساهم المحيل ة الواجب توافرها لتفعيله ة والموضوعي  كلي  روط الش  جميع الش   واستوفى شرط الموافقة

 برسالة موصى عليها مع وصل الاستلم، إليهاعن طريق توجيه طلب الاعتماد  الإحالةركة بمشروع الش   إبلغ
من والث   إحالتهار المقر   الأسهموعنوانه وعدد  إليهاسم ولقب المحال  )طلب الاعتماد(لبن هذا الط  بحيث يتضم  

فات صر  من الت   الأسهمف في صر  متى كان الت   ةي  أهم    أيل لا مث   الأخيرهذا البيان  أن  على  ،المعروض لشرائها
متى كان آخر القضاء المقارن بيانا  أضاففضل عن ذلك  ،عب  ة والت  ة بغير عوض كالهبة والوصي  للملكي  اقلة الن  

ه ة وعنوان مقر  جاري  وتسميته الت   له القانوني  كلب شن الط  يتضم   أنل في يتمث   شخصا معنويا   إليهالمحال 
 .الاجتماعي  

ر للوكيل مقر   بل هو حق  لموافقة( على المساهم المحيل فقط )اولا يقتصر توجيه طلب الاعتماد، هذا
 الانتفاع، مثقلة بحق   الإحالة محل   الأسهمقبة متى كانت ولمالك الر   تيز له ذلك، ةالحائز على وكالة خاص  

 الأسهمكان مالك   إذاأم ا  يوع،على الش   الإحالة محل   الأسهمة يوع متى كانت ملكي  ركاء على الش  ولوكيل الش  
القضاء  قر  فضل عن ذلك أ أو من ينوبه، له القانوني  ل مث  ه من قبلب يوج  فالط   شخصا معنويا   الإحالة محل  

ركة الش   إلىمهمة توجيه طلب الموافقة  إليه توكل خص معين  فقا على شبأن يت   إليهالمقارن للمساهم المحيل والمحال 
 لم يحد دها ع الجزائري  فالمشر    ،ة اطلفصل في طلب الموافقةالهيئة المختص  أم ا بخصوص  ،رورة ذلكمتى اقتضت الض  

عليه  استقر   ذيال   اطلحل   الأخذ ويفض ل تحسنيس من وجهة نظرنا ةغرة القانوني  هذه الث   ولسد   ،ض إليهاولم يتعر  
 بموجب بند من بنوده، ركةللش   الأساسي  د هذه الهيئة مسبقا في القانون ن تحد  بأ ذي يقضيال  ة الفقهاء غالبي  
وتكون  عددا قليل من المساهمين، ركة تضم  كانت الش    متى ةة العادي  ة العام  تكون هذه الهيئة هي الجمعي   أنعلى 
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متى كان عدد المساهمين فيها   في مجلس المديرين حسب الحالة، أو الإدارةلة في مجلس سواء الممث  ، الإدارةهيئة 
 ركةالش   رفض يل عندهم المحالمقترح من المسا إليهة كذلك بتقديم بديل عن المحال المعني  ومهما تكن فهي  كبيرا،

 المعروض عليها للموافقة. الإحالةشروع لم

 أسهمبين  بشأنها لم مي ز ع الجزائري  فالمشر    على طلب الموافقة، د  ركة للر  صة للش  المخص   ةالمد  عن  أم ا
شهرين اعتبارا من  بأجلد ة واحدة تحد  إذ اعتبها مد   ،فيها تلك غير المقي دةركة المقي دة في البورصة عن الش  

 ركة،الش   إلىلتوجيه طلب الموافقة  ان  معيـ   اع وقتد المشر   لم يحد   فضل عن ذلك ركة لطلب الموافقة،تاريخ استلم الش  
من  ةومن ثم   الإحالة، محل   للأسهم هو المالك الحقيقي   يظل   ة الانتظارمد   المساهم المحيل خللفمهما يكن و 

 أيه تد   ولاركة ا عن الش  غريب   إليهالمحال  في المقابل يظل   ،الأسهمتي تخو لها له هذه مارسة كافة الحقوق ال   هحق  
ومناط  ،إليهبين المساهم المحيل والمحال  أي ،صحيحة العلقة بينهما وكنتيجة لذلك مكن القول أن   صلة بها،
 الأسهمة اطستثناء نقل ملكي   آانرهال ينت  كافة واطلت   عقد بيع صحيح، بينهما يعد   ذي ت  ف ال  صر  الت   ذلك أن  

يقي د في  ةومن ثم   المعروض عليها، الإحالةركة على مشروع حين صدور قرار الموافقة من الش   إلىذي يدجل ال  
 يصا لهذا الغرض.خص   ركة المعد  الش   سجل  

 هن  ذ أإ ،12-92شريعي  نه المرسوم الت  ذي تضم  ال   ي  ع الجزائر موقف المشر    انثم  استحسنا و  وعلى العموم
 ،الإحالةة على مشروع هائي  يغة الن  الص   لإضفاءزممة الل   والآجال الإجراءات بعض ظر فيالن   أعادأصاب لما 

بها تبليغ طلب  تي يتم  ريقة ال  لط  كتحديده ل،69-56مرنها الأتي تضم  ة ال  غرات القانوني  الث   بعض تداركو 
على  د  ركة للر  للش   صةة المخص  القانوني   ةللمد  ه ضيفوتخ ،69-56مرتي أغفلها الأوال   ركةالش   إلى الموافقة)الاعتماد(

فضل عن  ،12-92شريعي  الت  شهرين وفق المرسوم  إلى وفق ما كان معمولا به من قبل أشهرمن ثلثة لب الط  
والمقترح من المساهم  المرفوض من قبلها إليهلتقديم بديل عن المحال  ركةللش   دالمحد   القانوني  تخفيضه للأجل 

بناء على  ةالمختص   بقرار من رئيس المحكمة القانوني   الأجلموقفه القاضي بتمديد  انثم  المحيل،كما استحسنا و 
 فصيلبنوع من الت   إليهض سنتعر   القضاء كما كان معمولا به من قبل،ركة بدل تديده بحكم من طلب الش  
وعدم تحديده كذلك  ،ة اطلفصل في طلب الموافقةعليه عدم تحديده للهيئة المختص   ناأخذومع ذلك  لاحقا،
 ةغير العادي   ةة العام  فضل عن عدم تحديده لسلطة الجمعي   ،ركةالش   إلىفيه توجيه طلب الموافقة  ذي يتم  للوقت ال  

 .حياتها من عدمها أثناءركة للش   الأساسي  شرط الموافقة في القانون  إضافةفي 

 أواطلقبول  سواء ه لهاالموج   على طلب الموافقة د  ركة اطلر  الش   ألزم ع الجزائري  المشر   ف ذلك، كل    ومع
 د  في الر   الإسراعجربها على  أنفي  المساهم المحيل ليس له الحق   أن  على  ،أعلهالمذكورة  ةالمد   للفض خاطلر  

 .الآتيفصيل في الفصل حليل والت  الت  نوع من ب إليهق وهذا ما سنتطر   سبب كان، لأي على طلبه
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 انيالفصل الث   

 الموافقة )الاعتماد(على طلب  د  ركة في الر  سلطة الش   

هذا  خلالننتقل  ل شرط الموافقة في شركة المساهمةبات تفعيابق لمتطل  بعد استعراضنا في الفصل الس   
لموافقة اعلى طلب  د  ركة في الر  سلطة الش   وهي ألا ةي  الأهم م ة وفي غاية من جوهري  لة مسأ لحديث عنالفصل ل

 إليهبين المساهم المحيل والمحال  ذي ت  ال  ة الإحالمن مشروع  موقفها إبداء سلطتها في نانطلاقا م م لها،المقد  
رجة الأولى على بالد  تي تقع ال   المشروع رفضها لهذابة عن تت المة لآثار القانوني  صولا لو  فض،سواء بالقبول أو بالر  

صلة  أيركة ولا تربطه عن الش   اأجنبي  مازال  إليهالمحال  أن  ذلك  لعاتق المساهم المحيوعلى  ،نفسها ركةعاتق الش  
 .فصيل كالآتيحليل والت  الت  نوع من ما بق إليهسنتطر   مبحثين إلىتقسيم هذا الفصل  حو حاولناعلى هذا الن   بها،

 لالمبحث الأو  

 حاالة الإ مشروع نركة مموقف الش  

 جاري  ن الت  من القانو  75ر مكر   517و 75ر مكر   517تين ا الماد  نه نص  م  تضما  وتمحيص باستقراء 
المساهم المحيل إلى المحال  إحالة أسهم ن مشروعالمتضم   ركة طلب الموافقةالش   استلمت ه متىأن  ضح لنا ات   الجزائري  

ا أن تقبل به أو إم   لب،من تاريخ استلامها للط  شهرين اعتبارا جل ارات خلال أركة أمام ثلاث خيفالش   ،إليه
 حاولناحو ذا الن  على ه ها،ة فيالمختص   صريح صادر عن الهيئةقرار  بموجب رفضهتأو  تمتنع عن الجواب عليه،

في  ليها،لى مشروع الإحالة المعروض ععركة الش   موافقةل الأو  تناولنا في المطلب بحث إلى مطلبين تقسيم هذا الم
 ركة لهذا المشروع.الش   لرفض انيالمطلب الث    صناحين خص  

 لالمطلب الأو  

 على مشروع الإحاالة ركة موافقة الش   

 جاري  الت   من القانون 75ر مكر   517ة الماد   نه المقطع الأخير من نص  باستقراء وتمحيص ما تضم   
جل شهرين وتنتج الموافقة سواء من تبليغ طلب الاعتماد أو من عدم الجواب في أ":ذي جاء فيهال   الجزائري  

أو من عدم  ،(القبولتبليغ قرار الاعتماد) الموافقة تنتج سواء من ضح لنا أن  ات   ،"لباعتبارا من تاريخ الط  
 تناولناين ب إلى فرعطليم هذا المتقس حاولناحو على هذا الن   لب،ل شهرين اعتبارا من تاريخ الط  الجواب في أج
 في حين خص صنا ،بين المساهم المحيل والمحال إليه ذي ت  ال   وع الإحالةر ة على مشمني  ل الموافقة الض  في الفرع الأو  

 ريحة على مشروع الإحالة.لموافقة الص  اني لالث   الفرع
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 لالفرع الأو  

 ةة على مشروع الإحاالمني  الموافقة الض   

 ضح لناات  ة في شركة المساهمة مة لشرط الموافقالمنظ   الجزائري   جاري  الت  باستقراء وتمحيص نصوص القانون 
نوع من ق إليها بسنتطر   ة أشكال،خذ عد  ة المعروض عليها تت  مشروع الإحالركة على ة للش  مني  الموافقة الض   أن  
 حو الآتي:فصيل على الن  الت  حليل و الت  

وكذا  ،الجزائري   جاري  من القانون الت   75ر مكر   517ة الماد   المقطع الأخير من نص   باستعراضبداية 
عدم جواب  أن   ات ضح لنا ،75-57الأمر  الواردة في ظل   505ة الماد   المقطع الأخير من الفقرة الأولى من نص  

وفق الن ص  الأو ل وثلاثة أشهر وفق الن ص   ا خلال أجل شهرينم لهركة أو سكوتها على طلب الموافقة المقد  الش  
ركة أي ش  خذ هذه المن دون أن تت   ةوإلى غاية انقضاء هذه المد   لب،مها لهذا الط  من تاريخ تسل   اعتبارا انيالث  

 وجب عليها وكنتيجة لذلك ،م لهاالمقد   ة على مشروع الإحالةموافقة ضمني  يعتبر موقف حيال هذه المسألة 
ع عليه المشر م  ذي استقر  ل  ا وفي رأينا يعتبر هذا الحكم ،1ليه كمساهم جديد فيها بدل المساهم المحيلقبول المحال إ

 ركة.م للش  كوت على طلب الموافقة المقد  ن عدم الجواب أو الس  اء عجز بمثابة  الجزائري  

اعتبارا من تاريخ  وفق الت شريع الحالي بها خلال أجل شهرينركة أو عدم جوافسكوت الش   وبناء عليه، 
ه على أن   ة،عتبر موافقة ضمني  ي ال إليهن مشروع إحالة أسهم المساهم المحيل إلى المحالمتضم  مها لطلب الموافقة تسل  

ك حماية للمساهم ما سبق بيانه،وذلدة بشهرين كة المحد  ة القانوني  لا يمكن بأي حال من الأحوال إطالة هذه المد  
أو يجعله  اقد يلحق به ضرر د ة أطول أو لأجل غير محد  لبه لمد  ركة على طالش   انتظار رد  ذي لا يستطيع ال  المحيل 

                                                             

 11مرجع سابق، ص أ. ديدن بوعزة،1
 .56مرجع سابق، ص خديجة بلعربي،  -
 .51أسماء بن ويراد، مرجع سابق، ص  -
 .111وداد  بن بعيبش،تداول الأسهم والتصرف فيها في شركات الأموال، مرجع سابق، ص  -
 .15سمية فاطمة الزهراء بن غالية، حرية المساهم في التنازل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  -
 .111الحرية التعاقدية في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص سمية فاطمة الزهراء بن غالية، الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ  -
 .162د. الزهراء نواصرية، التنازل عن الأسهم،مرجع سابق، ص   -
 .111الزهراء نواصرية، شرط اعتماد المتنازل له عند التنازل عن الأسهم،مرجع سابق، ص  -
 .115نادية مطلاوي، مرجع سابق، ص  -
 .57 في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص نادية حميدة، حقوق المساهمين -
 .26أ. نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .111هند قاسي عبد الله، مرجع سابق، ص   -
 .112سابق،صفتيحة بن عزوز،دور لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في حماية المساهم في شركة المساهمة،مرجع -
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المعاملات الواردة على  رعة وبالأخص  ة تمتاز بالس  جاري  فالمعاملات الت  ذلك فضلا عن  أسهمه وأسيرها،بيس ح
 .ركات كأصل عام  الش  وع من ة في هذا الن  ي  ا يستلزم ضمان هذه الخاصالأسهم في شركات المساهمة م  

نته الفقرة "ب" من بدليل ما تضم   على غرار نظيره الجزائري   المصري  ع المشر م  كذلك  عليه وهذا ما استقر   
"تعتبر الموافقة تي جاء فيها:ال  م 1511لسنة  175ركات رقم ة لقانون الش  نفيذي  ئحة الت  من اللا   161ة الماد   نص  
اريخ الت   يثبتريخ تقدم  طلبه إليها، و تين يوما من تافض خلال سبالقبول أو الر   ركةالش   ت إذا لم يصله رد  قد تم  

 لما لا يصل إلى المساهم المحيل رد   ة تتم  مني  الموافقة الض   ويستفاد من هذه الفقرة أن   ل"،بإيصال البريد المسج  
اريخ على أن يثبت الت   ،الموافقة إليهاتين يوما من تاريخ تقدم  طلب خلال س ،فضالر   سواء بالقبول أوركة، الش  

  .1لبإيصال البريد المسج  
 د  ر  لركة لدة قانونا للش  ة المحد  مع الاختلاف في المد  بهذا الحكم  فقد أخذ هو الآخر سي  ع الفرنا المشر م أم          

 111L-16ة الماد   نه المقطع الأخير من الفقرة الأولى من نص  بدليل ما تضم   ،م لهاالمقد  على طلب الموافقة 
 من نص   الأولىمن الفقرة  الأخيرالمقطع  هنذي تضم  نفس الحكم ال   هوو  ،2الس اري المفعول جاري  ن القانون الت  م

 .الملغى1555لسنة ركاتالش  من قانون  157ةالماد  

القانون من  71ر مكر   517ة ت عليه الماد  ة وفق ما نص  مني  ق الموافقة الض  تتحق  م تقد   وإلى جانب ما
لأسهم أحد المساهمين فيها،  هن الحيازي  ساهمة موافقتها على مشروع الر  الملما تبدي شركة  ،3الجزائري   جاري  الت  

                                                             

 .112د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص 1
 .550د.سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص  -
 .125د. أميرة صدقي، مرجع سابق، ص  -
 .702-701د. إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص.ص  -
 .152د. عبد الأول عابدين محمد بسيوني، مرجع سابق، ص  -
 .116المرجع السابق، ص د. حمد الله محمد حمد الله،نفس 2

- P. DIDIER et Ph. DIDIER, op. cit, p 534. 

-G.RIPERT et R.ROBLOT, droit commercial  librairie générale de droit et de 

jurisprudence L.G.D.J, paris, 6émé édition, 1968, p 638. 

 المتضم ن القانون الت جاري  الفرنسي  على الآتي: 506-1006من الأمرL228-24المقطع الأخير من الفقرة الأولى من نص  الماد ة ينص  -
"L’agrément résulte, soit d’une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de trois 

mois à compter de la demande " . 
 .107-106ص .أسماء بن ويراد، مرجع سابق، ص 3
 .56سابق، ص خديجة بلعربي، مرجع   -
 .111نادية مطلاوي، مرجع سابق، ص  -
 .111-115ص .د. حمد الله محمد حمد الله،نفس المرجع السابق،ص -
 .27-26ص .أ. نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص -
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 يتعين   أي بتعبير أدق   من نفس القانون، 75ر مكر   517ة اد  نتها المتي تضم  روط والإجراءات ال  حسب الش  
بموجب طلب الاعتماد ها لبعض أسهمه أو كل   هن الحيازي  ر  ركة بمشروع الاهن إبلاغ الش  على المساهم الر  

ن أن يتضم  بشرط  يرسلها إليها كما سبق بيانه،لام عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل الاست)الموافقة( 
أصبح  متى من ثم ةو  ر رهنها،نوانه وعدد الأسهم المقر  ائن المرتهن ولقبه وعاسم الد   لب على وجه الإلزامهذا الط  

ه عن طريق ه في أن يقبض قيمة دينذي لم يستوف حق  ائن المرتهن ال  الأداء جاز للد   ين المضمون مستحق  الد  
كها هو ل  متأو أن ي ،الجزائري   لقانون المدني  من ا 511ة ة بيعا جبرا طبقا لأحكام الماد  طلب بيع الأسهم المرهون

تي جاء ال   الجزائري   من القانون المدني   550ة الماد   نص   انية منوفقا لما جاء في الفقرة الث  ة ي  متى كان حسن الن م 
ف في صر   يملك الت  اهن لاهن ولو كان الر  ه في الر  ك بحق  ة أن يتمس  ي  يكون للمرتهن حسن الن م  "وبوجه خاص   :فيها
يء ذي كسبه على الش  ال   ك بالحق  ة أن يتمس  ي  حائز حسن الن م  كما يجوز من جهة أخرى لكل  يء المرهون،الش  

 هن".المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الر  

بيعا جبرا إلى  المرهونةل في بيع الأسهم ل المتمث  ائن المرتهن إلى الخيار الأو  متى لجأ الد  وعلى أية حال 
طالما وافقت من قبل ئها ذي قام بشراخص ال  تض على الش  ركة في هذه الحالة أن تعفلا يجوز للش   شخص ما،

 ل بعد الإحالة استجاع الأسهم المرهونة لحسابها الخاص  لم تفض   ما لهذه الأسهم، الحيازي   هنالر  على مشروع 
ائن المرتهن على انضمام الد  كما لا يجوز لها الاعتاض ،1بغرض تخفيض رأسمالهاير عن طريق شرائها دون أي تأخ

من القانون  511ة أحكام الماد   ذلك أن  ومناط  ،2ك الأسهم المرهونة بدل بيعها جبرال  متمتى اختار أن يإليها 
                                                             

 تجاع الأسهم المرهونة من قبل الش ركة واكتفى بعبارة"دون أي تأخير".تجدر الإشارة إلى أن  المشر مع الجزائري  لم يحد د مد ة معي نة لاس 1
ق، ولا يجوز له تقضي القاعدة العام ة بأن ه لا يجوز للد ائن المرتهن أن يتمل ك الأسهم المرهونة بمجرد عدم الوفاء بالد ين عند حلول تاريخ الاستحقا 2

ت عنه الماد ة   بيعها دون مراعاة الإجراءات المقر رة قانونا، سواء ، بدليل ما عبر  من القانون  المدني  الجزائري  ال تي جاء  550كان الر هن مدني ا أو تجاريًّ 
المتعل قة بشرط الت مل ك عند عدم الوفاء  502المتعل قة بمسؤولي ة الر اهن غير المدين، وأحكام الماد ة  501فيها :"تسري على رهن الحيازة أحكام الماد ة 

ا أحالتنا إلى نص  الماد ة وشرط الب من نفس  القانون ال تي جاء فيها:"يكون  502يع دون إجراءات"، وباستعراض ما تضم نته هذه الماد ة ات ضح لنا أنّ 
ين وقت حلول أجله في أن يتمل ك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أيًّ   ائن الحق  عند عدم استيفاء الد  كان، أو في أن   باطلا كل  ات فاق يجعل للد 

منه الات فاق  يبيعه دون مراعاة  للإجراءات ال تي فرضها القانون ولو كان هذا الات فاق قد أبرم بعد الر هن، غير أن ه يجوز بعد حلول الد ين أو قسط
 على أن يتنازل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه".

دين الر اهن والد ائن المرتهن على تمل ك الأسهم المرهون في حالة عدم الوفاء بالد ين عند حلول فضلا عم ا تقد م إذا ت  الات فاق ببين الم -
 502من القانون المدني  الجزائري  ال تي أحالتنا بدورها إلى أحكام الماد ة  550أجله، فهذا الات فاق يعد  باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته أحكام الماد ة 

ائن  من نفس القانون، ومع ذلك لا يؤد ي بطلان الات فاق إلى بطلان عقد الر هن، إذ يظل  هذا الأخير قائما وصحيحا بين طرفيه ما لم يثبت الد 
سببه، زد على ما المرتهن أن  الد افع الباعث لإبرام عقد الر هن هو هذا الات فاق، فإذا ثبت ذلك اعتبر عقد الر هن باطلا بطلانا مطلقا لعدم مشروعي ة 

العام ة المشر مع الجزائري  اعتبر كل  شرط يرخ ص بيع الأسهم المرهونة باطلا متى خالف الإجراءات المقر رة قانونا، سواء الواردة في الأحكام ف تقد م
ه بمفهوم المخالفة منه، غير أن   22من القانون المدني ، أو الواردة في أحكام القانون الت جاري  وبالأخص  أحكام الماد ة  552وبالأخص  أحكام الماد ة 

ه المشر مع الجزائري  في لنص  هذه الأخيرة، فالد ائن المرتهن له الحق  في تمل ك الأسهم المرهونة متى احتم الإجراءات المقر رة قانونا لبيعها، وهذا ما أك د
 من القانون الت جاري . 71مكر ر  517نص  الماد ة 
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تي كه لها وفقا للأحكام ال  ائن المرتهن الخيار بين بيع الأسهم المرهونة وبين تمل  لد  لت لقد خو  أعلاه المذكورة  المدني  
 .1من نفس القانون 550ة الماد   انية من نص  نتها الفقرة الث  تضم  

لأسهم أحد المساهمين  يازي  هن الحتوافق على مشروع الر  عندما شركة المساهمة  أن  م ا تقد  فاد م  ويست
نفيذ على الأسهم المرهونة وبيعها جبرا، للمحال إليه في حالة الت   هذه الموافقة قبول ضمن   تتب عنه يفإن   فيها،

لحسابه الأسهم المرهونة ك ة واختار تمل  ي  ها متى كان حسن الن م ائن المرتهن إليكذلك لانضمام الد    وقبول ضمن  
عن طريق شرائها دون  ركة بعد الإحالة استجاع الأسهم المرهونة لحسابها الخاص  ل هذه الش  ما لم تفض   ،الخاص  

 أي تأخير بغرض تخفيض رأسمالها.

 75-57الأمر  في ظل   ورةقد أخذ بهذه الص   ع الجزائري  شر م الم إلى أن  دد في هذا الص   وتجدر الإشارة
تي جاء ال  من نفس الأمر  501ة الماد   صراحة ت عليهبدليل ما نص   ،الجزائري   جاري  ن القانون الت  المتضم  

في روط المنصوص عليها حسب الش   للأسهم ركة موافقتها على مشروع رهن حيازي  فيها:"إذا أصدرت الش  
الجبري للأسهم  ه يتتب على هذه الموافقة قبول المحال إليه في حالة البيعفإن   ،517ة الفقرة الأولى من الماد  
لأسهم ا استجاعهاركة بعد الإحالة ل الش  لم تفض   ما ،من القانون المدني  555ة م الماد  المرهونة طبقا لأحكا

 راء من دون تأخير بغية خفض رأسمالها".بالش  

 ركة موافقتها علىبدي الش  اشتط أن ت ع الجزائري  المشر م  هو أن   ص  الملفت للانتباه في هذا الن   أن   دبي
 من نفس الأمر، 517ة اد  الم نص   روط المنصوص عليها في الفقرة الأولى منحسب الش   هن الحيازي  مشروع الر  
من  517ة الماد   نص   الفقرة الأولى من في روط المنصوص عليهاا للش  لما أحالن أأخط ع الجزائري  المشر م وفي رأينا 

 ،2من نفس الأمر 505ة الماد   الفقرة الأولى من نص  روط المنصوص عليها في هو وفق الش   فالأصح نفس الأمر،
ق هذه الأخيرة يتعل   نص   ذلك أن   ،3من نفس الأمر 517ة الماد   وليس وفق ما ورد في الفقرة الأولى من نص  

 تي لم يتم أداء قيمتها بالكامل.بحقوق الأسهم ال  

                                                             

م المتضم ن القانون المدني  15/05/1557المؤرخ في 71-57الواردة في ظل  الأمر 550تجدر الإشارة إلى أن  المشر مع الجزائري  لم يعد ل نص  الماد ة 1
 م(.20/05/1557، الص ادر بتاريخ51إلى يومنا هذا )الجريدة الر سمي ة الجزائري ة العدد

 101المتضم ن القانون الت جاري  الجزائري  )الجريدة الر سمي ة الجزائري ة العدد 75-57الواردة في ظل  الأمر  505تنص  الفقرة الأولى من نص  الماد ة  2
إليه ولقبه وعنوانه  م( على الآتي:"إذا وقع اشتاط الموافقة يتعين  إبلاغ الش ركة بطلب الموافقة مع ذكر اسم المحال15/11/1557الص ادر بتاريخ

 ط لب".وعدد الأسهم المقر ر إحالتها والث من المعروض، وتنتج الموافقة سواء من الت بليغ أو من عدم الجواب في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من ال
على الآتي:"عند انقضاء ثلاثين يوما المتضم ن القانون الت جاري  الجزائري   75-57الواردة في ظل  الأمر  517تنص  الفقرة الأولى من نص  الماد ة  3

، فإن  الأسهم ال تي لم يسد د مبلغ الأقساط المستحق ة منها تنهي الحق  في القبول والت صويت في 511من تاريخ الإنذار المنصوص عليه في الماد ة 
 جمعي ات المساهمين وتطرح بالن سبة لحساب الن صاب القانوني ".
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 قبول ضمن   اهيتتب عن للأسهم هن الحيازي  لى مشروع الر  الموافقة ع عندما اعتبر أن   كذلك أخطأ
واب الص  ف ،1من القانون المدني   555ة طبقا لأحكام الماد  ة البيع الجبري للأسهم المرهونة للمحال إليه في حال
ذي أجراه على عديل ال  هذه الهفوات في الت  ه تدارك غير أن   ،2من نفس القانون 511ة هو وفق أحكام الماد  

 75-57الأمر  الواردة في ظل   501ة إذ استبدل الماد   ،01-52 شريعي  بموجب المرسوم الت   ي  جار القانون الت  
أعاد بل لم يكتف باستبدال ترقيمها فقط و  ،01-52 شريعي  المرسوم الت   ة في ظل  الوارد 71 رمكر   517ة بالماد  
 ه مضمونّا.تضيقمع ما ي بما يتوافق ليمالس   حو القانوني  اغتها على الن  صي

اري الس   ا جاري  لت  من القانون ا 111L-15ة الماد   فقد تناول هذه المسألة في نص   ع الفرنسي  ا المشر م أم  
 ين أن  ص  في كلا الن   إذ اعتبر م الملغاة،5515لسنة  ركاتمن قانون الش   155ة الماد   كذا في نص  و  ،3المفعول

لأسهم أحد المساهمين فيها  يازي  هن الحمشروع الر  ركة موافقتها على ق لما تبدي الش  ة تتحق  مني  الموافقة الض  
 جاري  من القانون الت   111L-16ة الماد   نتها الفقرة الأولى من نص  تي تضم  روط والإجراءات ال  حسب الش  

نتها تي تضم  روط والإجراءات ال  وحسب الش   من نفس القانون، 111L-15ة طبقا لأحكام الماد   الفرنسي  
من  155ة طبقا لأحكام الماد  1555لسنة  ركات الفرنسي  قانون الش  ن م 157ة الماد   ص  الفقرة الأولى من ن

 نفس القانون.

طبقا 4للأسهم هن الحيازي  ركة على مشروع الر  موافقة الش   بأن   أقر   ع الفرنسي  المشر م ف وعلى أية حال،
للمحال إليه في حالة البيع الجبري للأسهم  ها قبول ضمن  يتتب عن ن أعلاهالمذكوري ينص  لأحكام كلا الن  

                                                             

المتضم ن القانون المدني  الجزائري  على الآتي:"يشتط لنفاذ رهن المنقول في حق  الغير إلى جانب انتقال الحيازة 71-57الأمر من555تنص  الماد ة 1
ائن أن يدون العقد في ورقة ثابتة الت اريخ، يبين  فيها المبلغ المضمون بالر هن والعين المرهونة بيانا كافيا، ويحد د هذا ا الد ائن لت اريخ الث ابت مرتبة إلى الد 

 المرتهن".
المتضم ن القانون المدني  الجزائري  على الآتي :"إذا أصبح كل  من الد ين المرهون والد ين المضمون مستحق   71-57من الأمر  511تنص  الماد ة  2

ائن المرتهن إذا لم يستوف حق ه أن يقبض من الد ين المرهون ما يكون مستحق ا له، أو أن يطلب  ين أو تمل كه وفقا للماد ة الأداء،جاز للد  بيع هذا الد 
 الفقرة الث انية". 550

 من القانون الت جاري  الفرنسي  على الآتي:L228-26تنص  الماد ة 3
« Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d’actions dans les 
conditions prévues au premier alinéa de l’article L228-24, ce consentement emporte 

agrément  du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les 

dispositions du premier alinéa de larticle2078 du code civil, à moins que la société ne 

préfère, après la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital. » 
من القانون الت جاري  الفرنسي  قد اعتبر موافقة الش ركة ذات المسؤولي ة  112L-17تجدر الإشارة إلى أن  المشر مع الفرنسي  بموجب نص  الماد ة  4

من نفس القانون  112L-16المحدودة على مشروع الر هن الحيازي للحصص حسب الش روط ال تي تضم نتها الفقرتان الأولى والث انية من نص  الماد ة 
من القانون المدني  1051للحصص المرهونة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من نص  الماد ة يتتب عنها قبول ضمن  للمحال إليه في حالة البيع الجبري 

، ما لم تفض ل هذه الش ركة بعد الإحالة استجاع الحصص المرهونة لحسابها عن طريق شرائها دون أي تأخير بغرض تخفيض رأسمالها.  الفرنسي 
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ركة بعد الش   ل هذهلم تفض   ما ،1من القانون المدني   1051ة الماد   المرهونة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من نص  
 عن طريق شرائها دون أي تأخير بغرض تخفيض رأسمالها. الإحالة استجاع الأسهم المرهونة لحسابها الخاص  

ن تقوم بارتهان وجب عليها أه لها للأسهم الموج   هن الحيازي  لر  ركة مشروع ارفضت الش   من ثم ة متىو 
عليه الفقه  هذا ما استقر  و  متى وافق على ذلك،اهن من المساهم الر   تيها مباشرةأو أن تش الأسهم لصالحها،

رجة الأولى في الحيلولة من الحكمة من إقرار هذا الحكم تكمن بالد   مناط ذلك أن  و  ،2والقضاء المقارنالحديث 
يرغب عندما ائن المرتهن تي قد تساور الد  وتبديد المخاوف ال   ركة بشأن موضوع رهن الأسهم،ف الش  تعس  

ائن المرتهن تتزايد مخاوفه فالد   ة،خصي  له كضمان للوفاء بديونه الش  ها رهن بعض أسهمه أو كل  اهن في المساهم الر  
متى قد لا يجد مشت للأسهم المرهونة الي وبالت   ركة،للش   قانون الأساسي  في ال اعندما يكون شرط الموافقة مدرج

لأسهم المرهونة إلى ذلك ة اركة قد لا توافق على انتقال ملكي  فالش   نفيذ عليها وبيعها جبرا،إلى الت   اضطر
بعد إلى الموافقة على  لا تضطر فيما حتى  للأسهم  هن الحيازي  على مشروع الر   كما قد لا توافق أصلاالمشتي،

على غرار بعض  والفرنسي   ن الجزائري  عاالمشر م  وحف ز هذا ما دفع لعل   ،3ة الأسهم إلى الغيرانتقال ملكي  
 ة صريحةنصوص قانوني   بإقرار أثمرت لقضاء على تلك الهواجسبذل المزيد من الجهود ل إلى رنةشريعات المقاالت  

 .ع المصري  المشر م  هلم يقر   وهو ما ،هذه المسألة عالجت

هن بصفة للر   جاري  ون الت  ص في القانقد خص   ع الجزائري  المشر م  أن   إلىدد وتجدر الإشارة في هذا الص  
ا أم   من نفس القانون، 71ر مكر   517و22،555و 21و 21 ألا وهي المواد  فقط  مواد   ة خمسعام  

إلى  من نفس القانون، 71ر مكر   517ة دته الماد  وهذا ما أك   ،الأسهم فقد اعتبره رهنا حيازيًّ   بخصوص رهن
مان في دفاتر لى سبيل الض  د عوأن يقي  ، للأسهم بعقد رسمي   هن الحيازي  اشتط أن يثبت الر  جانب ذلك 

ا تي جاء فيها:"أم  ال  من نفس القانون  21ة الماد   من نص  الثة ت عنه صراحة الفقرة الث  وهذا ما عبر   ركة،الش  
                                                             

 265-1005من الأمر رقم  75من القانون المدني  الفرنسي  بموجب نص  الماد ة  1051اد ة تجدر الإشارة إلى أن  المشر مع الفرنسي  قد ألغى الم 1
 ال تي كانت تنص  على الآتي: (JORF- 24/03/2006) 1005مارس  12المؤرخ في 

« Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer de gage : sauf à lui à faire ordonner en 

justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu’à due concurrence, d’après une 
estimation fait experts, ou qu’il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait la 
créancier à s’approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle ». 

 .111د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  2
تجدر الإشارة إلى أن  المشر مع الجزائري  قد حظر على الش ركة رهن أسهمها الخاص ة مباشرة أو بواسطة شخص يتصر ف باسمه الخاص   -

، وهو نفس الح 2مكر ر  517لحساب الش ركة، وهذا ما أك دته الماد ة  كم ال ذي استقر  عليه المشر مع الفرنسي  بدليل ما تضم نته من القانون الت جاري 
 م.15/05/1012المؤرخ في  766-1012من الأمر رقم  05المعد لة بموجب نص  الماد ة  117L-117الفقرة الأولى من نص  الماد ة 

 .115-115د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص.ص  3
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تي يحصل نقلها بموجب وال   ة،ة أو المدني  جاري  ة والت  ناعي  والص  ة ركات المالي  ركاء في الش  للأسهم وحصص الش  سبة بالن  
مان في ة على سبيل  الض  د هذه العملي  ويجب أن تقي   ،1هن بعقد رسمي  الر   ثبتأن ييجب ركة في دفاتر الش   تحويل

 فاتر المذكورة".الد  

ذلك ومناط  ة،هي الأسهم الاسمي   ها بعقد رسمي  رهن  يثبتتيالأسهم ال   أن  مة فاد من الفقرة المتقد  ويست
تها تي يتم نقل ملكي  هن من الأسهم ال  الر   هذه الفقرة أن تكون الأسهم محل  في اشتط صراحة  الجزائري   عالمشر م  أن  

 ابت قانوناً الث  ف بها دون سواها، تي تنفردة ال  وهذه من خصائص الأسهم  الاسمي   ركة،بموجب تحويل في دفاتر الش  
ر مكر   517ة الماد   الأولى من نص  دته الفقرة وهذا ما أك   سليم،الت   ةحامل تنتقل بطريقهم للة الس  ملكي   ا أن  وفقهً 
 م أو بواسطة قيد في الحسابات"،ند للحامل عن طريق مجرد تسليل الس  "يحو  تي جاء فيها:ال  نفس القانون  من21

الكتابة على  عن طريق أي ظهير،عن طريق الت   ته من شخص لآخرنقل ملكي   فيتم  هم لأمر الس   ا فيما يخص  أم  
الواقع العملي   أن  إلا   ركة،الش   إلىجوع من دون حاجة للر  ة جاري  سناد الت  كالأته  نقل ملكي   بما يفيد ك  ظهر الص  
شريعات هي ة الت  غالبي  رة عند ثالمتداولة بكفالأسهم  إصداره، من الأسهم نادرا ما يتم   وعهذا الن   أثبت أن  
 .2والأسهم لحاملها الاسمي ةالأسهم 

                                                             

من القانون الت جاري  الجزائري  كلمة "يثبت" م ا قد يوحي  إلى الأذهان  21الملاحظ أن  المشر مع الجزائري  استعمل في الفقرة الث الثة من نص  الماد ة  1
ات وللانعقاد، ومناط ذلك أن  أن  الر سمي ة في عقد الر هن  الحيازي للأسهم هي للإثبات وليس للانعقاد، ومن جهة نظرنا الكتابة  الر سمي ة هي للإثب

" في عدة مواضع  للت أكيد  على أن  الكتابة الر سمي ة هي أداة إثبات وركن  للانعقاد على  غرار المشر مع الجزائري  استعمل عبارة "يثبت...... بعقد رسمي 
ت صراحة على أن  الكت 110ما تضم نته الماد ة  ابة  الر سمي ة في عقد الرهن الحيازي للمحل  الت جاري  هي أداة من القانون الت جاري  الجزائري  ال تي عبر 

من  نفس القانون ال تي أك دت هي الأخرى على أن   767إثبات وركن من الأركان الواجب توافرها لانعقاده، وهو نفس الحكم ال ذي أقر ته الماد ة 
المذكورة أعلاه لم  21ضلا عن ذلك فالمشر مع الجزائري  في الفقرة الث الثة من نص  الماد ة الكتابة الر سمي ة في عقد الش ركة هي أداة إثبات وركن للانعقاد، ف

 رسمي  من نفس القانون ال تي أك دت على أن  عقد الش ركة يثبت بعقد  767يبين  جزاء تخلف الكتابة الر سمي ة على غرار ما استقر  عليه في نص  الماد ة 
  كان باطلا. وإلا  

 .151-155يل، مرجع سابق، ص.ص د. نادية فض2
 .577د.سميحة القليوبي،مرجع سابق،ص -
 .20د.الياس ناصيف،مرجع سابق،ص -
 .150د.محمد  فريد العرين، الشركات التجارية، المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال، مرجع سابق، ص  -
، ص.ص 1015الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الثامنة،  أ.د.فوزي محمد سامي،الشركات التجارية، -

202-206. 
 .212،  ص 1002د.عادل علي  المقدادي، القانون  التجاري، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى،  -
 .252د. سعيد يوسف البستاني، مرجع سابق، ص  -
 .175-177د. حسام الدين سليمان  توفيق، مرجع سابق، ص.ص  -
القاهرة،،  د.طارق  عفيفي صادق، الحماية القانونية لعمليات التداول في أسواق المال وفقا للنظام السعودي، المركز القومي  للإصدارات القانونية، -

 .75-75، ص.ص 1017مصر، الطبعة الأولى، 
 .61، ص 1015انوني لتداول  الأوراق المالية بالبورصة،،مكتبة الوفاء القانونية للنشر، الإسكندرية، مصر،الطبعة الأولى، ريمة بلجودي،النظام الق-
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الك الأسهم ة لمات العام  صويت في الجمعي  الت   ل حق  بل خو   عند هذا الحد   ع الجزائري  المشر م  ولم يكتف
 555ة الماد   ن نص  الثة مت عنه صراحة الفقرة الث  وهذا ما عبر   ائن المرتهن،اهن وليس للد  دين الر  المرهونة أي للم

 .1صويت من مالك الأسهم المرهونة"الت   تي جاء فيها "ويمارس حق  ال  من نفس القانون 

للأسهم الواردة في  هن الحيازي  مة للر  ة المنظ  صوص القانوني  الن   يمكن القول أن  م وترتيبا على ما تقد  
هن مة للر  ة المنظ  رورة الاستعانة بالأحكام العام  يستلزم بالض  ا م   كافية،غير  وحدها  الجزائري   جاري  القانون الت  

 .الجزائري   الواردة في القانون المدني   الحيازي  

راء بعد انقضاء ق الش  حق  تلا يتج عندما ة أن تنمني  كن كذلك للموافقة الض  يمم بيانه تقد  على ما  زد
ه لمشروع الإحالة المعروض عليها للموافقة، غير أن  ركة الش  إبلاغ المساهم المحيل برفض  ريخأجل شهرين من تا

 نه صراحةت عوهذا ما عبر   ركة،على طلب الش   ة بناءرئيس المحكمة المختص   ا الأجل بقرار منيجوز تمديد هذ
ق "وإذا لم يتحق  تي جاء فيها:ال   الجزائري   جاري  من القانون الت   75ر مكر   517ة الماد   انية من نص  الفقرة الث  

ه  يجوز تمديد هذا ير أن  غ ا صادرة،تعتبر الموافقة كأنّ  المنصوص عليه في  المقطع أعلاه  راء عند انقضاء الأجلالش  
 .2ركة"من رئيس المحكمة بناء على طلب الش   رراالأجل بق

ن  القانون تضم  الم 75-57الأمر   ظل  في ي  ع  الجزائر المشر م   إلى أن  دد وتجدر الإشارة في هذا الص  
بعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر راء ق الش  ة تنتج كذلك عندما لا يتحق  مني  وافقة الض  الم اعتبر أن   الجزائري   جاري  الت  

ه يجوز تمديد أن  على  الإحالة المعروض عليها للموافقة،ركة لمشروع  الش   المساهم المحيل برفض من تاريخ إبلاغ
                                                             

 .165هند قاسي عبد الله، مرجع سابق، ص  1
 .167أ. عبد القادر البقيرات، مرجع سابق، ص   -
 .12-11أ.ديدن بوعزة، مرجع سابق،  ص.ص  2
 .111-115سابق،  ص.ص  نادية مطلاوي، مرجع -
 .57نادية حميدة،، حقوق  المساهمين في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص -
 .26أ.نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص -
 .56خديجة بلعربي، مرجع سابق، ص -
 .111أ الحرية التعاقدية في شركة المساهمة، مرجع سابق، صسمية فاطمة الزهراء بن غالية، الحقوق الأساسية للمساهم ومبد -
 .15سمية فاطمة الزهراء بن غالية، حرية المساهم في التنازل عن الأسهم، مرجع سابق، ص-
 .51أسماء بن ويراد، مرجع سابق، ص -
 .162د. الزهراء  نواصرية، التنازل عن  الأسهم، مرجع سابق، ص  -
 .111اعتماد المتنازل له عند التنازل عن الأسهم ،مرجع سابق ، صالزهراء نواصرية، شرط  -
 .17فاطمة أمال حلوش، المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص -
 .177فاطمة أمال حلوش، حق المساهم في التصرف في أسهمه في شركة المساهمة ، مرجع سابق ، ص-
 .115-111ابق، ص.ص سالرجع الم نفسهند قاسي عبد الله، -
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من  505ة الماد   ته الفقرة الأخيرة من نص  دوهذا ما أك   ركة،القضاء بناء على طلب الش  كم من هذا الأجل بح
 تعتبرمة في الفقرة المتقد  ضاء الأجل المنصوص عليه عند انقراء الش   ق:"وإذا لم يحق  تي جاء فيهاال   75-57الأمر 

 ركة".بحكم من القضاء بناء على طلب الش   هذا الأجل ه يسوغ مد  غير أن   رة،ا  صادالموافقة كأنّ  

الواردة  505ة الماد   صياغة الفقرة الأخيرة  من نص  لما استبدل وأعاد  ع الجزائري  شر م أصاب الم وقد هذا،
-52 شريعي  م  الت  المرسو  الواردة في ظل   75ر مكر   517ة الماد   انية من نص  لفقرة الث  با 75-57الأمر  في ظل  

عتبارا من ثلاثة أشهر إلى شهرين  ا ض الأجل منف  ه أحسن لما خأن   إذ ،75-57م للأمر ل والمتم  المعد   01
ا أحال أمر كما أحسن لمروض عليها للموافقة،ركة لمشروع الإحالة المعالمحيل برفض الش  تاريخ  إبلاغ المساهم 

 ته الفقرة الأخيرة من نص  ذي أقر  ال  ة عوض صدور حكم من القضاء تمديد هذا الأجل لرئيس المحكمة المختص  
 هو ذلك وما يفس ر ءت صياغتها معيبة من وجهة نظرنا،تي جاوال   ،75-57ر الأم ل  في ظ الواردة 505ة الماد  

ات تداول الأسهم في عملي   عةبرة لا تتماشى مع  طبيتة معة زمني  ب مد  صدور حكم من القضاء يتطل   ن  أ
ولا تقتصر  حبيس أسهمه وأسيرها، قد يظل  المحيل المساهم  فضلا على أن   رعة،بالس  ز تي تمتاالمساهمة ال  شركات 

 عن الجهةيجعلنا نتساءل حكم من القضاء فإقرارها بتمديد الأجل بمقتضى  ،صياغتها المعيبة عند هذا الحد  
حسن لما أحال أمر ع أالمشر م  أن   يمكن القول ذلك زد على ا،عام  ورد هنا  فلفظ "القضاء" ة،ة المختص  القضائي  

ادرة عنه لا تتجاوز في القرارات الص   ذلك أن   ،وهو قرار صائب ةالمحكمة المختص   لرئيس القانوني   الأجل تمديد
وتتماشى مع  ،جهة نظرناو من  معقولة ةوهي مد   يه،لب إلخمسة أيًّم اعتبارا من تاريخ تقدم  الط  غالب الأحيان 

زمة لاستصدار قرار اللا   الإجراءات أن   فضلا على ى الأسهم في شركات المساهمة،طبيعة المعاملات الواردة عل
 .بشكل عام   رعةوالس   س المحكمة تمتاز بالبساطة والمرونةمن رئي

عندما لا  كذلك  تنتجة مني  لموافقة الض  ا أن  على هاية في الن   استقر   ع الجزائري  فالمشر م  ،وعلى أية حال
ة ركة لمشروع الإحالإبلاغ المساهم المحيل برفض الش   ريخمن تا اعتبارا شهرين أجلراء بعد انقضاء ق الش  حق  يت

د المحد   القانوني للأجل مديد القضائي  راء بعد انقضاء الت  ق الش  المعروض عليها للموافقة،كما تنتج عندما لا يتحق  
 ركة.ناء على طلب الش  بة ن رئيس المحكمة المختص  ادر عالص  راء للش  

ه دارة حق  ق لما لا يستعمل مجلس الإة تتحق  مني  الموافقة الض   أن   المصري  ع اعتبر المشر م ياق وفي نفس الس  
ة لقانون نفيذي  ئحة الت  من اللا   161ة الماد   إليهما في الفقرة "ج" من نص  اذ أحد الإجراءين المشار في اتخ  

ركة في حالة رفضها لمشروع الإحالة الش   في ضرورة تقدم لين والمتمث   م،1511لسنة  175رقم  ركاتالش  
من  سواء كان ،لمشت آخرفض بهذا الر  تين يوما اعتبارا من تاريخ إبلاغ المساهم المحيل خلال سالمعروض عليها 

تخفيض  بغرض ابها الخاص  الإحالة لحس أو أن تشتي هي هذه الأسهم محل   ة المساهمين أو من الغير،بقي  
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ت  عنه وهذا ما عبر   ة،نفيذي  ئحة الت  لقانون أو في اللا  سباب المنصوص عليها في اذلك من الأأو لغير  رأسمالها،
الإدارة  ا لم يستعمل مجلس"إذتي جاء فيها:وال   ة المذكورة أعلاه،نفيذي  ئحة الت  صراحة الفقرة "د" من نفس اللا  

 .1نازل"بمثابة موافقة على  الت     ذلكبراعترة ة المقر  ا خلال المد  مالمشار إليه اذ أحد الإجراءين اتخ  ه فيحق  

انقضاء  راء بعدق الش  ة تنتج لما لا يتحق  مني  الموافقة الض   أن  اعتبر هو الآخر  فقد، ع  الفرنسي  ا المشر م أم  
لمشروع الإحالة المعروض عليها للموافقة، ركة الش   المساهم المحيل برفض أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ  إبلاغ

ه  الفقرة الأخيرة من دتوهذا ما أك   ،2ركةيجوز تمديد هذا  الأجل بقرار من القضاء بناء على طلب الش  ه على أن  
عليه  ذي استقر  ال   الحكم كذلكنفس وهو  ،3س اري المفعولال جاري  الت   من  القانون111L-16ة الماد   نص  
صراحة الفقرة   ت عنةعبر  ما بدليل  الملغى،م 1555لسنة  الفرنسي   ركاتقانون الش   في ظل   الفرنسي  ع المشر م 

 من نص  ا مع الفقرة الأخيرة ها تطابقا حرفي  نص   تطابقتي يال  من نفس القانون  157ة اد  الم نص   الأخيرة من
 اري المفعول.الس   جاري  من القانون  الت   111L-16ة  الماد  

تنتج من  فقد ،صور أربعتأخذ  شريع الجزائري  الت   ة في ظل  مني  الموافقة الض   أن  يمكن القول وعلى العموم 
ركة تنتج لما تبدي الش  و  ،ركة لطلب الاعتماد)القبول(م الش  جل شهرين اعتبارا من تاريخ تسل  عدم الجواب في أ

عندما لا  اهن،كما قد تنتجالمساهم الر   قبل من عروض عليهاالمللأسهم  هن الحيازي  موافقتها على مشروع الر  
ركة لمشروع الإحالة راء بعد انقضاء أجل شهرين اعتبارا من تاريخ إبلاغ المساهم المحيل برفض الش  ق الش  يتحق  

 القانوني للأجل مديد القضائي  راء بعد انقضاء الت  ق الش  عندما لا يتحق   كذلك  تنتجو  المعروض عليها للموافقة،
مشروع ركة من موقف الش   ن  بأ قر  أ الجزائري   عشر م المفذلك  كل    ومع ادر عن رئيس المحكمة،راء الص  د للش  المحد  

 ة،مني  قتصر فقط على الموافقة  الض  لا ي طلب الاعتماد على د  سلطتها في الر  و  الإحالة المعروض عليها للموافقة
 .الآتيل في  الفرع يفصحليل والت  الت  نوع من ق إليها  بتي  سنتطر  ال   ريحةى  ذلك ليشمل الموافقة الص  بل يتعد  

                                                             

 .116-112د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص.ص  1
 .551د. سميحة  القليوبي، مرجع سابق، ص   -
 .705د.إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص   -
 .600د. عماد محمد أمين رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص  -
 .116سابق، ص  الرجع الم نفسحمد الله محمد حمد الله، د.2
  رمضان،نفس المرجع السابق ونفس الصفحة.د. عماد محمد أمين-
  16/05/1006المؤرخ في  506-1006من الأمر رقم   22ة الماد   نص   لة بموجبالمعد   111L-16ة الماد   الفقرة الأخيرة من نص   تنص   3

(JORF/26  juin 2004)ما يلي: على 

« Si,à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précèdent, l’achat  n’est pas  réalisé, l’agrément 
est considéré comme donné, toute fois, ce délai peut être prolongé par décision de justice  à 

la  demande  de la société » 
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 انيالفرع الث  

 على مشروع الإحاالة ريحةالموافقة الص   

 اركة وقتً للش   ادحد  قد  غرار نظيرهما الفرنسي   على والمصري    الجزائري  عين المشر م فكلا كما رأينا من قبل، 
إذ  حد مساهميها إلى الغير،ن مشروع إحالة أسهم أالمتضم  لها  مح فيه موقفها من طلب الموافقة المقد  توض   انً معي   
مها ارا من تاريخ تسل  أجل شهرين اعتب لب خلالعلى هذا الط   د  بالر  2والمصري   1ع الجزائري  من المشر م  مها كل  ألز 

جل ثلاثة أشهر اعتبارا خلال أ لبهذا الط   على د  بالر   ع الفرنسي  المشر م  ألزمهاخلاف ذلك  على لب،لهذا الط  
ده المقطع الأخير من وهذا ما أك   ورصة،دة في البغير مقي   متى كانت أسهمهالب مها لهذا الط  من تاريخ تسل  

وبأجل ثلاثون يوما من أيًّم  ،الس اري المفعول جاري  من القانون الت   111L-16ة الماد   الفقرة الأولى من نص  
 ةالماد   دته الفقرة الأولى من نص  وهذا ما أك   دة في البورصة،الشركة مقي   أسهم ورصة متى كانتالعمل في الب

17-111L  3اهإلغاؤ  أن يتم  قبل من نفس القانون. 

                                                             

 .215الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  تداولأ. محمد فتاحي، حرية  1
 .112شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص محمد فتاحي،د. - 

 .151-150مقارنة(، مرجع سابق،ص.ص دراسةتداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )محمد فتاحي، -
 .11أ. ديدن بوعزة، مرجع سابق، ص  -
 .51أسماء بن ويراد، مرجع سابق، ص  -
 .115نادية مطلاوي، مرجع سابق، ص  -
 .111وداد  بن بعيبش،تداول الأسهم والتصرف فبها في شركات الأموال، مرجع سابق، ص  -
 .111حدة مزيدي، مرجع سابق، ص  -
 .52بلعربي، مرجع سابق، ص خديجة  -
 .15سمية فاطمة الزهراء بن غالية، حرية المساهم في التنازل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  -
 .111سمية فاطمة الزهراء بن غالية، الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .17للمساهم في شركة المساهمة،مرجع سابق، ص  فاطمة أمال حلوش، المركز القانوني -
 .177فاطمة أمال حلوش، حق المساهم في التصرف في أسهمه في شركة المساهمة،مرجع سابق،ص-
 .111الزهراء نواصرية، شرط اعتماد المتنازل له عند التنازل عن الأسهم،مرجع سابق، ص  -
 .161، ص د. الزهراء نواصرية، التنازل عن الأسهم،مرجع سابق  -
 .112د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  2
 .550د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص  -
 .702-701د. إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص.ص -
 .125أميرة صدقي، مرجع سابق، ص  -
 .151د. عبد الأول عابدين محمد بسيوني، مرجع سابق، ص  -
المؤرخ في  506-1006من الأمر رقم  71بموجب نص  الماد ة  من القانون الت جاري  الس اري المفعول 111L-17ألغى المشر مع الفرنسي  الماد ة  3

 (.JORF- 26 Juin 2004م، )16/05/1006
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 الجزائري   جاري  ن القانون الت  المتضم   75-57الأمر  في ظل   ع الجزائري  المشر م  وتجدر الإشارة إلى أن  هذا،  
ده وهذا ما أك   مها له،اعتبارا من تاريخ تسل  م لها لمقد  على طلب الموافقة ا د  ركة أجل ثلاثة أشهر للر  د للش  قد حد  

"وتنتج الموافقة سواء من ذي جاء فيه:ال  من نفس الأمر  505ة الماد   ص  المقطع الأخير من الفقرة الأولى من ن
قد  ع الجزائري  المشر م  يمكن القول أن   ةومن ثم  لب"،ل ثلاثة أشهر اعتبارا من الط  بليغ أو من عدم الجواب في أجالت  

، 75-57م للأمر ل والمتم  المعد   01-52 شريعي  المرسوم الت  ة إلى شهرين بموجب ه المد  ذض هأصاب لما خف  
 .جاري  ل تعديل للقانون الت  إلى أقل من ذلك في أو   ضهاونأمل منه أن يخف  

عن  ريحة على مشروع الإحالة تتم  الموافقة الص   شريع على أن  أجمع الفقه والقضاء والت  ياق وفي نفس الس   
ن موافقة بحيث يتضم   اغب في إحالة أسهمه إلى الغير،لر  طريق تبليغ قرار الاعتماد أو القبول إلى المساهم المحيل ا

 ه المصري  ي  ير على غرار نظ ع الجزائري  د المشر م يحد  ومع ذلك لم  لى مشروع الإحالة المعروض عليها،ركة عالش  
دة في الوار  505ة الماد   فنص   ،1حيال مشروع الإحالةكة ر خذه الش  تت  ذي ال   د  بليغ أو الر  شكل هذا الت   والفرنسي  

 01-52شريعي  المرسوم الت   الواردة في ظل   75ر مكر   517ةالماد   وكذلك نص   ا،جاء خاليً  75-57الأمر  ظل  
 .75-57مرللأ مل والمتم  المعد  

ضح ات   الجزائري   جاري  ن الت  القانو ن المتضم   75-57الأمر  الواردة في ظل   505ة الماد   نص  وباستقراء  
 ا في نص  أم   بليغ،ح شكل هذا الت  بليغ"من دون أن يوض  قة تنتج من"الت  المواف على أن   ص  اكتفى بالن  ع المشر م  أن  لنا 
فقد اكتفى  ،75-57م للأمرل والمتم  لمعد  ا 01-52 شريعي  المرسوم الت   في ظل   ةالوارد 75ر مكر   517ة الماد  
هذه  ص  شى مع مضمون نهذه العبارة لا تتمافي رأينا و  من تبليغ طلب الاعتماد،ج الموافقة تنت على أن   ص  بالن  
 هيوج   الاعتماد قرار تبليغ في حين أن   ركة من قبل المساهم المحيل،ه للش  يوج  تبليغ طلب الاعتماد  ذلك أن   ة،الماد  

 أن يستبدل عبارة "تبليغ طلب الاعتماد" ع الجزائري   على المشر م لذا يتعين   ركة،للمساهم المحيل من قبل الش  
من نفس القانون المذكورة  75ر مكر   517ة اد  الم تتماشى مع مضمون نص   تيال  "تبليغ قرار الاعتماد"بعبارة

الواردة في   « d’une notification de la demande d’agrément »كذلك استبدال عبارة و  أعلاه،
بالمختصر  أي،« d’une notification de la  décision d’agrément » بعبارة   الفرنسي   ص  الن  

                                                             

 .117د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  1
 .111حدة مزيدي، مرجع سابق، ص   -
 .215احي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص أ. محمد فت -
 .112د. محمد فتاحي، شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -
 .26المساهمة، مرجع سابق، ص أ. نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة  -
 .111هند قاسي عبد الله، مرجع سابق، ص   -
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 جاري  من القانون الت   75 رمكر   517ة للماد   العربي   ص  بمصطلح "القرار"في الن  لب""الط  مصطلح استبدالالمفيد 
  ة.لنفس الماد   الفرنسي   ص  في الن   "décision " بكلمة"demande " واستبدال كلمة ،الجزائري  

أن يتدارك هذا  ع الجزائري  من المشر م  ملنأ يعالج هذه المسألة قانوني   وفي  غياب أي نص   ك،ذلعلى إثر  
 المساهم المحيل إبلاغ يتم   تي على أساسهاركة ال  ات المتاحة للش  الآلي   صريح بموجب نص  م ينظ   نبأ الفراغ القانوني  

إلى  الموافقةتبليغ قرار  منها على سبيل المثال وليس الحصرنذكر ،على مشروع الإحالة موافقتها نالمتضم   هابقرار 
حضر بم الاستعانة أو عن طريق ،إليهالب توجيه الط   غرارعلى  لاستلامبرسالة موصى عليها مع وصل ا المعن  

أجل  خلالفالمساهم المحيل خلال هذه الفتة أي  وعلى أية حال، ،إليه مباشرة دويًّ  ي د  لر  أو بتسليم ا ،قضائي  
بل لدى القائمين بإدارتها، لب الط  ه الاستعلام عن هذا من حق  ركة لطلب الموافقة م الش  من تاريخ تسل   شهرين
 .1ة قبل انقضاء  هذه المد  حتى   د  وليس إجبارهم على الر   همحث   وحتى  

 على مشروع ا أبدت موافقتها بصريح العبارةأي أنّ   ا،إيجابي  ركة الش   كان رد  متى  فضلا عن ذلك  
من تاريخ صدور قرارها ا فيها أصبح المحال إليه مساهموأبلغت المساهم المحيل بذلك  الإحالة المعروض عليها،

على  الحديث والقضاء المقارن،عليه الفقه  وهذا ما استقر   المحيل،وليس من تاريخ تبليغه للمساهم بالموافقة 
 .2والفرنسي   ه المصري  ي  لهذه المسألة  على غرار نظير  احكمً  ع الجزائري  لم يتناول المشر م خلاف ذلك 

ريخ قيدها في دفاتر من تامالكا لها اعتبارا  إليه يعد  فالمحال  الإحالة، ل  ة الأسهم محا من حيث ملكي  أم  
بأي حال من إذ لا يجوز  الإحالة، وافقة جميع الأسهم محل  قرار المعلى أن يشمل  صة لذلك،ركة المخص  الش  

  ل   إذا وافق على ذلك كإلا   ء الآخر،ركة على إحالة جزء من الأسهم وترفض إحالة الجز أن توافق الش  الأحوال 
 .3إليهساهم المحيل  والمحال من الم

                                                             

 .117د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  1
 .215أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  -
 .112يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص د. محمد فتاحي، شرط الموافقة كقيد  -
 .52خديجة بلعربي، مرجع سابق، ص  2
 .22أ. نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص -
 .12-11أ. ديدن بوعزة، مرجع سابق، ص.ص   3
 .120حدة مزيدي، مرجع سابق، ص   -
 .15سمية فاطمة الزهراء بن غالية، حرية المساهم في التنازل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  -
 .111سمية فاطمة الزهراء بن غالية، الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .111الأسهم،مرجع سابق، ص الزهراء نواصرية، شرط اعتماد المتنازل له عند التنازل عن  -
 .161د. الزهراء نواصرية، التنازل عن الأسهم،مرجع سابق، ص  -
 خديجة بلعربي،نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. -
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 المعروض عليها محل   الإحالة مشروع على الموافقة نركة المتضم  قرار الش  لا يمكن أن يكون وعلى العموم 
عن خذ ولم يت   ليمة،ة الس  رق القانوني  ذ هذا القرار وفق الط  متى اتخ  ة ة المختص  أمام الجهات القضائي   ي  طعن قضائ

 .1ف في استعمال الحق  تعس  أو نتج عن دليس، طريق الغش والت  

ا ة، كملإحالة قد تكون كنتيجة حتمي  مشروع ا ركة علىموافقة الش   بأن   القضاء الفرنسي   أقر  ومع ذلك 
ومناط  حسب الحالة،أوفي مجلس المراقبة ركة كعضو في مجلس إدارة الش  هو الحال عند قبول تعيين المحال إليه  

 .2 موافقة على مشروع الإحالةعيين ما هو إلا  هذا الت   ذلك أن  

لى ركة عموافقة الش  قد اعتبر  غرار نظيره الفرنسي  على  لجزائري  ع االمشر م  أن  القول في الأخير يمكن 
أربعة ة تأخذ شكل مني  الموافقة الض   ى أن  عل ة،تكون صريحة أو ضمني   يمكن أنمشروع الإحالة المعروض عليها 

رين جل شهم لها خلال أا على طلب الموافقة المقد  ركة وسكوتهورة الأولى في عدم جواب الش  ل الص  تتمث  صور 
من القانون  75ر مكر   517ة الماد   من نص  طع الأخير ده المقوهذا ما أك   مها له،اعتبارا من تاريخ تسل  

أحد  لأسهم هن الحيازي  على مشروع الر  موافقتها  ركةالش   تعطيية لما انورة الث  الص  د حين تتجس  في  ،جاري  الت  
 عليه ذي رساوجب عليها قبول المشتي ال  يعها جبرا الأسهم المرهونة وبعلى نفيذ الت   فمتى ت   المساهمين فيها،

 رأسمالها، تخفيضتأخير قصد أي دون من راء الأسهم بالش  ركة بعد الإحالة استجاع هذه الش  ل لم تفض   ما البيع،
ق لا يتحق   د لماجس  تالثة فتورة الث  ا الص  أم   من نفس القانون،71 رمكر   517ةد  ة المات عنه صراحوهذا ما عبر  

المساهم ركة إبلاغ الش   د بشهرين اعتبارا من تاريخوالمحد   المنصوص عليه، ضاء الأجل القانوني  راء عند انقالش  
ة تمديد هذا لمحكمة المختص  ركة من رئيس الم تطلب هذه الش   ام عليها،شروع الإحالة المعروض المحيل برفضها م

 فإذا من نفس القانون، 75ر مكر   517ة اد  الم انية من نص  ت عنه صراحة الفقرة الث  وهذا ما عبر   الأجل،
ق يتحق   لما لا كذلك  تنتج ةمني  الموافقة الض  ف ة،ووافقها على ذلك رئيس المحكمة المختص   الأجلطلبت تمديد 

 موافقة صريحة لا الإحالةركة على مشروع توافق الش   أنفي المقابل يمكن  ،مديد القضائي  راء بعد انقضاء الت  الش  
 إلىتبليغ قرار الموافقة  بها يتم  تي ال   ةللآلي  ه ديدعدم تح عالمشر م  ه يؤخذ علىأن  بيد  ،أويلللت  ولا  ك  تدع مجالا للش  

                                                             

 .161د. الزهراء نواصرية، التنازل عن الأسهم،مرجع سابق، ص  1
 .52خديجة بلعربي، مرجع سابق، ص  -
 .26ة الأسهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص أ. نادية حميدة، شرط الموافقة لإحال -
 .111الزهراء نواصرية، شرط اعتماد المتنازل له عند التنازل عن الأسهم،مرجع سابق، ص -
 .11أ. ديدن بوعزة، مرجع سابق، ص  2
 .15سمية فاطمة الزهراء بن غالية، حرية المساهم في التنازل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  -
 .111لزهراء بن غالية، الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص سمية فاطمة ا -
 .111هند قاسي عبد الله، مرجع سابق، ص  -
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وافقة سواء كانت صريحة أو لا يتلقى في جميع الحالات القبول والمحالة الإع و فمشر ومع ذلك  ،المساهم المعن  
 المطلب الآتي. فيحليل الت  نوع من ق إليه بوهذا ما سنتطر   ة بها،ركة لاعتبارها خاص  رفضه الش  فقد ت ة،ضمني  

 انيب الث  المطل

 ركة لمشروع الإحاالةرفض الش   

 ع المشر م  ضح لنا أن  ات   ري  الجزائ جاري  القانون الت  من  75ر مكر    517ة الماد   نه نص  ا تضم  مباستعراض  
ها أن ركة من حق  الش   أن   افهم منهوي   ركة المحال إليه المقتح"،ل الش  ة بعبارة "وإذا لم تقبهذه الماد   نص   استهل  

فض يخضع ر  هذا ال بيد أن   للموافقة متى اقتضت مصلحتها ذلك،ترفض مشروع الإحالة المعروض عليها 
غ المساهم أن تبل  ركة على الش   ذلك أن   فض،بهذا الر    يعتد  احتامها حتى   جبو عليها القانون  لإجراءات نص  

حو على هذا الن   المنصوص عليه، لال الأجل القانوني  لها خم المحيل بقرارها القاضي برفض مشروع الإحالة المقد  
ا ركة لتبليغ المساهم المحيل بقرارهرق المتاحة للش  ل الط  في الفرع الأو   تناولناطلب إلى فرعين هذا المتقسيم  حاولنا

 فض،الر  د لتبليغ قرار د  المح اني للأجل القانوني  الفرع الث    حين خص صنافي لة،الإحاالقاضي برفض مشروع 
 الآتي.فصيل كحليل والت  الت  نوع من هما بليق إسنتطر  

 لفرع الأو  ال

 فضطرق تبليغ قرار الر   

من قبل المساهم  روع الإحالة المعروض عليهاركة  على مشموافقة  الش   أن   مةيستفاد من الفقرات المتقد   
ن يكون  لمشروع الإحالة لابد أركة ض الش  رف ن  غير أ ة،ة صريحة أو ضمني  ا موافقم  إ صورتين،خذ تت   المحيل
برفضها  القاضي المساهم المحيل بقرارها  إبلاغ ركةفي الش   ةلهيئة المختص  يجب على ا أي بتعبير أدق   ا،صريحً 

 .1هب إبلاغه يتم  بموجب قرار مكتوب يها للموافقة عللمشروع الإحالة المعروض 

                                                             

 12أ. ديدن بوعزة، مرجع سابق، ص  1
 .111نادية مطلاوي، مرجع سابق، ص  -
 .57خديجة بلعربي، مرجع سابق، ص  -
 .115-111الله، مرجع سابق، ص.ص هند قاسي عبد  -
 .167-166د. الزهراء نواصرية، التنازل عن الأسهم،مرجع سابق، ص.ص  -
 .215أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  -
 .112 تداول أسهمه في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص د. محمد فتاحي، شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في -
 .27أ. نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .115-111الزهراء نواصرية، شرط اعتماد المتنازل له عند التنازل عن الأسهم،مرجع سابق، ص.ص -
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 الهيئة دلم يحد   والمصري   ه الفرنسي  لى غرار نظيري  ع الجزائري  ع المشر م  إلى أن  دد وتجدر الإشارة في هذا الص   
ل من في المقطع الأو   ركة"الواردة على الهيئات المؤهلة في الش  إذ اكتفى بعبارة "يتعين   فض،بإبلاغ قرار الر   ةالمختص  
ل يدخ ذلك طالما أن  رأينا ذلك لا يهم وفي  ،جاري  من القانون الت  75رمكر  517ة الماد   من نص   الأولىالفقرة 

الملفت  أن  بيد  مجلس المديرين حسب الحالة،أو  الإدارةسواء كان مجلس  ضمن اختصاص القائمين بالإدارة،
قرار  بإبلاغة د الهيئة المختص  قد حد   75-57مرالأ في ظل   ع الجزائري  المشر م  أن  لة هو شأن هذه المسأللانتباه ب

من 505ةالماد   انية من نص  من الفقرة الث   لالأو  نه المقطع بدليل ما تضم  ركة الش   إدارةفي مجلس وحصرها  ،فضالر  
 ،ولعل  "الخ.حسب .الإدارة  على مجلس المقتح يتعين   إليهركة المحال لم تقبل الش   فإذاذي جاء فيه:"ال   الأمرنفس 

كان يقتصر فقط على   آنذاك ائدالس   المساهمة تسيير شركات نمط أن  هو ع عن موقفه هذا ر تراجع المشر م ما يفس  
ع ر م ه المشقر  ذي أسيير ال  الت   نمط أن   في حين ،الإدارةومجلس  الإدارةالقائم على رئيس مجلس  قليدي  الت   مطالن  

مجلس  ل فيوالحديث المتمث   المذكور سلفا، قليدي  الت   مطينالن   علىقائم  01-52شريعي  بموجب المرسوم الت  
 ركة".ع لعبارة"الهيئات المؤهلة في الش  ر بطبيعة الحال استعمال المشر م ما يبر   وهذا ،المديرين ومجلس المراقبة

على غرار  الجزائري   عفالمشر م  المحيل، للمساهم فضالر   قرار تبليغل ركةرق المتاحة للش  ا بخصوص الط  أم  
إبلاغ المساهم  ركةفي الش   على القائمين بالإدارة يتعين   لذا سكت عن هذه المسألة، المصري  و  ه الفرنسي  نظيري  

أي عن طريق رسالة  ركة،لهذه الش   (الاعتمادوافقة)الم بها  تبليغ طلب تي ت  ريقة ال  بنفس الط   فضالر   المحيل بقرار
عن طريق المساهم المحيل  فض إلىغ قرار الر  من أن  يبل   ه لا مانعبيد أن   ،1موصى عليها مع وصل الاستلام

 تي تثبتنسخة القرار ال  ع هذا الأخير على أن يوق   بشرط ،مباشرةتسليمه إليه أو عن طريق  ،ر القضائي  المحض
نويه وللت   ،2ركة للإدلاء بها عند الحاجةسخة في أرشيف الش  على أن تحفظ  هذه الن   تاريخ استلامه لهذا  القرار،

                                                             

 12أ. ديدن بوعزة، مرجع سابق، ص  1
 .57ديجة بلعربي، مرجع سابق، ص خ -
 .166د. الزهراء نواصرية، التنازل عن الأسهم،مرجع سابق، ص  -
 .215أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  -
 .112ل أسهمه في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص د. محمد فتاحي، شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداو  -
 .115الزهراء نواصرية، شرط اعتماد المتنازل له عند التنازل عن الأسهم،مرجع سابق، ص -
 .27أ. نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .15لتنازل عن الأسهم، مرجع سابق، ص سمية فاطمة الزهراء بن غالية، حرية المساهم في ا -
 .115سمية فاطمة الزهراء بن غالية، الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .17فاطمة أمال حلوش، المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة،مرجع سابق، ص  -
 .175في التصرف في أسهمه في شركة بالمساهمة،مرجع سابق، ص  فاطمة أمال حلوش، حق  المساهم -
 أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(،نفس المرجع السابق،ونفس الصفحة. 2
 نفس المرجع السابق،ونفس الصفحة. الجزائري،د. محمد فتاحي، شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون  -
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بموجب نصوص  ع الجزائري  المشر م  رق مجرد اقتاحات من وجهة نظرنا في انتظار تكريسها من قبلهذه الط   تظل  
 ة صريحة.قانوني  

ير رفضها بتبر  لمصري  وا ه الفرنسي  ار نظيري  ر على غ ركةالش   ع الجزائري  يلزم المشر م لم فضلا عن ذلك 
ظر في  هذه أن يعيد الن   ي  ع الجزائر لمشر م من ا نأمللذا  ركة،ف الش  لمجال على مصراعيه لتعس  ا قد يفتح اوتسبيبه م

 للمساهم المحيل   يتسّ  حتى  برفض مشروع الإحالة وتسبيبه ركة بتبرير قرارها القاضي زم الش  وأن يل قطة،الن  
ة أمام الجهات القضائي   عن في قرارهالا الط   ولم ه،بحق  رارها هذا مجحف ق ن  أ حالة ما إذا أحس  ظلم أمامها في الت  

 .1ه لها من قبلهظلم الموج  ة متى رفضت الت  المختص  

طلب الموافقة  ة بفحص المختص  في شركات المساهمة  بعض الهيئات د أن  نجللواقع العملي  جوعر  لوبا
بمصلحة تبريره فض و تسبيب  قرار الر  ومن تلقاء  نفسها إلى الأحيان  غالب تلجأ فيفض الر   قرار وإصدار

 افع الحقيقي  في إثبات الد  ب مهمته صع  يزيد من متاعب المساهم المحيل وي قد ام الواسع،بمفهومها  ركةالش  
 فض.من وراء هذا الر   والخفي  

فض تبليغ قرار الر   وت   الإحالة المعروض عليها للموافقة،ركة مشروع متى رفضت الش  وعلى أية حال 
في قرار  عن القضائي  الط   فالمحال إليه ليس له حق   به القانون إلى المساهم المحيل، ذي يقضيحو ال  على الن  

فمشروع الإحالة  ركة،اه الش  مكتسب اتج   ليس له حق   هذلك أن  ومناط  ظلم أمامها،الت   له حق   وليسركة، الش  
أو  اصريح سواء كان قبولا ركة، إذا قبلت به الش  ة إلا  هائي  يغة الن  بينه وبين المساهم المحيل لا يكتسي الص   ذي ت  ال  

 .2كما سبق بيانه  اضمني  
                                                             

 12أ.ديدن بوعزة، مرجع سابق، ص 1
 .57خديجة بلعربي، مرجع سابق، ص  -
 .167د. الزهراء نواصرية، التنازل عن الأسهم،مرجع سابق، ص  -
 .115الزهراء نواصرية، شرط اعتماد المتنازل له عند التنازل عن الأسهم،مرجع سابق، ص -
 .27يدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص أ. نادية حم -
 .15سمية فاطمة الزهراء بن غالية، حرية المساهم في التنازل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  -
 .115سابق، ص سمية فاطمة الزهراء بن غالية، الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في الشركة المساهمة، مرجع  -
 .115هند قاسي عبد الله، مرجع سابق، ص  -
 .121حدة مزيدي، مرجع سابق، ص  -
 .122د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  -
 نفس المرجع السابق،ونفس الصفحة. خديجة بلعربي، 2
 .121نفس المرجع السابق،ص  د. حمد الله محمد حمد الله، -
 .601حماية المساهم في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص  د.عماد محمد أمين رمضان، -
 .156د. عبد الأول عابدين محمد بسيوني،مرجع سابق، ص  -
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إلى أن تستكمل الإحالة  للأسهم محل   ي  ريك فيها والمالك الحقيقالمحيل هو الش  يبقى المساهم في المقابل 
في تقدم   شريع الجزائري  وفقا للت   لةوالمتمث   ها القانون صراحة،تي أقر  فض ال  الر  ركة الإجراءات المصاحبة لقرار الش  

 هذه الأسهم لحسابها الخاص   أن تعمل على شراءأو  ير،ة المساهمين أو من الغكان من بقي    سواءمشت آخر، 
 .لاحقا فصيلحليل والت  بالت  ق إليها سنتطر   ،1موافقة المساهم المحيلحصولها على  بغرض تخفيض رأسمالها بعد 

هذا  غير أن    عقدا صحيحا فيما بينهما،برت بين المساهم المحيل والمحال إليه فتعتتي تم  ا الإحالة ال  أم  
 ليس للمحال إليه إلا   ومن ثم ة كة مشروع الإحالة المعروض عليها،ر العقد يستحيل تنفيذه طالما رفضت الش  

بشرط أن  ة،ة العقدي  أساس قواعد المسؤولي   على العقد تنفيذعويض جراء عدم لمحيل بالت  جوع على المساهم االر  
بب الس   يعد  ذي ال   ركة لمشروع الإحالةفض الش  اء ر جر ذي أصابه رر ال  لض  إثباته لفضلا عن  ته،يثبت حسن ني  

 .2تنفيذ العقدل ئيسي  العائق الر  و  المباشر

وجب عليها تبليغ المساهم الإحالة المعروض عليها للموافقة ركة مشروع متى رفضت الش  وعلى العموم 
ذي تباينت بشأنه ال  د لهذا الغرض المحد   جل القانوني  المحيل بقرارها القاضي برفض مشروع الإحالة خلال الأ

 فصيل في الفرع الآتي.حليل والت  الت  نوع من ب إليه ضعر  الت   إلىذي دفعنا ال   الأمر ته،تي أقر  شريعات ال  الت  

 انيالفرع الث  

 فضد لتبليغ قرار الر  الأجل المحد   

القانون  المساهمة الواردة في ظل  مة لشرط الموافقة في شركة ة المنظ  صوص القانوني  نته الن  ا تضم  م   يستشف  
خلاله على  ترد   ألزمها أن حيث لا يمكنها أن تتجاوزه، اقانوني   ركة أجلاد للش  ع حد  المشر م  أن   الجزائري   جاري  الت  

من نفس القانون بأجل شهرين اعتبارا  75ر مكر   517ة دته الماد  حد   فض،لر  باا بالقبول أو إم   ،طلب الموافقة
 اغب في إحالة أسهمه إلى الغير.ه لها من المساهم الر  ركة لطلب الموافقة الموج  استلام الش  من تاريخ 

هو  شريع الجزائري  نصوص عليه في الت  ركة لطلب الموافقة المفأجل شهرين اعتبارا من تاريخ استلام الش   
ركة وعليه متى رفضت الش   ،فضر  بالسواء بالقبول أو لب، ذا الط  على ه د  ركة للر  الممنوح للش   الأجل القانوني  

فيه  غتبل  ريخ استلامها لطلب الموافقة لها أجل شهرين اعتبارا من تاف لإحالة المعروض عليها للموافقة،مشروع ا
                                                             

 .121حدة مزيدي، مرجع سابق، ص   1
 .157د. عبد الأول عابدين محمد بسيوني،مرجع سابق، ص  -
 .121ص د. حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق،   2
 نفس المرجع السابق،ونفس الصفحة. د. عبد الأول عابدين محمد بسيوني، -
 نفس المرجع السابق،ونفس الصفحة. حدة مزيدي، -
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 غ المساهم المحيل بقرارهاتبل   فإذا تجاوزت هذا الأجل ولم ،1برفض مشروع الإحالة المساهم المحيل بقرارها القاضي
 بيانه.ا على مشروع الإحالة كما سبق مني  اعتبرت موافقة ض

 القانوني  الأجل  01-52 شريعي  ب المرسوم الت  ض بموجلما خف   ع الجزائري  قد أصاب المشر م و هذا،  
إلى أجل شهرين اعتبارا من تاريخ  فض،لر  بابالقبول أو  اإم  ، على طلب الموافقة د  الممنوح لشركة المساهمة للر  

ذي  بدل أجل ثلاثة أشهر ال  اغب في إحالة أسهمه إلى الغير لر  ه لها من المساهم االموج  استلامها لطلب الموافقة 
من  505ة الماد   ت عليه صراحة الفقرة الأولى من نص  ذي نص  وال   به قبل صدور هذا المرسوم، كان معمولا

ة رك إبلاغ الش  الموافقة يتعين  "إذا وقع اشتاط تي جاء فيها:ال   الجزائري   جاري  الت  ن القانون المتضم   75-57الأمر 
وتنتج  من المعروض،والث   ر إحالتهاوعدد الأسهم المقر   هل إليه ولقبه وعنوانبطلب الموافقة مع ذكر اسم المحا

 لب".بليغ أو من عدم الجواب في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من الط  ن الت  سواء مالموافقة 

 بقرارها ركة لتبليغ المساهم المحيلالممنوح للش   الأجل القانوني   إلى أن  دد وتجدر الإشارة في هذا الص   
بأجل شهرين اعتبارا من تاريخ د المحد  و  الإحالة المعروض عليها للموافقة،برفض مشروع  بقبول أو القاضي

اهم المحيل يغ المسلركة لتبالممنوح للش   هو نفسه الأجل القانوني   شريع الجزائري  الموافقة وفق الت   استلامها لطلب
برفض مشروع الإحالة المعروض عليها اعتبارا من تاريخ استلامها لطلب الموافقة وفق  بقبول أو بقرارها القاضي

 175رقم  ركاتة لقانون الش  نفيذي  ئحة الت  من اللا   161ة الماد   الفقرة "ب" من نص   ذلك أن   ،2شريع المصري  الت  
                                                             

 .12أ.ديدن بوعزة، مرجع سابق، ص  1
 .111نادية مطلاوي، مرجع سابق، ص  -
 .57خديجة بلعربي، مرجع سابق، ص  -
 .115-111هند قاسي عبد الله، مرجع سابق، ص.ص  -
 .167-166د. الزهراء نواصرية، التنازل عن الأسهم،مرجع سابق، ص.ص -
 .115-111الزهراء نواصرية، شرط اعتماد المتنازل له عند التنازل عن الأسهم،مرجع سابق، ص.ص -
 .27أ. نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .215حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص أ. محمد فتاحي،  -
 .112د. محمد فتاحي، شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -
 .15الأسهم، مرجع سابق، ص سمية فاطمة الزهراء بن غالية، حرية المساهم في التنازل عن  -
 .115سمية فاطمة الزهراء بن غالية، الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .17فاطمة أمال حلوش، المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة،مرجع سابق، ص  -
 .175في أسهمه في شركة بالمساهمة،مرجع سابق، ص  فاطمة أمال حلوش، حق  المساهم في التصرف -
 .120-115د. حمد الله محمد حمد الله ،مرجع سابق، ص.ص  2
 .601عماد محمد أمين رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص  -
 .152د. عبد الأول عابدين محمد بسيوني،مرجع سابق، ص  -
 .551. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص د -
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ركة بالقبول الش   إذا لم يصله رد   تقد تم   فيها:"تعتبر الموافقة جاء ت صراحة على هذا الأجلنص   م1511لسنة 
متى  ةل"، ومن ثم  اريخ بإيصال البريد المسج  ثبت الت  يو  يوما من تاريخ تقدم  طلبه إليها،تين فض خلال سأو الر  

أجل  خلالبليغ المساهم المحيل بقرارها وجب عليها تلموافقة ة مشروع الإحالة المعروض عليها لركرفضت الش  
لة كما سبق وأن ا على مشروع الإحا اعتبرت موافقة ضمني  وإلا   ن تاريخ استلامها لطلب الموافقة،ستين يوما م

 فص لنا فيه.

رارها بقركة لتبليغ المساهم المحيل ح للش  الممنو  الأجل القانوني   ع الفرنسي  د المشر م حد  وعلى خلاف ذلك 
أشهر اعتبارا من تاريخ استلامها لطلب الموافقة متى كانت أسهمها غير بثلاثة القاضي برفض مشروع الإحالة 

الس اري  جاري  من القانون الت   111L-16ة الماد   دته الفقرة الأولى من نص  وهذا ما أك   ،1دة في البورصةمقي  
 .2ىم الملغ1555لسنة  ركاتمن قانون الش   157ة الماد   الفقرة الأولى من نص  وكذا ، المفعول

يوما من أيًّم العمل في  نثلاثو أجل دة في البورصة تي تكون أسهمها مقي  ركة ال  للش   دفي المقابل حد   
دته الفقرة الأولى وهذا ما أك   ،3قرارها القاضي برفض مشروع الإحالةبالمساهم المحيل  ركةالش   غ فيهتبل  البورصة 
 155ة الماد   وكذا الفقرة الأولى من نص   ،المفعولالس اري  جاري  من القانون الت   111L-17ة الماد   من نص  

 .4ىم الملغ1555لسنة  ركاتمن قانون الش  

ركة لتبليغ المساهم الممنوح للش   القانوني   م الأجلقس   ع الفرنسي  المشر م  أن   متينويستفاد من الفقرتين المتقد  
ل في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا ل الأو  تمث   لإحالة المعروض عليها إلى نوعين،المحيل بقرارها القاضي برفض مشروع ا

اني في أجل ل الث  في حين تمث   دة في البورصة،ا غير مقي  همن تاريخ استلامها لطلب الموافقة متى كانت أسهم
ذي ال   الجزائري   علم يقم به المشر م  وهو ما دة فيها،متى كانت أسهمها مقي  يوما من أيًّم العمل في البورصة  ثلاثين

 دة فيها.دة في البورصة عن تلك غير المقي  مقي   أسهمهاتي تكون ركات ال  بين الش  ز لم يمي  
                                                             

 .120د. حمد الله محمد حمد الله ،مرجع سابق، ص  1
 .601عماد محمد أمين رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص  -
 .215)دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري -
 .112د. محمد فتاحي، شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -

-P. DIDIER et Ph. DIDIER, op-cit, p 534. 

-05-11المؤرخ في  511-1000من الأمر رقم  06م بموجب نص  الماد ة 1555من قانون الش ركات لسنة  157ألغى المشر مع الفرنسي  الماد ة 2
 .(JORF. 21/09/2000)م 1000

 .220-215ص.نفس المرجع السابق،ص أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، 3
 نفس المرجع السابق،ونفس الصفحة. د. محمد فتاحي، شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري، -
-05-11المؤرخ في  511-1000من الأمر رقم  06م بموجب نص  الماد ة 1555من قانون الش ركات لسنة  155ألغى المشر مع الفرنسي  الماد ة 4

 .(JORF. 21/09/2000)م 1000
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من القانون  111L-17ة الماد   لنص   إلغائه بدليلذا تراجع عن موقفه ه ع الفرنسي  المشر م  بيد أن  
شرط تي أضحت تحصر نطاق تطبيق ال   من نفس القانون111L-12ة الماد   وتعديله لنص   ،الفرنسي   جاري  الت  

 .1دة في البورصةتي تكون أسهمها غير مقي  ركات ال  الموافقة في الش  

ذي حظر صراحة وضع أي ال   صري  عليه نظيره الم ا استقر  قد أخذ بجزء م   ع الفرنسي  وبهذا يكون المشر م 
تي تكون ال   في الش ركات أو ،ركات ذات الاكتتاب العام  ة للش  سي  ة مهما كان نوعها في الأنظمة الأسافاقي  قيود ات م 

قانون ة لنفيذي  ئحة الت  من اللا   52ة الماد  عنه صراحة  توهذا ما عبر   ة،دة في بورصة الأوراق المالي  أسهمها مقي  
وضع قيود على  ركة أو نظامها الأساسي  جاء فيها:"لا يجوز للش  م 1551لسنة  57ال رقم المسوق رأس 

قيدها ببورصات الأوراق  تي يتم  أو على الأسهم ال  ، تداول أسهمها متى كانت من شركات الاكتتاب العام  
 .2ئحة"رة عند تاريخ العمل بهذه اللا  بالأوضاع المقر   الإخلالوذلك مع عدم  ة،المالي  

 ،تطرح أسهمها للاكتتاب العام  تي ال   ناسب مع طبيعة شركات المساهمةتوم الحكم منطقي   هذاوفي رأينا 
سين ركات يلزم المؤس  وع من الش  هذا الن   ومناط ذلك أن   ة،دة في بورصة الأوراق المالي  تكون أسهمها مقي   تيال   أو

ر وضع قيود تبر  ة، ة كانت أم موضوعي  شخصي  اعتبارات،  من دون الاعتداد بأية للاكتتاب العام   بعرض الأسهم
 .3ة تداول الأسهمنوعها على عملي  ة مهما كان فاقي  ات م 

ها في الأنظمة ة أو كل  فاقي  إدراج بعض القيود الات م  وازبج ع المصري  المشر م  أقر   ذلكقيض من على الن  و 
ومناط  دة في البورصة،تي تكون أسهمها غير مقي  ال   ركاتفي الش   أو ركات ذات الاكتتاب الفوري،ة للش  ي  الأساس

هذه القيود في أنظمتها  ركات لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع إدراجمن الش   وعطبيعة هذا الن   ذلك أن  
بخصوص هذه  نظيره المصري  عليه  أن يأخذ بما استقر   ع الجزائري  على ضوء ذلك نأمل من المشر م  ة،الأساسي  
 .المصري   عليه المشر مع ل ما استقر  وإن كنا نفض   ،ع الفرنسي  عليه المشر م  بما استقر   أو على الأقل   المسألة،

ركة فقط لم يلزم الش   والفرنسي   ه المصري  لى غرار نظيري  ع ع الجزائري  المشر م  يمكن القول أن  وفي الأخير 
خلال الأجل  ،فضسواء بالقبول أو بالر   موافقة،ة المعروض عليها للبإصدار قرارها بخصوص مشروع الإحال

                                                             

-1006من الأمر رقم  21من القانون الت جاري  الس اري المفعول بموجب نص  الماد ة 111L-12عد ل المشر مع الفرنسي  لأو ل مر ة نص  الماد ة  1
 10-1005من الأمر  05ليقوم بتعديلها مر ة ثانية بموجب نص  الماد ة  (JORF. 26/06/2004)م 16/05/1006المؤرخ في  506

 م.11/01/1005 المؤرخ في
 .125د.الزهراء نواصرية، التنازل عن الأسهم، مرجع سابق، ص -
 .115الزهراء نواصرية، شرط اعتماد المتنازل له عند التنازل عن الأسهم، مرجع سابق، ص -
 .517سابق، ص ة القليوبي، مرجع حد. سمي2
 نفس المرجع السابق،ونفس الصفحة. د. سميحة القليوبي،3
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ة ات والوسائل القانوني  غ قرارها هذا للمساهم المحيل وفق الآلي  جانب ذلك أن تبل  ألزمها إلى بل  د لهاالمحد   القانوني  
ركة بتبليغ المساهم المحيل بقرارها القاضي برفض متى قامت الش   ومن ثم ة ،1بليغ كما سبق بيانهصة للت  المخص  

ات رق والآلي  الط  أي بموجب  ة المنصوص عليها،جراءات القانوني  وفق الإليها للموافقة الإحالة المعروض عمشروع 
بعضها يقع ة ني  لة من الآثار القانو ترتب عن ذلك جم د لذلك،المحد   انوني  وخلال الأجل الق بليغ،صة للت  المخص  

فصيل حليل والت  ق إليها بنوع من الت  سنتطر   المساهم المحيل، وبعضها الآخر من حظ   ،نفسها ركةعلى عاتق الش  
 في المبحث الآتي.

 انيالث  المبحث 

 ركة لمشروع الإحاالةبة عن رفض الش  ة المترتالآثار القانوني  

ركة رفض الش  م المحيل حبيس أسهمه وأسيرها بسبب المساه  لا يظل  حتى   ا وقانوناً ابت فقهً من الث   
منها ما  ة،جملة من الآثار القانوني   فضهذا الر   أن يصاحب يستلزم الإحالة المعروض عليها للموافقة لمشروع

وق تقع على ومنها ما يكون في شكل التزامات وحق ،نفسها ركةل التزامات تقع على عاتق الش  يكون في شك
 في المطلبين الآتيين.فصيل الت  و حليل الت  نوع من با مق إليهسنتطر   عاتق المساهم المحيل،

 لالمطلب الأو  

 ركةالالتزامات المترتبة على عاتق الش  

ركة متى رفضت شريعات المقارنة التزامات على عاتق الش  على غرار بعض الت   ع الجزائري  ب المشر م رت  
ة المساهمين أو من من بقي  سواء كان  م  مشت آخر،تقدألزمها بحيث  الإحالة المعروض عليها للموافقة،مشروع 

خذ موافقة بعد أ رأسمالهابغرض تخفيض  الإحالة لحسابها الخاص   محل   أو أن تعمل على شراء الأسهمالغير،
من القانون 75رمكر   517ة الماد   الفقرة الأولى من نص  ت عنه صراحة وهذا ما عبر   طبعا، المحيل المساهم

ركة في أجل  على الهيئات المؤهلة في الش  يتعين  ركة المحال إليه المقتح قبل الش  :"وإذا لم تجاء فيها الجزائري   جاري  الت  
ساهمين أو أن يشتيها من ا العمل على أن يشتي الأسهم أحد المإم   فض،من تاريخ إبلاغ الر   ابتداءشهرين 

ع ر م المش أن  فقرة ويستفاد من هذه ال فقة المحيل قصد تخفيض رأس المال"،ركة بمواا أن تشتيها الش  وإم   الغير،
م مشت ا أن تقد  فله قتح من قبل المساهم المحيل،المحال إليه الم هارفضعند ة خيارات ركة عد  منح الش   الجزائري  
 ابها الخاص  الإحالة لحس أو أن تعمل على شراء الأسهم محل   ة المساهمين أو من الغير،من بقي  كان   سواءآخر، 

 ا.موافقة المساهم المحيل طبعً  بعد حصولها علىبغرض تخفيض رأسمالها 
                                                             

 .215أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  1
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عند رفضها  ركةل التزام الش  في الفرع الأو   تناولناطلب إلى فرعين تقسيم هذا الم ارتأيناحو الن  على هذا 
في  والمقتح من قبل المساهم المحيل، من قبلها، المحال إليه المرفوض محل   يحل  آخر بتقدم  مشت  الإحالةشروع لم

بغرض تخفيض رأسمالها بعد  الإحالة لحسابها الخاص   سهم محل  الأركة بشراء الش   اني لالتزامالفرع الث   صناخص  حين 
 .اطبعً  أخذ موافقة المساهم المحيل

 لالفرع الأو  

 ركة بتقديم مشتر آخرالتزام الش  

لقانون من ا 75ر مكر   517ة الماد   نته الفقرة الأولى من نص  وتمحيص ما تضم   ءوبعد استقرا بداية،
مشروع الإحالة المعروض عليها  ة عند رفضهاركمنح الش   عالمشر م  ضح لنا أن  ات  أعلاه المذكورة  الجزائري   جاري  الت  
 ،ة المساهمين أو من الغيرمن بقي   سواء كان ،ها التزامها بتقدم  مشت آخرمن بين موافقة جملة من الخيارات،لل

م لها خلال أجل شهرين اعتبارا من تاريخ إبلاغها المساهم المحيل بقرارها القاضي برفض مشروع الإحالة المقد  
 .1من قبله

ومهمة  قد أوكل مهمة تقدم  مشت آخر، ري  ع الجزائالمشر م  هو أن  رة الملفت للانتباه في هذه الفق  أن  إلا  
ارة وفي رأينا عب ركة،الها للهيئات المؤهلة في الش  غرض تخفيض رأسمركة بالإحالة لحساب الش   لأسهم محل  شراء ا

من المفاهيم  ا العديداتهوتحمل في طي   ة،هذه الفقرة جاءت عام   نص  ردت في تي و ال  ركة""الهيئات المؤهلة في الش  
ة ة الهيئة المختص  د بدق  ع أن يحد  لمشر م لذا من باب أولى با أويلات على مصراعيه،ب الت  ا قد يفتح باوالمعاني م

                                                             

 .12أ.ديدن بوعزة، مرجع سابق، ص  1
 .51أسماء بن ويراد، مرجع سابق، ص  -
 .55-57مرجع سابق، ص.ص خديجة بلعربي،  -
 .55نادية حميدة، حقوق المساهمين في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .15سمية فاطمة الزهراء بن غالية، حرية المساهم في التنازل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  -
 .115المساهمة، مرجع سابق، ص سمية فاطمة الزهراء بن غالية، الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة  -
 .115هند قاسي عبد الله، مرجع سابق، ص  -
 .166د. الزهراء نواصرية، التنازل عن الأسهم،مرجع سابق، ص  -
 .111الزهراء نواصرية، شرط اعتماد المتنازل له عند التنازل عن الأسهم،مرجع سابق، ص -
 .226-220ة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص.ص أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهم -
 .117د. محمد فتاحي، شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري،مرجع سابق، ص  -
 .15فاطمة أمال حلوش، المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة،مرجع سابق، ص  -
 .150مال حلوش، حق  المساهم في التصرف في أسهمه في شركة المساهمة،مرجع سابق، ص فاطمة أ -
 .27أ. نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
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الإحالة لحساب  محل   ق بشراء الأسهمق بتقدم  مشت آخر أو المتعل  المتعل   سواء والعمل على تنفيذه،اذ القرار باتخ  
 ركة بغرض تخفيض رأسمالها.الش  

رين يكمجلس الإدارة ومجلس المدتشمل الهيئات القائمة بالإدارة، ركةفعبارة الهيئات المؤهلة في الش  
نميل إلى  ع الجزائري  غياب موقف واضح للمشر م  ظل   وفي ةومن ثم   ة،اتها العام  حسب الحالة،كما تشمل جمعي  

 على غرار ما استقر  رين حسب الحالة يفي مجلس الإدارة أو في مجلس المد لةسواء الممث   لإدارة،القائمة باالهيئات 
ت عنه وهذا ما عبر   دارة،ذان أوكلا هذه المهمة إلى الهيئات القائمة بالإالل   والمصري   عين الفرنسي  عليه المشر م 

 وكذا الفقرة "ج" من نص   ،1الفرنسي   جاري  من القانون الت   111L-16ة الماد   انية من نص  الفقرة الث  صراحة 
 .2م1511لسنة  175رقم  ركات المصري  ة لقانون الش  نفيذي  ئحة الت  من اللا   161ة الماد  

ن القانون المتضم   75-57 الأمر في ظل   ع الجزائري  المشر م  إلى أن  ياق وتجدر الإشارة في هذا الس  
ت عنه وهذا ما عبر   لمجلس الإدارة، هتنفيذوالعمل على  تقدم  بديل عن المحال إليه قد أوكل مهمة جاري  الت  

ركة المحال إليه المقتح "فإذا لم تقبل الش  جاء فيها:من نفس الأمر  505ة الماد   ة من نص  انيصراحة الفقرة الث  
اء ا العمل على شر إم   فض،الر  ثة أشهر اعتبارا من إبلاغ في أجل ثلاروف  على مجلس الإدارة حسب الظ  ين  يتع

 ركة بموافقة المحيل بقصد تخفيض رأس المال".ا العمل على شرائها من الش  وإم   الأسهم من مساهم أو من الغير،

لتقدم  بديل عن المحال  ركة أجلاً قد منح للش   زائري  ع الجالمشر م  أن  هذه الفقرة  ويستفاد كذلك من نص  
بثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ إبلاغها المساهم المحيل بقرارها القاضي برفض مشروع الإحالة المعروض  ريقد   إليه
سواء  لأجل أن تعمل على تقدم  مشت آخر، ركة خلال هذا ا على الش  يتعين   أي بتعبير أدق   قة،فايها للمو عل

                                                             

 من القانون الت جاري  الفرنسي  على الآتي: 111L-16تنص  الفقرة الث انية من نص  الماد ة  1
« si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d’administration, le directoire 
ou les gérants, selon la cas tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du 

refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès ou capital, 

soit par un actionnaire ou par un tiers, soit avec le consentement du cédant, par le société 

en vue d’une réduction du capital. A défaut d’accord entre les parties, le prix des titres de 
capital ou valeur mobilières donnant accès ou capital les déterminé dans les conditions 

prévues à l’article 1843-4 du code civil. Le cédant peut à tout moment à la cession de ses 

titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Toutes clauses à l’article 
1843-4 dudit code est réputée non écrite ». 

ئحة الت نفيذي ة من قانون الش ركات المصري  رقم  161تنص  الفقرة "ج" من نص  الماد ة  2 م على الآتي: "إذا اعتض 1511لسنة  175من اللا 
خلال ستين يوما من  مجلس إدارة الش ركة أو الش ريك أو الش ركاء المديرون بحسب الأحوال على البيع ، وجب عليه أن يت خذ أحد الإجراءات الآتية

 تاريخ إبلاغ صاحب الش أن بالاعتاض:
 تقدم  متنازل إليه آخر، سواء من المساهمين أو من غيرهم ليشتي الأسهم. .1

ئحة، ويتم  حساب الث من  .2 شراء الأسهم سواء لتخفيض رأس المال أو لغير ذلك من الأسباب المنصوص عليها في القانون أو هذه اللا 
 ينص  عليها الن ظام."بالط ريقة ال تي 
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بغرض تخفيض  الإحالة لحسابها الخاص   أو تعمل على شراء الأسهم محل   المساهمين أو من الغير، بقي ة منكان 
 ا.بعد حصولها على موافقة المساهم المحيل طبعً رأسمالها 

ة طويلة لا مد  ليه المنصوص عليها في هذه الفقرة إصة لتقدم  بديل عن المحال ة المخص  المد  وفي رأينا 
 ع الجزائري  موقف المشر م  انثم  لذا استحسنا و  م في شركات المساهمة،ات تداول الأسهتتماشى مع طبيعة عملي  

 إبلاغة إلى شهرين اعتبارا من تاريخ بموجبه هذه المد   صذي قل  ال   01-52 شريعي  المرسوم الت   الوارد في ظل  
المذكورة  جاري  لقانون الت  من ا 75ر مكر   517ة الفقرة الأولى من الماد  ت عنه صراحة وهذا ما عبر   فض،الر  

ة المد   د هو الآخرذي حد  ال   جه نظيره المصري  على ما انته قد استقر   الجزائري   عوبهذا يكون المشر م  أعلاه،
ركة بستين يوما اعتبارا من تاريخ إبلاغها المساهم المحيل الممنوحة للش   صة لتقدم  بديل عن المحال إليهالمخص  

 .1برفض مشروع الإحالة المعروض عليهاالقاضي بقرارها 

 حتى   رة لتقدم  بديل عن المحال إليهة ثلاثة أشهر المقر  لى مد  ع بقيي   الفرنسي   عيزال المشر م  لال لمقابفي ا
م، واستبدالها 1555لسنة  ركاتقانون الش   مة لشرط الموافقة الواردة في ظل  ة المنظ  صوص القانوني  لن  ل إلغائهبعد 

وما تشهده  ة،بصفة عام   جاري  ذي يسود الوسط الت  مع المناخ الجديد ال  ة أكثر تلاؤما وحداثة بنصوص قانوني  
 .2اري المفعولالس   جاري  نها القانون الت  تضم  ة ات بصفة خاص  ت المساهمة من تغير  شركا

ة د  المد قد حد   على غرار نظيره الفرنسي  هو الآخر  ع المغربي  المشر م  إلى أن  دد وتجدر الإشارة في هذا الص  
للمساهم  فضالر   قرار لاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغركة بثللش  الممنوحة  صة لتقدم  بديل عن المحال إليهالمخص  
ق المتعل  م ل والمتم  المعد   15-57قانون رقم من ال 176ة الماد   ابعة من نص  نته الفقرة الر  بدليل ما تضم   ،المحيل

                                                             

،مرجع سابق، ص.ص   1  .120-115د. حمد الله محمد حمد اللّ 
 .601-601د. عماد محمد أمين رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص.ص -
 .156-152د. عبد الأول عابدين محمد بسيوني،مرجع سابق، ص.ص  -
 .551قليوبي، مرجع سابق، ص د. سميحة ال -
 .702د. الياس ناصيف، مرجع سابق، ص  -
 .226-222أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص.ص  -
 .117لجزائري، مرجع سابق، ص د. محمد فتاحي، شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون ا -
ولى، د. عبد الله بن سليمان الجريش، تداول الأسهم في السوق المالية، دراسة تأصيلية مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، الريًّض، الطبعة الأ -

 .272، ص 1011
 .121-120نفس المرجع السابق،ص.ص  د. حمد الله محمد حمد الله، 2
 .601نفس المرجع السابق،ص  رمضان،د. عماد محمد أمين -
 .226أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(،نفس المرجع السابق،ص  -
 س الصفحة.نفس المرجع السابق،ونف د. محمد فتاحي، شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري، -

- P. DIDIER et Ph. DIDIER, op.cit, p 534. 
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دارة أو مجلس الإ على مجلس تعين  المقتح  ركة على المفوت إليه:"إذا لم توافق الش  جاء فيها بشركات المساهمة
ا من إم  شراء الأسهم،  العمل على أن يتم  فض تبليغ الر   من تاريخ ابتداءداخل أجل ثلاثة أشهر ة الإدارة الجماعي  

 .1لأجل تخفيض رأس المال" بعد موافقة المفوتركة أو من طرف الش  رف أحد المساهمين أو أحد الأغيار، ط

راء قد تعتضها صعوبات وعراقيل تجعل تنفيذها خلال الش  ة عملي   أثبت الواقع العملي أن  ومع ذلك 
ركة بسبب انقضاء الأجل، ة الش  ة الخارجة عن إرادمني  لى قيام الموافقة الض  ي إا يؤد  م   الأجل أمرا مستحيلا، هذا

نها من تمديد هذا الأجل بموجب قرار ة جديدة تمك  ركة آلي  ف الش  تحت تصر   ع الجزائري  ولتفادي ذلك وضع المشر م 
من  75ر مكر   517ة الماد   انية من نص  دته الفقرة الث  وهذا ما أك   ة بناء على طلبها،المحكمة المختص  من رئيس 
 ل المنصوص عليه في المقطع أعلاه،راء عند انقضاء الأجق الش  "وإذا لم يتحق  جاء فيها: الجزائري   جاري  القانون الت  

 .2ركة"ه يجوز تمديد هذا الأجل بقرار من رئيس المحكمة بناء على طلب الش  غير أن   ا صادرة،الموافقة كأنّ  تعتبر 

 75-57الأمر  الواردة في ظل   505ة الماد   نته الفقرة الأخيرة من نص  ذي تضم  وهو نفس الحكم ال  
نقضاء الأجل المنصوص عليه في راء عند االش  ق ق  "وإذا لم يحتي جاء فيها:ال   ائري  الجز  جاري  ن القانون الت  المتضم  

بناء على طلب  القضاء هذا الأجل بحكم من ه يسوغ مد  غير أن   ا صادرة،تعتبر الموافقة كأنّ  مة قد  ترة المالفق
 ركة".الش  

أي في  في بادئ الأمر، ع الجزائري  المشر م  موقف ضح لنا أن  ات  متين نته الفقرتين المتقد  ما تضم   وباستعراض
 ركة،الش  بحكم من القضاء بناء على طلب  يتم  راء د للش  تمديد الأجل المحد   على أن   استقر   75-57الأمر  ظل  

                                                             

، د. أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي )الجزء الثالث( شركات المساهمة، دار نشر المعرفة، الرباط 1
 .221، ص 1011المغرب، 

 .12أ.ديدن بوعزة، مرجع سابق، ص  2
 .51مرجع سابق، ص أسماء بن ويراد،  -
 .55خديجة بلعربي، مرجع سابق، ص  -
 .115هند قاسي عبد الله، مرجع سابق، ص  -
 .55نادية حميدة، حقوق المساهمين في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .25أ.نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في الشركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .162التنازل عن الأسهم،مرجع سابق، ص  د. الزهراء نواصرية، -
 111الزهراء نواصرية، شرط اعتماد المتنازل له عند التنازل عن الأسهم،مرجع سابق، ص -
 .227-226ص .أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص -
 .115-117ص .قة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري،مرجع سابق، صد. محمد فتاحي، شرط المواف -
 .15سمية فاطمة الزهراء بن غالية، حرية المساهم في التنازل عن الأسهم، مرجع سابق، ص  -
 .115ة المساهمة، مرجع سابق، ص سمية فاطمة الزهراء بن غالية، الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في الشرك -
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القانون  أو في ظل   ،1م1555لسنة  ركاتقانون الش   سواء في ظل   ،فرنسي  نظيره الكذلك عليه   وهذا ما استقر  
 .2اري المفعولالس   جاري  الت  

لا تتماشى مع ة معتبرة ة زمني  ستغرق مد  راء بحكم من القضاء قد يللش  د لمحد  تمديد الأجل ا غير أن  
إلى العدول عن موقفه،  ع الجزائري  هذا ما دفع المشر م  لعل   تداول الأسهم في شركات المساهمة،ات طبيعة عملي  

ن راء يدخل ضمد للش  اختصاص تمديد الأجل المحد   بأن   01-52شريعي  بموجب المرسوم الت   قر  حيث أ
ذلك  على أن يتم   م له،ة المقد  ركذي يصدر قراره بناء على طلب الش  ال  ة ات رئيس المحكمة المختص  لاحي  ص

بدليل ما ورد في  عليه نظيره المغربي   فس ما استقر  وهو ن ،3جاري  الت  القسم ا بأمر استعجالي صادر عنه في عملي  
تي ال  ق بشركات المساهمة المتعل  م المتم  ل و المعد   15-57من القانون رقم  176ة الماد   الفقرة الخامسة من نص  

يمكن تمديد هذا الأجل  هغير أن   راء اعتبرت الموافقة حاصلة،ق الش  جاء فيها :"إذا انصرم هذا الأجل دون تحقي
 .4ركة بناء على أمر لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات"ة بطلب من الش  ة واحدة ولنفس المد  مر  

ة واحدة راء مر  لش  لد د  تمديد الأجل المح حق  ركة منح الش   ع المغربي  المشر م  أن  ه الفقرة ويستفاد من هذ
ة بصفته قاضي ة المختص  جاري  ة ثلاثة أشهر أخرى بموجب أمر من رئيس المحكمة الت  أي لمد   ة،ولنفس المد  

د تي يمد  ات ال  عدد المر   والفرنسي   عان الجزائري  د المشر م لم يحد  بخلاف ذلك  ،5ركةبناء على طلب الش   استعجالي
نأمل  وعلى ضوء ذلك مديد،يتجاوزها هذا الت  لا يمكن أن تي ة ال  والمد   راء،ص للش  المخص   ا الأجل القانوني  فيه

 .المغربي   هماير عليه نظ منهما أن يأخذا بما استقر  

                                                             

 م على الآتي: 1555من قانون الش ركات الفرنسي  لسنة  157تنص  الفقرة الث الثة من نص  الماد ة  1
« si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément 
est considéré comme donné toute fois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à 

la demande de la société ». 
 من القانون الت جاري  الفرنسي  على الآتي:111L-16تنص  الفقرة الث الثة من نص  الماد ة 2

« si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément 
est considéré comme donné toute fois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à 

la demande de la société ». 

من   157الماد ة  من القانون الت جاري  الفرنسي  منقول حرفي ا عن نص  الفقرة الث الثة من111L-16والملاحظ هو أن  نص  الفقرة الث الثة من الماد ة  -
 م.1555قانون الش ركات الفرنسي  لسنة 

 .12أ.ديدن بوعزة، مرجع سابق، ص  3
 .51أسماء بن ويراد، مرجع سابق، ص  -
 .55نادية حميدة، حقوق المساهمين في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .25ق، ص أ.نادية حميدة، شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة، مرجع ساب -
 .221، مرجع سابق، ص د. أحمد شكري السباعي4
 نفس المرجع السابق،ونفس الصفحة. ،د. أحمد شكري السباعي5
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زد على  ،1غير قابل لأي طعنراء د للش  المحد   فالقرار القاضي بتمديد الأجل القانوني   ى أية حال،وعل
ة على مني  اعتبرت الموافقة الض   القضائي   مديداني أي خلال الت  ل الأجل الث  راء خلاق الش  إذا لم يتحق   ذلك

ها في كة بحق  ر أصلا للش   فهو لم يقر  حيال هذه المسألة  ع المصري  المشر م ا عن موقف أم   ،2مشروع الإحالة قائمة
 .3راءد للش  المحد   طلب تمديد الأجل القانوني  

د ركة أن تطلب من رئيس المحكمة تمدي فيه على الش  ذي يتعين  الميعاد ال   ساؤل بشأنوقد ثار الت   هذا،
مديد يصدر قبل أو بعد انقضاء هذا وهل قرار الت   هل قبل أو بعد انقضائه؟ راء،د للش  المحد   الأجل القانوني  

 الأجل؟.

ن ركة تقدم  طلبها المتضم   على الش  ه يتعين  أن   القضاء الفرنسي  رأى ساؤلات جابة على هذه الت  وللإ
جل، مديد قبل أو بعد انقضاء هذا الأعلى أن يصدر قرار الت   راء قبل انقضائه،د للش  المحد   نوني  تمديد الأجل القا

د المحد   القانوني  ء الأجل قبل انقضا ادمديد مقي  على أساس لو كان صدور قرار الت   ده في ذلك الفقه الفرنسي  وأي  
من القضاء ر سبيل الاحتياط ومن دون أي مبر   وام وعلىركة إلى أن تطلب على الد  لدفع ذلك بالش  راء للش  

ا م راء،دة للش  ة المحد  ا قد يطيل المد  وهو م تتبة عن رفضها لمشروع الإحالة،لتنفيذ التزاماتها الم منحها أجل ثان  
 .4لمحال إليهبالا  يل ولمحتما بالمساهم المح يضر  قد 

ل خلافض تي أصدرت قرار الر  ال  ظر في طلب الاعتماد ة بالن  المختص   على الهيئة يتعين  وعلى العموم 
ل وفق فض إلى المساهم المحيالر   قرار ر بشهرين اعتبارا من تاريخ تبليغد  والمق راء،د للش  المحد   الأجل القانوني  

ن المتضم   أو خلال الأجل القضائي   ،والمغربي   شريع الفرنسي  الت  وثلاثة أشهر وفق  ،والمصري   شريع الجزائري  الت  
أن تعمل على  حسب الحالة،ة المختص   ه القضاء أو رئيس المحكمة راء متى أقر  د للش  المحد   تمديد الأجل القانوني  

المحال إليه المقتح من قبل المساهم المحيل  محل   يحل   المساهمين أو من الغير، بقي ة منسواء كان  تقدم  مشت آخر،
 .ركةالش   لوالمرفوض من قب

                                                             

 .227أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  1
 .115المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري،مرجع سابق، ص  د. محمد فتاحي، شرط الموافقة كقيد يحد من حرية -
 .221، مرجع سابق، ص د. أحمد شكري السباعي -
 .51أسماء بن ويراد، مرجع سابق، ص   2
 .55خديجة بلعربي، مرجع سابق، ص  -
 .55نادية حميدة، حقوق المساهمين في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -
 .117رط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري،نفس المرجع السابق، ص د. محمد فتاحي، ش 3
 .226أ. محمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(،نفس المرجع السابق، ص  -
 .227أ. محمد فتاحي،نفس المرجع السابق، ص  4
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لإحالة على ا إذ يمكنها أن تعرض الأسهم محل  لخيار في تحديد شخص المحال إليه، ركة اللش   على أن  
 اقد يخلق نوعً ا م ،اخليا الد  ركة للحفاظ على توازنّنة في الش  ة معي  كما يمكنها تدعيم أغلبي  ة المساهمين فيها،بقي  

ذي يستدعي في الأمر ال   ة على بعض المساهمين دون غيرهم،الإحال عن طريق عرض الأسهم محل  من الانتقاء 
ين بمبدأ المساواة فيما ب أو على أساس المساس على أساس الغش، ركةعن في قرار الش  غالب الأحيان الط  

م خيار ينظ   اركة بندً للش   اسي  ن القانون الأسأن يتضم   ولتفادي ذلك من باب أولى ر لهم قانونا،المساهمين المقر  
 .1نة لفائدة المساهمينووفق شروط معي  ، حسب ترتيب معين  ة ولوي  بالأراء الش  

اني ركة لها أن تلجأ للخيار الث  فالش   الإحالة، ين في شراء الأسهم محل  فإذا لم يرغب أي من المساهم
ؤال لكن الس   ساهم المحيل والمرفوض من قبلها،المحال إليه المقتح من الم محل   ل في تقدم  مشت من الغير يحل  المتمث  

ن سكت ع على غرار نظرائه ع الجزائري  ر م فالمش أساس؟ أي اختيار هذا الغير وعلى ذي يطرح نفسه كيف يتم  ال  
ومن  لية،االمساهمة جاءت خ مة لشرط الموافقة في شركةة المنظ  صوص القانوني  فالن   ،هذه المسألة ولم يفرد لها حلا  

ة قديري  بموجب سلطتها الت  المحال إليه  محل   الغير يحل   من أي مشت  ة في اختيار ركة حر  المخالفة فالش  وبمفهوم  ةثم  
فض وتبريره في مثل هذه تسبيب قرار الر   يمكن القول أن  على إثر ذلك  حها لها القانون لحماية مصالحها،تي منال  

 .2ل أكثر من ضرورةيشك  الحالات أصبح 

المدرج في القانون  ة البندبمشروعي   ذي أقر  ال   الفرنسي  عليه القضاء  ذي استقر  ال   وإن كنا نميل للحل  
ة مسبقا، الإحالة بالأولوي   لهم شراء الأسهم محل   ذين يحق  سماء الأشخاص ال  ن قائمة بأركة المتضم  للش   الأساسي  

 .3جوء إليها عند الحاجةيمكن الل  ركة بين في الانضمام إلى هذه الش  اغة للر  بمثابة قائمة احتياطي   تي تعد  وال  

في حالة رفضها  من قبل المشر مع الجزائري   المساهمة شركةلالخيارات الممنوحة  أن  وفي الأخير يمكن القول 
 أوة المساهمين من بقي   إليهبديل عن المحال  لا تقتصر فقط على تقدم  المعروض عليها للموافقةالإحالة لمشروع 
 لحسابها الخاص   الإحالة محل   للأسهمركة شمل خيار ثالث يكمن في شراء الش  تذلك ل ىتتعد  بل  ،من الغير

حليل الت  نوع من بق إلى هذا الخيار سنتطر   ،اطبعً  موافقة المساهم المحيل على بعد حصولها رأسمالهابغرض تخفيض 
 .الآتيفصيل في الفرع والت  

                                                             

 .167د. الزهراء نواصرية، التنازل عن الأسهم،مرجع سابق، ص   1
 .115الزهراء نواصرية، شرط اعتماد المتنازل له عند التنازل عن الأسهم،مرجع سابق، ص -
 .165-167د. الزهراء نواصرية، التنازل عن الأسهم،نفس المرجع السابق، ص.ص  2
 نفس المرجع السابق،ونفس الصفحة. التنازل عن الأسهم،الزهراء نواصرية، شرط اعتماد المتنازل له عند -
 .165د. الزهراء نواصرية، التنازل عن الأسهم،نفس المرجع السابق، ص   3
 نفس المرجع السابق،ونفس الصفحة. الزهراء نواصرية، شرط اعتماد المتنازل له عند التنازل عن الأسهم،-
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 انيالفرع الث  

 الإحاالة ركة للأسهم محل  شراء الش   

ل خطرا على حقوق ا تشك  ركة لأسهمهة شراء الش  عملي   أن نشير إلى أن  ان ة بمكي  من الأهم م بداية  
نطوي لما تركة اغبين في الانضمام إلى الش  لر   على المستثمرين اوحتى   في المساواة فيما بينهم، ة الحق  ص  خاالمساهمين 

 اجزءً وقد تجعل  ركة،بشكل مباشر بأصول الش   قد تمس  ة ها من انعكاسات سلبي  ولما ينجم عن ر،عليه من مخاط
شريعات ة الت  غالبي  سارعت لذا  لاعب بأسعار الأسهم،للت   ا قد تفتح باباأنّ  فضلا على  ،الها صوريًّ  من رأسم

وفق ضوابط صارمة، و  صر،ة وردت على سبيل الحن في حالات معي  إلا  ولم تجزها  ،عام  المقارنة إلى حظرها كأصل 
 دة قانونا.وطبقا لشروط محد  

أي  ذاتها، ركة كمساهم في حد  تجعل الش  ا لأنّ  ة ة استثنائي  ركة لأسهمها عملي  الش  ة شراء عملي   وتعد   هذا،
شريعات المقارنة لذلك اختلفت الت   ركة ذاتها،شركاء في الش   الآخرينتكون هي وباقي المساهمين بعبارة أخرى 

بل  ا لم يجيزوها بشكل مطلق،هذين أجازو ال    أن  إلا   ها،يز بين من يحظرها وبين من يجه المسألة وتباينت حيال هذ
 دة قانونا.روط محد  أحاطوها بضوابط صارمة وبجملة من الش  

لأسهمها كقاعدة  ركةش  الة شراء حظر عملي  شريعات المقارنة لى غرار بعض الت  ع ع الجزائري  المشر م مثلا ف
في  جاري  ن القانون الت  المتضم   01-52 شريعي  ركة لأسهمها في المرسوم الت  ش  المسألة شراء  حيث تناولة، عام  

نة المتضم  ، ة أو شرائها أو رهنها"مها الخاص  ركات لأسه"باكتتاب الش  ابعة المعنونةة هي الفقرة الر  مستقل  فقرة 
سوم "بتعديل رأس مال ادس المو ة في القسم الس  المدرج من نفس القانون، 2ر مكر   517إلى  516من  المواد  
 ك  صريح لا يدع مجالا للش   وجب نص  ركة لأسهمها بمة شراء الش  ة بحظر عملي  ل مر  صراحة ولأو   إذ أقر   ركة"،الش  
لاكتتاب لأسهمها ركة اعلى الش  جاء فيها:"يحظر من نفس القانون  516ة الماد   الفقرة الأولى من نص  دته أك  

 .1ركة"لحساب الش   ف باسمه الخاص  ا مباشرة أو بواسطة شخص يتصر  إم   ة وشرائها،الخاص  

                                                             

لإجازة والحظر، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أ.وداد بن بعيبش، شراء الشركة لأسهمها بين ا 1
 .125، ص 1017، 01، العدد 06، الجزائر المجلد -1-جامعة البليدة

 .105د. نادية فضيل، مرجع سابق، ص  -
"دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي"، رسالة لنيل شهادة فوزية بن غانم، النظام القانوني للقيم المنقولة الصادرة عن شركة المساهمة  -

 .117، ص 1005-1007الماجستير في القانون، فرع القانون الخاص"، كلية الحقوق والعلوم الإدارية بن عكنون، جامعة الجزائر، 
الفرنسي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر عثمان لعور، الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة في التشريعين الجزائري و  -

 .125)د.س.م(، ص 
 .57كرم  طيبي ، مرجع سابق ،ص-
 .177إبراهيم بن مختار، مرجع سابق، ص  -
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تكمن الأولى في  تان محظورتان،هناك عملي   ح لنا أن  ضات  نته هذه الفقرة اء وتمحيص ما تضم  وباستقر 
وكلاهما  ركة لأسهمها،ة شراء الش  حظر عملي  في  ةانيوتكمن الث   ة،ركة لأسهمها الخاص  ة اكتتاب الش  حظر عملي  

 إلا   ع بحظرهما،المشر م  لذا أقر   ركة،لدائن الش   مان العام  الض   يعد  ذي ال  المال تهدف للحفاظ على مبدأ ثبات رأس 
ة قائما طوال مد   يظل  ة ركة لأسهمها الخاص  فحظر اكتتاب الش   ة إلى أخرى،الحظر يختلف من عملي   هذا أن  

 .1بها في بعض الحالات اركة لأسهمها جائزة ومسموحً ة شراء الش  بينما تكون عملي  ركة حياة الش  

ة وشراء ركة لأسهمها الخاص  تي اكتتاب الش  حظر عملي   أن  ه كذلك من الفقرة المذكورة أعلا  ويستفاد
ليشمل  بل يمتد   نفسها، ركةت مباشرتها من قبل الش  تي تم  ات ال  ركة لأسهمها لا يقتصر فقط على العملي  الش  

ع وبهذا يكون المشر م  ركة،ولكن لحساب الش   ف باسمه الخاص  اسطة شخص آخر يتصر  ت بو تي تم  ات ال  العملي  
ن القانون المتضم   75-57الأمر  الواردة في ظل   555ة الماد   ص  ذي كان يشوب نقص ال  قد تدارك الن   ي  الجزائر 

 .الجزائري   جاري  الت  

ن القانون المتضم   75-57الأمر  في ظل   ع الجزائري  المشر م  إلى أن  دد في هذا الص  تجدر الإشارة و
 ولم يفرد لها آنذاك إلا   غم من خطورتها،على الر   ركة لأسهمها بشكل مستقل  ة شراء الش  م عملي  لم ينظ   جاري  الت  

ركة شراء أسهمها على الش  جاء فيه:"يحظر من نفس الأمر  555ة الماد   ل في نص  ا واحدا تمث  ا قانوني  نص  
أن تسمح لمجلس ر للخسائر يض رأس المال بدون مبر  رت تخفتي قر  ة ال  ة العام  ه يجوز للجمعي  على أن   ة،الخاص  

  من الأسهم بقصد إبطالها".الإدارة بشراء عدد معين  

 فقد استقر   راء،تي يشملها حظر الش  الأسهم ال   حيال نوع ع الجزائري  وأمام صمت المشر م  على العموم،
كانت   سواء تي تصدرها شركة المساهمة،مبدأ الحظر يسري على جميع أنواع الأسهم ال   الفقه الحديث على أن  

 .2 شهادات الاستثمارى ذلك ليشمل حتى  بل يتعد   ولا يقتصر الحظر عند هذا الحد   ة،ة أم متاز أسهما عادي  

                                                             

 .127د. أميرة صدقي، مرجع سابق، ص  1
 .27محمد محب الدين قرباش، مرجع سابق، ص  2
 .125د.أميرة صدقي ،نفس المرجع السابق ،ص- 

المؤرخ في  506-1006من الأمر رقم  71من القانون الت جاري  الفرنسي  المعد لة بموجب نص  الماد ة  117L-115وهذا ما أك دته الماد ة  -
 ال تي نص ت على الاتي: (JORF. 26/06/2004)م 16/05/1006

« Les articles L225-206 à L225-216 sont applicables aux certificats d’investissement ». 

، (JORF. 15/12/1985)م 16/11/1517المؤرخ في  1211-17الواردة في ظل  القانون رقم  115-10وأك دته كذلك الماد ة  -
المؤرخ في  511-1000الأمر رقم من  06م قبل أن يتم  إلغاؤها بموجب نص  الماد ة 1555المعد ل والمتم م لقانون الش ركات الفرنسي  لسنة

 ال تي كانت تنص  على الآتي:  (Jorf. 21/09/2000)م 11/05/1000
« Les articles 217 à 217-9 sont applicables aux certificats d’investissement ». 
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ب فيها بما يخالف لمصير الأسهم المشتاة أو المكتتق يتطر   لم هأن   ع الجزائري  على المشر م  ويؤخذ، هذا
ا يجعل م   ركة رغم الحظر المفروض عليهاالش  تي اكتسبتها مصير الأسهم ال   أي بتعبير أدق   أحكام القانون،

يعات شر عليه بعض الت   تأن يقتدي بما استقر   ع الجزائري  لذا من باب أولى بالمشر م  مصيرها غامضا ومبهمًا،
ة ل مر  لأو   ه أقر  إذ أن   ذي كان أكثر تنظيما،ال   ع الفرنسي  شريل إليه الت  ة ما توص  خاص   حيال هذه المسألة،المقارنة 

المؤرخ في  725-55رقم  ركاتمن قانون الش   115ة الماد   ركة لأسهما بموجب نص  بمبدأ حظر شراء الش  
ذي أبقى على مبدأ ال  م 20/11/1511ادر في القانون الص   تعديله بموجب قبل أن يتم  م 16/05/1555

 ت   سواء  ة أو شرائها،سهمها الخاص  ركة لأبحظر اكتتاب الش   حيث أقر   ع في نطاقه نوعا ما،لكن توس  الحظر 
ة قد هذه الماد    أن  إلا   ركة،ولكن لحساب الش   باسمه الخاص   فذلك مباشرة أو عن طريق شخص آخر يتصر  

ادر في الص   الفرنسي   جاري  ن القانون الت  المتضم   511-1000من الأمر رقم  06 ةالماد   ألغيت بموجب نص  
من الأمر  71ة الماد   لت بدورها بموجب نص  تي عد  ال   117L-105ة واستبدلت بالماد   م،11/05/1000

 .1م16/05/1006ادر في الص   1006-506

يقضي بعدم حظر قارنة شريعات المالت  ة لدى غالبي   ه عام  لوحظ في الآونة الأخيرة وجود توج  ومع ذلك 
وفي نفس الوقت لا يجوز  ة،ة ومالي  عليه من فوائد اقتصادي   لما تنطويركة لأسهمها بشكل مطلق شراء الش   ةعملي  

على  مخاطر  كما ذكرنا من قبل،لما تنطوي عليه من في شراء أسهمها دون قيد أو شرط  ركةة الش  ي  حر م  إطلاق
ة تقضي فالقاعدة العام   همها تتاوح بين الحظر والإباحة،ركة لأسة شراء الش  عملي   ل أن  الأساس يمكن القو  هذا

                                                             

جاء خاليا من أي نص  قانوني  يتناول مسألة شراء  م1155جويلية  16تجدر الإشارة في هذا الص دد إلى أن  الت شريع الفرنسي  القدم  الص ادر في  1
نظيم وتكريس عملي ة الش ركة لأسهمها فاسحا المجال بذلك للفقه والقضاء الفرنسي ان الل ذان لعبا دورا كبيرا خلال هذه الحقبة في تهيئة المناخ الملائم لت

م ال ذي يعد  الل بنة الأولى 1555بصدور قانون الش ركات الفرنسي  لسنة شراء الش ركة لأسهمها بموجب نصوص قانوني ة صريحة، أثمرت هذه الجهود 
 ال تي يستمد  منها مبدأ حظر شراء الش ركة لأسهمها شرعي ته.

ّ  الفقه والقضاء الفرنسي ان خلال هذه الفتة وإلى غاية صدور قانون الش ركات لسنة  - اها يقضي بأن  1555ومع ذلك، فقد تب م اتج 
ي تقوم عليه فكرة حظر شراء الش ركة لأسهمها يكمن في أن  العلاقة ال تي تربط بين المساهم والش ركة هي علاقة مديونية يكون فيها الأساس ال ذ

 المساهم هو الد ائن، في حين تكون الش ركة بمنزلة المدين بدين يساوي قيمة الأسهم ال تي يمتلكها كل  مساهم.
اد الذ مة، فتصبح بذلك لينتهي هذا الت صور إلى نتيجة مف - ادها أن  عملي ة شراء الش ركة لأسهمها تؤد ي بالض رورة إلى قيام حالة اتح 

اد الذ مة يؤد ي إلى ائن والمدين في آن واحد ولدين واحد، وعليه وفقا للقواعد العام ة ال تي تقضي بأن  قيام اتح   انقضاء الالتزام، ومن الش ركة في مركز الد 
دت ذمتها، وبالت الي يتعذر عليها مبثم ة فالش ركة  اشرة ال تي تجتمع فيها صفتا الد ائن والمدين بالن سبة لدين واحد نتيجة شرائها لأسهمها، تكون قد اتح 

ا دائن ومدين في آن واحد، فينقضي بذلك هذا الد ين.  حق ها بصفتها دائن في مطالبة نفسها بالد ين على أساس أنّ 
اد الذ مة تؤد ي إلى انقضاء وللت ذكير بخصوص هذه  - المسألة، فإن  أغلب الت شريعات المعاصرة ومنها الت شريع الجزائري  أقر ت بقاعدة "اتح 

ائن  206الالتزام"، وهذا ما أك دته الفقرة الأولى من نص  الماد ة  من القانون المدني  الجزائري  ال تي جاء فيها :"إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الد 
دت فيه الذ مة". والمدين  بالن سبة إلى دين واحد، انقضى هذا الد ين بالقدر ال ذي اتح 

اه أن ه من الض روري أن تسارع الش ركة إلى  - اد الذ مة في الش ركة نتيجة شرائها لأسهمها، يرى أصحاب هذا الاتج  ولتفادي قيام اتح 
 الت خلص من الأسهم المشتاة في أسرع وقت مكن.
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وضمن  بعض الاستثناءات على سبيل الحصر،بل ترد عليه  اهذا الحظر ليس مطلق  أن  إلا   ة،بحظر هذه العملي  
 دها القانون.نة حد  ضوابط وشروط معي  

ما سهمها منها ركة لأعلى مبدأ حظر شراء الش   الاستثناءاتبعض  ع الجزائري  المشر م  أقر  على إثر ذلك 
ركة شراء بعض أسهمها بقصد تي أجازت للش  ال   جاري  من القانون الت   516ة الماد   انية من نص  نته الفقرة الث  تضم  

رت تي قر  ة ال  ة العام  ه يجوز للجمعي  حيث جاء فيها:"غير أن  غم من عدم إصابتها بخسائر لى الر  تخفيض رأسمالها ع
 من الأسهم ر للخسائر أن تسمح لمجلس الإدارة أو مجلس المديرين بشراء عدد معين  تخفيض رأسمال غير مبر  

 .1قصد إبطالها"

ر وجود مبر   ن تخفيضا في رأس المال دونة على مشروع يتضم  ة العام  متى صادقت الجمعي  على العموم و 
ة دينهم سابقا لتاريخ إيداع محضر المداول ذين يكونائنين ال  اب الأسهم والد  مثلي أصحه يجوز لمفإن   للخسائر،

دته الفقرة وهذا ما أك    يوما،ضوا تخفيض رأس المال في أجل ثلاثينأن يعار  جاري  الت   جل  للس   بالمركز الوطن  
ن ة على مشروع يتضم  ة العام  تي جاء فيها:"إذا صادقت الجمعي  ال   2من نفس القانون 512ة الأولى من الماد  

ذين يكون ائنين ال  والد   الأسهم أصحابه يجوز لممثلي ن  فإر للخسائر، المال دون وجود مبر   رأستخفيضا في 
جل رأس المال في أيعارضوا تخفيض  أن جاري  الت   جل  للس   محضر المداولة بالمركز الوطن   إيداعدينهم سابقا لتاريخ 

 .ا"ثلاثين يومً 

دة في تي تكون أسهمها مقي  ال  ركة بل أجاز للش  بالاستثناء المذكور أعلاه  زائري  ع الجولم يكتف المشر م  
ت وهذا ما عبر   سعرها،بقصد تنظيم ة للبيع في بورصة القيم المنقولة ة المعروضة أن تشتي أسهمها الخاص  البورص

المقطع  516ة للماد  :"خلافا جاء فيهار من نفس القانون مكر   517ة الماد   الفقرة الأولى من نص  عنه صراحة 
                                                             

 .105د. نادية فضيل، مرجع سابق، ص  1
 .162أ.وداد بن بعيبش، شراء الشركة لأسهمها بين الإجازة والحظر،مرجع سابق، ص  -
 .150وداد بن بعيبش، تداول الأسهم والتصرف فيها في شركات الأموال، مرجع سابق، ص  -
 .125عثمان لعور،مرجع سابق، ص  -
 .177إبراهيم بن مختار، مرجع سابق، ص -
 .215د. نادية فضيل،نفس المرجع السابق، ص 2

تجدر الإشارة في هذا الص دد إلى أن  معارضة مثلي أصحاب الأسهم والد ائنين ال ذين يكون دينهم سابقا لتاريخ إيداع محضر المداولة  -
، فالقاضي المختص  له سلطة فحص المعارضة المقد مة له، على أن له أن يرفضها  ال تي تم ت خلال الأجل القانوني  المحد د لها لا تلغى إلا  بقرار قضائي 

لن هائي  يلزم أو يقر ها، فمتى أقر  بصح تها جاز له أن يمنح الش ركة فرصة لتقدم  الض مانات الكافية، فإذا كانت ضماناتها غير كافية، أصدر قراره ا
 بموجبه الش ركة بتسديد ديونّا.

قى معل قة طالما كانت المعارضة قائمة ولم يفصل فيها القاضي بعد، ولا تستأنف إلا  إذا رفض وعلى أية حال، فعملي ة الت خفيض تب -
 القاضي المعارضة أو قامت الش ركة بتسديد ما عليها من ديون.
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يمكنها شراء ة ة لبورصة الأوراق المالي  سمي  سعيرة الر  تي تكون أسهمها مقبولة في الت  كات ال  الش ر  فإن   ل أعلاه،الأو  
 .1ة في البورصة لتنظيم سعر الأسهم"أسهمها الخاص  

صت صراحة رخ  ة أن تكون قد ة العادي  ة العام  على الجمعي   ع الجزائري  ولتحقيق ذلك اشتط المشر م 
بعة لتفعيل لمت  ة اات القانوني  د الآلي  كما أوجب عليها أن تحد  ة،ات البورصة بأسهمها الخاص  بعملي  ركة القيام للش  

لأقصى من الأسهم فضلا عن العدد ا عر الأدنى للبيع،راء والس  قصى للش  عر الألاسيما تحديد الس  ة هذه العملي  
سنة خصة لأجل يفوق إذ لا يمكن منح هذه الر   خلاله الحيازة، تتم   ذي يجب أنال   والأجل الواجب حيازتها،

 .2ر من نفس القانونمكر   517ة الماد   الثة من نص  انية والث  ن الث  دته الفقرتاوهذا ما أك   واحدة،

ات فة بتنظيم عملي  جنة المكل  ركة أن تعلم الل  بل اشتط على الش   عند هذا الحد   الجزائري   عولم يكتف المشر م  
من  1 رمكر   517ة الماد  دته وهذا ما أك   تي قامت بها،ة الحيازة ال  بعملي  (C.O.S.O.B) هاالبورصة ومراقبت

ات البورصة فة بتنظيم عملي  لطة المكل  ح للس  تصر   أن ركاتتي جاء فيها:"يجب على الش  ال   جاري  القانون الت  
ات الحيازة وتعلم لجنة البورصة بعملي   أعلاه،المذكورة 516ةتي تنوي القيام بها تطبيقا للماد  فقات ال  ومراقبتها بالص  

وضيحات الت   ركة كل  جنة أن تطلب من هذه الش  ع لهذه الل  ص المشر م رخ  لك إلى جانب ذ تي قامت بها"،ال  
لبات ركة لهذه الط  ب الش  إذا لم تستج ق  أي بتعبير أد تحت طائلة منع هذه الحيازة،تي تراها مناسبة ت ال  راوالمبر  
من نفس  01ر مكر   517ة دته الماد  وهذا ما أك   يازة بصفة مباشرة أو غير مباشرة،جنة أن تمنع هذه الحلل   يحق  

 .3القانون

                                                             

 .101د. نادية فضيل، مرجع سابق، ص  1
 .166أ.وداد بن بعيبش، شراء الشركة لأسهمها بين الإجازة والحظر،مرجع سابق، ص  -
 .157وداد بن بعيبش، تداول الأسهم والتصرف فيها في شركات الأموال، مرجع سابق، ص  -
 .121عثمان لعور،مرجع سابق، ص  -
 .175إبراهيم بن مختار، مرجع سابق، ص -
 .111فوزية بن غانم، مرجع سابق، ص  -
 نفس المرجع السابق،ونفس الصفحة. د. نادية فضيل، 2
 51،ص.1015عية العادية في شركة المساهمة،دراسة مقارنة،الجزء الأو ل،دار النشر الجامعي الجديد،الجزائر،د.مختار دحو،القرارات الجما -
 نفس المرجع السابق،ونفس الصفحة. أ.وداد بن بعيبش، شراء الشركة لأسهمها بين الإجازة والحظر، -
 .155المرجع السابق، ص وداد بن بعيبش، تداول الأسهم والتصرف فيها في شركات الأموال،نفس  -
 نفس المرجع السابق،ونفس الصفحة. إبراهيم بن مختار،-
 نفس المرجع السابق،ونفس الصفحة. فوزية بن غانم، -
 .105-101د. نادية فضيل،نفس المرجع السابق، ص.ص  3
 .165أ.وداد بن بعيبش، شراء الشركة لأسهمها بين الإجازة والحظر،نفس المرجع السابق، ص  -
 .52-51د.مختار دحو،نفس المرجع السابق،ص.ص -



) الاعتماد(  سلطة الشّركة في الردّّ على طلب الموافقة : ثّ اني/ الفصل الثّ انيالباب ال  0202  

 

 
185 

ة عند رفضها لمشروع ركة شراء أسهمها الخاص  للش   ع الجزائري  أجاز المشر م ابقين الس   وفضلا عن الاستثناءين 
لقانون من ا 75ر مكر   517ة الماد   ت عليه الفقرة الأولى من نص  نص  وفق ما الإحالة المعروض عليها للموافقة 

ل في أن يكون الغرض من يكمن الأو   توافر شرطين، اولتحقيق ذلك اشتط عليه ،1سابقاالمذكورة  جاري  الت  
ة، هذه ة غير العادي  ة العام  ذي هو من اختصاص الجمعي  ال   2راء هو تخفيض رأسمالها في حدود الأسهم المشتاةالش  

 ة،ة تنظيم هذه العملي  ن كيفي  ركة يتضم  صدر قرارها القاضي بتخفيض رأسمال الش  الأخيرة في غالب الأحيان ما ت  
 رة أو مجلس المديرين حسب الحالة،سواء كان مجلس الإدا، ض ذلك للقائمين بالإدارةلها أن تفو  يجوز  هعلى أن  

من  511ة الماد   دته الفقرة الأولى من نص  وهذا ما أك   المساهمين،ين بشرط عدم المساس بمبدأ المساواة فيما ب
ض لمجلس تي يجوز لها أن تفو  ال  ة تخفيض رأس المال ة غير العادي  ة العام  ر الجمعي  :"تقر  جاء فيها القانوننفس 

من الأحوال  ه لا يجوز لها بأي حالغير أن   ات لتحقيقه،لاحي  الص   كل  رين حسب الحالة  يالإدارة أو لمجلس المد
 .3بمبدأ المساواة بين المساهمين" أن تمس  

ولها على موافقة المساهم يكمن في ضرورة حص اثاني اركة شرطع على الش  اشتط المشر م إلى جانب ذلك  
ه أجبر على الانسحاب  لا يقال أن  حتى  ة ومن دون أي ضغوطات درادته المنفر خذ قراره بكامل إذي يت  ال   المحيل

اه مصاح  يفي بالتزاماته اتج  حتى  ومن جهة أخرى  هذا من جهة، ،4ركة ودفع إلى ذلك دفعامن هذه الش  
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 ،ركة لأسهمه لحسابها الخاص  اء الش  ه تحصل على فائض قيمة نتيجة شر تي ترى أن  ال   حصيل الجبائي  والت  رائب الض  
 .1خل أمر واردريبة على الد  الي إمكانية خضوعه للض  وبالت  

صة للمساهم المحيل ة المخص  المد   والمغربي   فرنسي  ه الي  على غرار نظير  ع الجزائري  د المشر م ومع ذلك لم يحد   
هذا  ولسد   يض رأسمالها،بغرض تخف لحسابها الخاص   ركة لأسهمهعدمها بخصوص شراء الش   لإبداء موافقته من

ة افقته من عدمها خلال مد  دي مو  على المساهم المحيل أن يبه يتعين  رأى جانب من الفقه أن   الفراغ القانوني  
 .2ركةللش   ما لم ينص عليها صراحة القانون الأساسي   معقولة،

 ع الجزائري  شر م عليه الم جاء مخالفا لما استقر   ع المصري  موقف المشر م  إلى أن  دد  هذا الص  وتجدر الإشارة في 
عند رفضها لمشروع الإحالة  الإحالة لحسابها الخاص   ركة شراء الأسهم محل  ه أجاز للش  إذ أن   ،والمغربي   والفرنسي  

راء هو أن يكون الغرض من الش   بشرط ولها على موافقة المساهم المحيل،من دون حص للموافقة المعروض عليها
ركة أو يكون بغرض توزيع الأسهم المشتاة على العاملين في الش   ركة وإلغاء الأسهم المشتاة،الش   تخفيض رأسمال

 .3ذاتها

نة وعلى رأسهم شريعات المقار ة الت  ق إليها غالبي  ة لم تتطر  ي  هناك مسألة في غاية الأهم م وعلى أية حال  
، الإحالة لحسابها الخاص   ركة للأسهم محل  اجمة عن شراء الش  ألا وهي مسألة المصاريف الن   شريع الجزائري  الت  

ركة المساهم المحيل والش  فاق الإحالة في حالة عدم ات   ف بتحديد ثمن الأسهم محل  المكل   وأتعاب الخبير القضائي  
راء ف الش  ل مصاريركة هي من تتحم  الش   رأى جانب من الفقه أن  ة غرة القانوني  هذه الث   ولسد   على ذلك،

ركة صراحة على للش   القانون الأساسي   أو ينص   قبل المساهم المحيل تقاسمها معا،ما لم ي ،وأتعاب الخبير القضائي  
 .4لها بموجب بند من بنودهمن يتحم  
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لا يؤثر كثيرا بخصوص هذه المسألة  الجزائري   الت جاري   ريعشنه الت  ذي تضم  ال   وفي رأينا هذا الفراغ القانوني   
لة ما لمسأ قانوني   أحالتنا في حالة غياب نص   جاري  ر من القانون الت  مكر   1ة الماد   طالما أن  راء ة الش  على عملي  

جوع بخصوص يمكن الر   ومن ثم ة ة،ريعة العام  باعتباره الش   المدني   أي إلى نصوص القانون ة،القواعد العام  إلى 
راء تقع على مصاريف الش   تي قضت بأن  ال  1من القانون المدني   252ة الماد   راء إلى نص  مسألة مصاريف الش  

 صوص أتعاب الخبير القضائي  ا بخأم   ذلك، ة تقضي بغيرة خاص  عاتق المشتي ما لم تكن هناك نصوص قانوني  
ة قانون الإجراءات المدني  من  162ة الماد   رة الأولى من نص  الفقف ،2الإحالة ثمن الأسهم محل  ف بتحديد المكل  

ة ة من طرف رئيس الجهة القضائي  ئي  هاتحديد أتعاب الخبير الن   إذ جاء فيها:"يتم   قد فصلت في ذلك، ةوالإداري  
وتجدر  دة وجودة العمل المنجز"،جال المحد  واحتام الآ مراعيا في ذلك المساعي المبذولة،قرير الت  بعد إيداع 

 معين   ركة والمساهم المحيل على ثمنفاق الش  في حالة ات   لها الخبير لا محل   أتعاب أن   إلىدد في هذا الص   الإشارة
 .إليهمن المقتح من المحال ركة بالث  في حالة قبول الش   أو ،الإحالة محل   للأسهم

شريع ت  كالشريعات المقارنة،ة الت  على غرار غالبي   ع الجزائري  المشر م  يمكن القول أن  م وبناء على ما تقد   
ا وإنم   ،3عليه القانون المدني   ذي نص  ركة بالمفهوم ال  فعة لصاح الش  الش   ر حق  لم يقر  ،والمغربي   والمصري   الفرنسي  

أي  تخفيض رأسمالها، بغرض الإحالة لحسابها الخاص   ل في إمكانية شرائها للأسهم محل  يتمث   اثالث امنحها خيار 

                                                             

لى من القانون المدني  الجزائري  على الآتي :"أن نفقات الت سجيل، والط ابع ورسوم الإعلان العقاري، والت وثيق وغيرها تكون ع 252تنص  الماد ة  1
 المشتي ما لم تكن هناك نصوص قانوني ة تقضي بغير ذلك".

هذا ما وتجدر الإشارة في هذا الص دد إلى أن  القانون الس ويسري  نص  صراحة على أن  الش ركة هي من تتحم ل مصاريف الش راء وأتعاب الخبير، و  -
. B/07/517أك دته الماد ة   من قانون الالتزامات الس ويسري 

(، منشورات بغدادي، الجزائر، 1001فيفري  12مؤرخ في  05-01قانون رقم (د. عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية  2
 .166-162، ص.ص 1012الطبعة الرابعة، 

 .51، ص 1005محمود توفيق إسكندر، الخبرة القضائية،دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -
ت عنه 3 ا "رخصة تجيز الحلول محل  المشتي في بيع العقار"، وهذا ما عبر  صراحة الماد ة  عر ف المشر مع الجزائري  الش فعة في القانون المدني  على أنّ 

 من نفس القانون. 556
ن أساسي ان بحيث إذا انتفى أحدهما سقط الحق  وباستقراء وتمحيص ما تضم نه هذا الت عريف ات ضح لنا أن ه لقيام حق  الش فعة لابد من توافر شرطا -

رها المشر مع في الش فعة، وهما أن يكون المبيع عقارا، فلا شفعة في منقول، إضافة إلى ذلك يجب توفر الص فة ال تي يثبت بها حق  الش فعة، وال تي حص
ها "يثبت حق  الش فعة وذلك مع مراعاة الأحكام ال تي ينص  عليها الأمر من نفس القانون ال تي جاء في 557الجزائري  في الحالات ال تي تضم نتها الماد ة 

 المتعل ق بالث ورة الز راعية:
 لمالك الر قبة إذا بيع الكل  أو البعض من حق  الانتفاع المناسب للر قبة. -

 للش ريك في الش يوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي . -

 ر قبة كل ها أو بعضها.لصاحب حق  الانتفاع إذا بيعت ال -

لك أن  محل  الش راء وعلى إثر ذلك يمكن القول بأن  المشر مع الجزائري  لم يقر ر حق  الش فعة لصاح الش ركة بالمفهوم ال ذي نص  عليه القانون المدني ، ذ -
 الواجب توفره كما سبق بيانه.هنا هي الأسهم محل  الإحالة وهي عبارة عن منقول وليس عقار، وبالت الي انتفاء الش رط الأول 
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رة لصاح تكمن في تعزيز الحماية المقر  ع من وراء ذلك اها المشر م تي توخ  ال  الحكمة  ولعل   استدادها، بتعبير أدق  
 .1ته في تداول أسهمهي  المساهم المحيل ولحر م 

من  75 رمكر   517ة الماد   ها الفقرة الأولى من نص  تنتي تضم  لاث ال  الخيارات الث   كذلك يمكن القول أن   
تعمل  أو ة المساهمين أو من الغير،بقي   من كان  سواءلة في تقدم  مشت آخر، والمتمث   ،الجزائري   جاري  القانون الت  

صولها على موافقة المساهم رأسمالها بعد حبغرض تخفيض  لة لحسابها الخاص  الإحا سهم محل  لأا على شراء ركةالش  
على  ع الجزائري  فالمشر م  ة،تيب ولا على سبيل الأفضلي  الت   لم ترد حصرا على سبيل كما سبق بيانه،طبعا   المحيل

والعمل  المناسب لها ة في اختيار الخيارركة حر  لذا فالش   ة،على آخر ولم يمنحه الأولوي   ال خيارً غرار نظرائه لم يفض  
 مصلحتها. ى تنفيذه وفق ما تقتضيهلع

ليها أن وجب عللموافقة تي رفضت مشروع الإحالة المعروض عليها ركة ال  الش   وفي الأخير يمكن القول أن   
 أو أن تعمل على شراء الأسهم محل   ة المساهمين أو من الغير،كان من بقي    سواءتعمل على تقدم  مشت آخر، 

 ل  لما يوضع ثمن الأسهم مح وتتحق ق راء تتم  ة الش  عملي   على أن   بغرض تخفيض رأسمالها، ابها الخاص  الإحالة لحس
ض وفق فشهرين من تاريخ إبلاغ الر  ر بوالمقد   د لذلك،لمحد  ا لقانوني  خلال الأجل االإحالة في يد المساهم المحيل 

ذي ال   خلال الأجل القضائي   أو يتم   ،والمغربي   شريع الفرنسي  ر وفق الت  وثلاثة أشه ،والمصري   شريع الجزائري  الت  
لا في قانون  ذي لم ينص عليه صراحةال   ع المصري  المشر م  بخلاف والمغربي   والفرنسي   ع الجزائري  شر م من الم ه كل  أقر  

 .ةنفيذي  ركات ولا في لائحته الت  الش  

الإحالة لا  ركة أي لم يتم شراء الأسهم محل  لاث الممنوحة للش  إذا لم يتم تفعيل أحد الخيارات الث  على أن ه  
راء دين للش  المحد   والقضائي   انوني  خلال الأجلين القركة  من قبل الش  حتى   ولا قبل المساهمين ولا من قبل الغير،من 

 ثم ةة، ومن هائي  يغة الن  لص  ا يضفي على مشروع الإحالة ام   ة على مشروع الإحالة قائمة،مني  لض  اعتبرت الموافقة ا
في  اجديدا مساهم الأخيرفيصبح هذا  ،ل إليهالمساهم المحيل إلى المحا من الإحالة محل   سهمالأ ةتنتقل ملكي  

 .ذلكص لالمخص   جل  الس  في  ةلعملي  ل بعد تقييدها ركةالش  

ركة أن تساعد بطريقة أو بأخرى أي شخص حظر على الش   ع الجزائري  المشر م  وتجدر الإشارة إلى أن   هذا، 
، اأو تمنح له قروض زمة لذلك،لأموال اللا  م له اكأن تقد  تي تصدرها أو يكتتب فيها،سهم ال  مقبل على شراء الأ

من القانون  111ة أو توافق على تقدم  ضمانات له تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الماد  
جاء فيها:"لا يمكن من نفس القانون  50ر مكر   517ة اد  ت عنه صراحة الموهذا ما عبر   ،الجزائري   جاري  الت  
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تحت قصد اكتتاب أسهمها أو لشرائها  أو الموافقة على تقدم  ضمانروض، أو منح قلشركة ما تقدم  أموال، 
 .1أدناه" 111ة طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الماد  

عاتقها متى  بيانّا بمثابة التزامات تقع علىابق ركة الس  لاث الممنوحة للش  الخيارات الث   تعد  وعلى العموم  
الإحالة المعروض عليها ة المتتبة عن رفضها لمشروع هي من جملة الآثار القانوني  و  وافقت الأخذ بأحدها،

 الحقوقالمساهم المحيل بعض  ان على عاتقب الفقه والقضاء الفرنسي  رت  من ذلك  في المقابل للموافقة،
 فصيل في المطلب الآتي.حليل والت  الت  نوع من إليها بق سنتطر   ،والالتزامات

 انيالمطلب الث  

 لمترتبة على عاتق المساهم المحيلالحقوق والالتزامات ا 

قع على تي تعلى الحقوق والالتزامات ال   الم ينص صراحة ولا ضمني   ع الجزائري  المشر م  أن   ابت قانوناً من الث   
ع لمشر م عليه ا وهو نفس ما استقر   ،الإحالة المعروض عليهاشروع لمركة رفض الش  عاتق المساهم المحيل عند 

رأيهما  إذ استقر   ان لذلك،ى الفقه والقضاء الفرنسي  تصد   ا الفراغ القانوني  هذ ولسد   ،والمغربي   والمصري   الفرنسي  
 المساهمة. طبيعة شركة مع روح القانون ومعه يتماشى ومناط ذلك أن   ،بهذا الحق  المحيل سليم للمساهم على الت  

ركة المساهم فيها حاب من الش  مساهم في البقاء أو الانس كل    ة تقضي بحق  القاعدة العام   من منطلق أن  و  
 ولو  حتى  تي يمتلكها ظر عن عدد الأسهم ال  وبغض الن   ات،مومن دون أية ضغوطات أو مساو  ته المنفردة،بإراد

فلا يجوز للقائمين بالإدارة في فمتى عدل عن رأيه  إلى المحال إليه، في إحالة أسهمهكان في بداية الأمر راغبا 
ذي ؤال ال  لكن الس   يتاجع عن رغبته في إحالة أسهمه،ته متى أراد أن من دون إرادو  استبعاده منها جبرا، ركةالش  

له الحصول على  يحق  وهل نة أم لا؟ ة معي  د بفتة زمني  مقي   ل للمساهم المحيلالعدول المخو   هل حق   يطرح نفسه،
 فض؟.اه المحال إليه جراء هذا الر  ته اتج  وهل تقوم مسؤولي  ركة لمشروع الإحالة؟ اء رفض الش  تعويض جر 
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في  تناولناإلى فرعين  مناهذي قس  الآتي ال   عليها في المطلب الإجابةحاول سنهذه الت ساؤلات وغيرها  كل   
اني الفرع الث   في حين خص صنا ركة لمشروع الإحالة،عن رفض الش  ة ل حقوق المساهم المحيل المتتبالفرع الأو  

ق سنتطر   ،عليها ركة لمشروع الإحالة المعروضاجمة عن رفض الش  الن  اه المحال إليه ساهم المحيل اتج  ة الملمسؤولي  
 حو الآتي.فصيل على الن  حليل والت  الت  نوع من ب إليهما

 لالفرع الأو  

 ع الإحاالةركة لمشرو حاقوق المساهم المحيل المترتبة عن رفض الش   

 ق  الحهي ركة لمشروع الإحالة جراء رفض الش  ان للمساهم المحيل ها الفقه والقضاء الفرنسي  تي أقر  الحقوق ال   
 الآتيتين.فصيل في الفقرتين حليل والت  الت  نوع من ق إليهما بسنتطر   تعويض،في الحصول على  والحق    العدول،في

 الفقرة الأولى

 اهم المحيل في العدول عن الإحاالةالمس حاق   

، أو المغربي   أو الفرنسي   شريع المصري  في الت   حتى   ولا شريع الجزائري  صريح في الت   قانوني   لا يوجد نص   
متى رفضت إليه المقتح من قبله المحال  إلى المساهم المحيل في العدول عن رغبته في إحالة أسهمه يقضي بحق  

يمنعه من ذلك ويحرمه من هذا  قانوني   في المقابل لا يوجد نص   الإحالة المعروض عليها للموافقة،ركة مشروع الش  
المساهم  على حق   بندا من بنودها ينص   ركاتة للش  ن بعض القوانين الأساسي  ضم  إذ جرت العادة أن تت ،1الحق  

 ركة المساهم فيها وفقفي البقاء أو الانسحاب من الش   ه حر  ومناط ذلك أن   الة أسهمه،في العدول عن إحالمحيل 
 .2ةخصي  ه الش  ضيه مصلحتتما تق ووفق المنفردة، إرادته ما تمليه عليه
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ه في إذ اعتفا للمساهم المحيل بحق   ان لذلك،ى الفقه والقضاء الفرنسي  تصد   هذا الفراغ القانوني   ولسد   
عليه  ذي استقر  هذا الموقف ال   ومناط ذلك أن   إحالة أسهمه،ل في رغبته في ابق المتمث  عرضه الس  العدول عن 

ات وطبيعة عملي   ،وجه عام  ومع طبيعة شركات المساهمة ب نون،ان يتماشى مع روح القاالفقه والقضاء الفرنسي  
 .1تداول الأسهم فيها بوجه خاص  

ركة لمشروع الإحالة المعروض عليها رفض الش   أن  "كوزيًّن"ى الفقيه الفرنسي  أر وعلى ضوء ذلك 
المساهم المحيل سحب عرضه  لذا من حق   زنة،ة غير متساوية وغير مت   وضعي  للموافقة يجعلها والمساهم المحيل في

عليه شراء أسهمه لحسابها  كنها في هذه الحالة أن تفرضإذ لا يم ذي اقتحه،ركة المحال إليه ال  الش  إذا لم تقبل 
غم من منها على الر  ا له في ذلك إبعادً  لأن   من الغير، أو لحساب أحد المساهمين أو لحساب مشت آخر ،الخاص  
 .2جه إليه إرادتهعلى خلاف ما تت   أنفه و

الإحالة المعروض ركة متى رفضت مشروع ه لا يسوغ للش  ى هذا الفقيه أن  أر قيض من ذلك وعلى الن   
 ا سابقا أن تعمل على تقدم  مشت آخرما رأين عليها كإذ يتعين   عن التزاماتها، وتتاجع أن تعدلعليها للموافقة 

بغرض  الإحالة لحسابها الخاص   أو تعمل على شراء الأسهم محل   ة المساهمين أو من الغير،كان من بقي  سواء من  
راء المصاحبة إجراءات الش   ذلك أن  ومناط  المحيل في ذلك وأبدى موافقته،هم تخفيض رأسمالها إن رغب المسا

 .3عليه لاً ت لمصلحة المساهم المحيل وليست وباَ ملشرط الموافقة في شركة المساهمة نظ  

ركة يقضي للش   بند في القانون الأساسي   كل  بل اعتبر   فلم يكتف عند هذا الحد   الفرنسي   القضاءا أم   
دم الن   في العدول عن إحالة أسهمه وسحبه لمشروع الإحالة أو ما يعرف بحق   هالمساهم المحيل من حق  بحرمان 

"Repentis"  ده وهذا ما أك   ن،ه لم يكركة مشروع الإحالة المعروض عليها للموافقة باطلا وكأن  متى رفضت الش
 .4م1555مارس  10ادر بتاريخ ة الص  قض الفرنسي  الن   قرار  محكمة 

دة عن تلك المقي  الإحالة غير المقي دة في البورصة  بين الأسهم محل   قليدي  ز الفقه الت  مي  إلى جانب ذلك  
ركة مشروع المساهم المحيل العدول عن إحالة أسهمه متى رفضت الش   ه من حق  إذ اعتبر في الأولى أن   فيها،

له العدول عن إحالة أسهمه  المساهم المحيل لا يحق   أن   انيةفي الث   في حين اعتبر الإحالة المعروض عليها للموافقة،
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كز أساسا وتفسيرهم لذلك يرت ليها للموافقة،ركة مشروع الإحالة المعروض عدة في البورصة متى رفضت الش  المقي  
دة في ة إحالة الأسهم المقي  ر لصاح المساهم المحيل لا يتماشى مع طبيعة عملي  العدول المقر   حق   على أن  
أغلب  ذلك أن   ة ولا يلقى أي اهتمام،ي  ل أي أهم م ث  مييز في وقتنا الحالي أصبح لا يمهذا الت  وفي رأينا  ،1البورصة

لبورصة من دة في اركات المقي  استثنت بصريح العبارة الش   والمصري   شريع الفرنسي  شريعات المقارنة ومنها الت  الت  
 روط الواجبشرط من الش  ركة للش   القانون الأساسي  افقة من وجعلت حذف شرط المو  الخضوع لشرط الموافقة،

 ركة في البورصة كما سبق وأن أشرنا إليه.توافرها لقبول انضمام وتقييد الش  

دم مع شرط الن   المساهم المحيل في العدول عن إحالة أسهمه أو ما يعرف بحق   ويتعارض حق   هذا، 
لهم حسب ذي يخو  ال   لمنصوص عليه في قانونّا الأساسي  ركة اأو لصاح الش  ر لصاح المساهمين، الاستداد المقر  

 الإقرار بحق   ذلك أن   الإحالة، في شراء الأسهم محل  م من الأجانب ة على غيرهة والأفضلي  الأولوي   الحالة حق  
ى ما لشرط الاستداد ة علاحية العملي  المساهم المحيل في العدول عن إحالة أسهمه بشكل صريح يقضي من الن  

شرائها،   اغبين فيي عن أسهمه لغيره من المساهمين الر  خل  إذ لن يكون المساهم المحيل مجبرا على الت   ة،ي  من الأهم م 
بغرض تخفيض  ركة متى رغبت في شرائها لحسابها الخاص  ي عن أسهمه لصاح الش  خل  الت  كما لا يكون مجبرا على 

ركة الش   حين اشتط على والمغربي   ه الفرنسي  ى غرار نظيري  عل ع الجزائري  هذا ما قصده المشر م  ولعل   ،2رأسمالها
بغرض تخفيض  المساهم المحيل عندما ترغب في شراء أسهمه لحسابها الخاص   ضرورة حصولها على موافقة

 رأسمالها.

ف ه أن يتصر  بل من حق  من العادل فقط في الحصول على الث   ليس للمساهم المحيل الحق  عموم ى الوعل
عن طريق ا ووفق ما يراه مناسبً ة، خصي  ته الش  قتضيه مصلحذي تحو ال  أسهمه أو بعضها على الن   في جميع

اجع ه العدول والت  فمن حق  ركة فلو اصطدم ذلك برفض الش   ذي يختاره هو ويوافق عليه،خص ال  ش  إحالتها إلى ال
فوجود هذا الأخير لا  الاستداد،نا لشرط ركة متضم  للش   كان القانون الأساسي    ولوعن مشروع الإحالة حتى  

ركة ق وأن عرضه على الش  ذي سبه في العدول عن مشروع الإحالة ال  المحيل من مارسة حق   يمنع المساهم
ووفق ما تقتضيه  ،في البقاء فيها أو الانسحاب منها وفق ما تمليه عليه إرادته المنفردة فهو حر   للموافقة،

 .ةخصي  مصلحته الش  

في  لها له أسهمه كالحق  تي تخو  يمنع المساهم المحيل من مباشرة الحقوق ال   لا يوجد ماياق وفي نفس الس  
بينه وبين  ذي ت  الإحالة ال  ما دام مشروع  ركة وغيرها من الحقوقة للش  ات العام  والمشاركة في الجمعي  صويت، الت  
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ال هو المساهم لا يز  والقضائي   والفقهي   القانوني  فمن المنظور  ،1ة بعدهائي  يغة الن  عليه الص   ضفلم ت   إليهالمحال 
ركة بعد رفض مشروع رت الش   ولو قر  حتى  مشروع الإحالة  للأسهم محل   ي  والمالك الحقيق ركة،في الش   الفعلي  

من   بعد انتهاء الخبير القضائي  بل وحتى   لاث الممنوحة لها،د الخيارات الث  الإحالة المعروض للموافقة الأخذ بأح
ه في هذه الحالة أن يدرس فمن حق   مشروع الإحالة، لمناسب للأسهم محل  من اقة بتحديد الث  إعداد خبرته المتعل  

ت الإحالة، فإذا وافق تم   ركة،على مقتح الش   لكي يرد  ة معقولة ة زمني  عر خلال مد  د الس  د  ذي حتقرير الخبير ال  
 أسهمه.ه سحب عرضه والعدول عن إحالة وإن رفض فمن حق  

ة معقولة لدراسة الخبرة المنجزة من قبل الخبير ة زمني  للمساهم المحيل مد   أن  مة ويستفاد من الفقرة المتقد  
ذي ركة ال  على مقتح الش   د  الر   ةومن ثم   مشروع الإحالة، ناسب للأسهم محل  من المقة بتحديد الث  المتعل   2القضائي  

فقة كما ة لها في حالة رفضها لمشروع الإحالة المعروض عليها للموالاث خيارات الممنوحأخذت به من بين الث  
على  د  ة الممنوحة للمساهم المحيل لدراسة الخبرة المنجزة وللر  مني  ة الز  المد   الملفت للانتباه هو أن    أن  إلا   سبق بيانه،

 والمصري   لفرنسي  شريع االمقارنة كالت  شريعات ولا في الت  ، شريع الجزائري  لا في الت  دة بشكل صريح ركة غير محد  الش  
ما  فكل   وع من القضايًّ،ت هذا الن  لجتي عاة ال  ة والاجتهادات القضائي   في الآراء الفقهي  حتى  ولا  وغيرهم، والمغربي  
 ة معقولة.ة زمني  صوصها هو أن تكون مد  ورد بخ

امها والتز  المعروض عليها للموافقة،الإحالة ركة لمشروع رفض الش   يمكن القول أن  م على ما تقد   ءوبنا
قة بتحديد وإنجازه للخبرة المتعل    بعد تعيين الخبير القضائي  وحتى   الممنوحة لها، لاثالأخذ بأحد الخيارات الث  

ه في العدول ذلك لا يمنع المساهم المحيل من استعمال حق   ل  كمشروع الإحالة   ناسب للأسهم محل  من المالث  
حقيته تساؤل في الآونة الأخيرة عن مدى أومع ذلك ثار  ركة،الإحالة المعروض على الش   روعاجع عن مشوالت  

 وهذا ما سنجيب عليه في الفقرة الآتية. ركة لمشروع الإحالة؟قاء رفض الش  ل في الحصول على تعويض مادي  

 ةانيالفقرة الث  

 عويضالمساهم المحيل في الت   حاق   

ة أحكام وقواعد المسؤولي  ساع نطاق تطبيق ات   طح في ظل  الس   ظهرت في الآونة الأخيرة وطفت على 
الإحالة المعروض ركة لمشروع نتيجة رفض الش  ض من عدمه عويت  المسألة حصول المساهم المحيل على ة المدني  

 دها وبين من يعارضها.بين من يؤي  حيال هذه المسألة ة واختلفت فقهي  إذ تباينت الآراء ال عليها للموافقة،
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مشروع الإحالة المعروض عليها للموافقة، ركة عندما ترفض الش   دفع مفاده أن  ذين عارضوها بفاستند ال   
ة من بقي   سواء كان المقتح من قبل المساهم المحيل، المحال إليه محل   يحل  ل بتقدم  مشت آخر تلتزم في المقاب

بغرض تخفيض رأسمالها بعد حصولها  الإحالة لحسابها الخاص   أو تلتزم بشراء الأسهم محل   المساهمين أو من الغير،
للمساهم المحيل الحصول  وعلى هذا الأساس لا يحق   لنا فيه،يل طبعا، كما سبق وأن فص  على موافقة المساهم المح

ذي حو ال  على الن   الخيارات الممنوحة لها وقامت بتفعيل إحدى ركة بتعهداتها،على تعويض طالما التزمت الش  
ر حصول المساهم المحيل على الي لا يوجد ما يبر  وبالت   تكون قد وفت بالتزاماتها، ةومن ثم   يقتضيه القانون،

 عويض.الت  

المساهم المحيل في الحصول على تعويض لقاء رفض  دوا فكرة حق  ذين أي  استند ال   الآخرفي الجانب  
 حتى  ركة بمجرد رفضها لمشروع الإحالة الش   مفاده أن  ركة لمشروع الإحالة المعروض عليها للموافقة على دفع الش  

غير ة المساهم المحيل في وضعي  و تكون هي  االخيارات الممنوحة لها وعملت على تنفيذه بإحدىولو أخذت 
أن يحصل المساهم المحيل رفين وازن بين الط  خلق نوع من الت  لذا من باب أولى ومن أجل  زنة،متساوية وغير مت  

وع الإحالة متى ه في العدول عن مشر إلى جانب حق   خص المحال إليه،نه من اختيار الش  لقاء حرماعلى تعويض 
 ووفق ما تمليه إرادته المنفردة.اقتضت مصلحته ذلك، 

المساهم  اه وسط يقضي بحق  ظهر اتج  اهين هت لكلا الاتج  تي وج  قادات ال  ة عن الانتوكنتيجة حتمي   
بشرط أن  الإحالة المعروض عليها للموافقة،ركة رفض مشروع رت الش   قر  المحيل في الحصول على تعويض متى

 ة بتعويض المساهم المحيلركة وفقا للقواعد العام  تلتزم الش   ةومن ثم   ،ف في استعمال الحق  عس  على الت   ايكون مبني  
معاكسة المساهم المحيل باعتباره كأن يكون رفض مشروع الإحالة بهدف فت الإدارة في مواجهته،ذي تعس  ال  

الإحالة لصاح أحد أعضاء  أو لأجل تسهيل استداد الأسهم محل   ة،ما لأحد أعضاء هيئاتها الإداري  خص
متى   وعلى العموم ،1ركةة لأي غرض آخر غير مصلحة الش  أو بصفة عام   أو لأحد أصدقائه، بإداراتهاالقائمين 

 ف في استعمال الحق  عس  ت  العلى  االإحالة المعروض عليها للموافقة مبني   ركة القاضي برفض مشروعكان قرار الش  
ة لقضائي  جاز للمساهم المحيل أن يطعن فيه أمام الجهة اركة ه تحقيق مصلحة غير مصلحة الش  أو كان الغرض من

 ة،ة المدني  المسؤولي  قواعد وأحكام عويض على أساس وفي نفس الوقت المطالبة بالت  ة للمطالبة بإلغائه، المختص  
 .ف في استعمال الحق  عس  ة القائمة على الت  قصيري  ة الت  حديد المسؤولي  وبالت  

ه لأن   به،أن يأخذ  ع الجزائري  ونأمل من المشر م  اه الأخيرعليه الاتج   د ما استقر  ي  ومن جهة نظرنا نؤ  
بعد تعديله ة خاص   الجزائري   القانون المدني  يها في ة المنصوص علة المدني  يتماشى مع قواعد وأحكام المسؤولي  
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ة سؤولي  بالم ف في استعمال الحق  عس  علاقة الت   أن   ع الجزائري  ذي اعتبر بموجبه المشر م ال   10-07بموجب القانون 
ل حصرا في يتمث   ف في استعمال الحق  عس  الجزاء المتتب عن الت   على أساس أن   ة،ة هي علاقة طبيعي  المدني  

 ما هي إلا   ف في استعمال الحق  عس  حالات الت   فضلا على أن   ة،ة المدني  ي يعتبر جوهر المسؤولي  ذال   عويضالت  
ل تي جاء فيها:"يشك  ال   ر من القانون المدني  كر  م 116ة نته الماد  بدليل ما تضم   ،1الخطأمن صور صورة 

 ما في الحالات الآتية:لاسي   خطأ في للحق  عس  ل الت  الاستعما

 بقصد الإضرار بالغير.إذا وقع  -

 اشئ للغير.رر الن  سبة إلى الض  إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالن   -

 إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة". -

ة نتها الماد  تي تضم  ال   ف في استعمال الحق  عس  لاث للت  ور الث  الص   إلى أن  دد وتجدر الإشارة في هذا الص  
 ف في استعمال الحق  عس  إلى جانب ذلك فالت   بيل المثال وليس على سبيل الحصر،على سمة جاءت المتقد  
ة صاحب هذا ذي انصرفت إليه ني  لقصد الوحيد ال  ا أن   على أساس خطأ عمديًّ   الإضرار بالغير يعتبر بقصد
 .2ةلا جزائي   ة ولمع صاحبه موضع مساءلة مدني  يضذي ال  ضرار بالغير هو الإ الحق  

ساهم الم  لا يظل  وحتى  ذي يقضي به القانون حو ال  على الن  من أجل تفعيل شرط الموافقة  خيرفي الأ
يستحسن وضع ركة مع مصاح المساهم المحيل الش  ب تضارب مصاح ولتجن   المحيل حبيس أسهمه وأسيرها،

ة تقضي صراحة ساسي  وانينها الأأو إدراج بنود في ق مة لشركات المساهمة،قوانين المنظ  ال ة ضمننصوص قانوني  
ركة القاضي برفض قرار الش  عويض متى كان ه في الت  وبحق   لمحيل في العدول عن إحالة أسهمه،المساهم ا ق  بح

ه تحقيق أو كان الغرض من، ف في استعمال الحق  عس  على الت   االة المعروض عليها للموافقة مبني  الإحمشروع 
اه المحال إليه في حالة ة المساهم المحيل اتج  يستحسن ترتيب مسؤولي  في المقابل  ركة،مصلحة غير مصلحة الش  

 الآتي. في الفرع فصيلحليل والت  الت  نوع من ب ق إليهوهذا ما سنتطر   الة،كة لمشروع الإحر رفض الش  

 انيالفرع الث  

 ا  المحال للي لمساهم المحيل ات  ة امسؤولي   

تين، تين أساسي  نا إلى الحديث عن مقاربيجر   اه المحال إليهة المساهم المحيل اتج  الحديث عن مسؤولي   إن  
انية في وتكمن المقاربة الث   ركة،الش  لمحال إليه بالحصول على الموافقة من تعهد المساهم المحيل ل تكمن الأولى في
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الحالة رين حسب يفي مجلس الإدارة أو في مجلس المدكان سواء   هم المحيل عضوا في هيئة الإدارة،كون المسا
 ت لصاح قرار رفض مشروع الإحالة.ويصو  

اعتبر ركة بالحصول على الموافقة من الش  اه المحال إليه تعهد المساهم المحيل اتج   ي المقاربة الأولى متىفف
جاء  من القانون المدني   116ة الماد   في نص   ع الجزائري  مه المشر م نظ   ،1فاق بمثابة تعهد عن الغيرهذا الات  

ى المتعهد أن وجب علفإن رفض الغير أن يلتزم   بتعهده،د الغير:"إذا تعهد شخص عن الغير فلا يتقي  فيها
ا أم   ه،عويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ ما التزم بص من الت  ويجوز له مع ذلك أن يتخل   ض من تعاقد معه،يعو  

ا أن ه قصد صراحة أو ضمن   أن  ما لم يتبين   صدوره، من وقت إلا   قبوله لا ينتج أثرا فإن  عهد إذا قبل الغير هذا الت  
 عهد".ذي صدر فيه الت  يستند أثر هذا القبول إلى الوقت ال  

ة مسؤولي   يمكن القول أن  ة على وقائع الحال الماد  هذه  نته الفقرة الأولى من نص  وبإسقاط ما تضم  
ومناط ذلك  الإحالة المعروض عليها للموافقة، مشروعركة اه المحال إليه قائمة متى رفضت الش  المساهم المحيل اتج  

 ةومن ثم   م بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية،ركة وهو التزال في الحصول على موافقة الش  ه أخل بالتزامه المتمث  أن  
جم ناسب بين حة القائمة على مبدأ الت  قديري  ده القاضي طبقا لسلطته الت  ذي يحد  عويض ال  وجب عليه دفع الت  

لقائمة عن الإخلال بالتزام اة ة العقدي  ته هي المسؤولي  مسؤولي   نوع على أن   ،عويض المستحق  رر وقيمة الت  الض  
ركة على مشروع بالحصول على موافقة الش   اه المحال إليهاتج   لتزام المساهم المحيلة الحال بال في قضي  تمث  ي عقدي  
 .2المعروض عليها الإحالة

نت قد تضم  المذكورة أعلاه  116ة الماد   ص  الفقرة الأولى من ن إلى أن  دد الص  وتجدر الإشارة في هذا  
لا  ل  هذا الح على أن  يقوم بنفسه بتنفيذ ما التزم به  وهو أنعويض، ص بموجبه المتعهد من الت  مناسبا يتخل   حلا  

ن أن القاضي بالموافقة على مشروع الإحالة لا يمكركة صدور قرار الش   ذلك أن   ة الحال،يمكن تطبيقه في قضي  
سواء كان مجلس الإدارة أو مجلس  ركة،ص الهيئة المنوطة بإدارة الش  من اختصا بل هوساهم المحيل خذه الميت  

 رين حسب الحالة.يالمد

سواء كان في  ركة،ا في هيئة إدارة الش  تي يكون فيها المساهم المحيل عضوً ال  انية ة الث  ا في حالة المقاربأم  
فالإحالة تعتبر  ت لصاح قرار رفض مشروع الإحالة وصو   رين حسب الحالة،يمجلس الإدارة أو في مجلس المد
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ة على أساس اه المحال إليه تعتبر قائمة المساهم المحيل اتج  مسؤولي   على أن   ،1ا لم تكن وتزول بأثر رجعيكأنّ  
ة إحالة عملي   ومناط ذلك أن   بيع للمشتي،الم يءالش   ةملكي  ل في عدم نقل والمتمث   ،الإخلال بالتزام عقدي  

طرف منهما بالالتزامات  فيلتزم كل   تعتبر عقد بيع صحيح فيما بينهما،أسهم المساهم المحيل إلى المحال إليه 
لة في والمتمث  يء المبيع، ة الش  ملكي   لزم بنقلفالمساهم المحيل بصفته بائع م ،اردة في عقد البيع كأصل عام  ة الو العام  

ل ونقالبيع ة ة بمجرد قيد عملي  بصورة آلي   تي تتم  ال  ته مشت لها إلى المحال إليه بصفالإحالة  ة الأسهم محل  نقل ملكي  
ا ن قانونّركة عليها متى تضم  وافقة الش   بمق إلا  تي لا يمكن لها أن تتحق  وال   ركة،ة الأسهم في دفاتر الش  ملكي  

 شرط الموافقة. الأساسي  

الجهة  المساهم المحيل أمام ة ضد  ة العقدي  المسؤولي    على المحال إليه أن يرفع دعوىعين  يتوعلى إثر ذلك 
عويض على وبالت   مسبقا، له الإحالة إن كان قد دفعه ستداد ثمن الأسهم محل  يطالبه فيها باة ة المختص  القضائي  

إخلال المساهم  ة الحال فيل في قضي  والمتمث   ،على الإخلال بالتزام عقدي   قائمةة الة العقدي  أساس قواعد المسؤولي  
د عملي ة  بعد قيق إلا  ذي لا يتحق  وال   الإحالة إلى المحال إليه، هم محل  ة الأسالقاضي بنقل ملكي  المحيل بالتزامه 

 ا.طبعً  عليها ركة بعد موافقتهافي دفاتر الش   الإحالة

ن اه المحال إليه متى كاة المساهم المحيل اتج  ه يسهل إثبات مسؤولي  أن  يمكن القول ياق وفي نفس الس   
م إلى ة الأسهن نقل ملكي  ه جعل أمر تنفيذ التزامه المتضم  على أساس أن   فض،صوته حاسما لإصدار قرار الر  

 عويض،وهذا ما يزيد من قيمة الت   اه المحال إليه،تج  د عرقلة تنفيذ التزامه اتعم   هأي أن   المحال إليه أمرا مستحيلا،
 .2فه هذاا عن تصر  يسأل جزائي   قد هفضلا على أن  

لمساهم المحيل أصبح ضرورة ن حقوق والتزامات اتتضم  ة قواعد قانوني   سن   أن  وفي الأخير يمكن القول 
لا يمكن  واقتصادي   ركة ككيان قانوني  وازن بين مصلحة الش  تحقيق الت  ه يجب أن يراعى في ذلك د أن  بي ة،حتمي  

 ف في أسهمه بشكل مطلق.صر  يده عن الت   يجب أن تغل   ذي لاوبين مصلحة المساهم المحيل ال   ،الاستغناء عنه

شريع الواردة في الت   م شرط الموافقة في شركة المساهمةتي تنظ  ال   والأحكامالقواعد  أن   كذلك يمكن القول
مع بعض الاختلافات في  اري المفعول،الس   الفرنسي   جاري  ما مع ما ورد في القانون الت   حد   إلىبه اتشت الجزائري  

 القانوني   والأجل على طلب الموافقة، د  ركة للر  صة للش  ة المخص  ة القانوني  والمد   ق بنطاق تطبيقه،تي تتعل  ال   فاصيلالت  
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طريقة تحديد و  المساهم المحيل، قبل المرفوض من قبلها والمقتح من إليهلتقدم  بديل عن المحال  ركةللش   دالمحد  
فضلا  ركة والمساهم المحيل على ذلك،الش   فاق بينات   هناك يوجد عندما لا الإحالة محل   للأسهممن العادل الث  

 ع الجزائري  في موقف المشر م  ثم ة قصور يمكن القول أن   ومع ذلك رط....الخ،تتب عن مخالفة هذا الش  عن الجزاء الم
يستلزم  ةبصفة عام   تنظيم شرط الموافقة في شركة المساهمة مسألة حيال والمصري   ه الفرنسي  ي  على غرار نظير 

 ظر فيه.تداركه وإعادة الن  

ل في تقدم  بديل عن المحال إليه ل المتمث  الأو   بالخيار الأخذركة رت الش  متى قر   هن  القول أ كذلك يمكن
 الأسهم شراء عرضت أن ة عليهاومن ثم   فينبغي عليها احتام مبدأ المساواة فيما بين المساهمين،ة المساهمين بقي  من 
 الأسهمعدد  تشمل وأن ة،ة وعلني  عوة عام  ون الد  وأن تك جميع المساهمين دون تفريق، على الإحالة محل  

 .ركة قائماعرض الش   فيها تي يظل  ة ال  والمد   ،المطلوب شراؤها من المساهم المحيل

راء من تقتطع مبلغ الش   أنوجب عليها  لحسابها الخاص   الإحالة محل   الأسهمشراء رت إذا قر  أم ا  
 ويأخذ حكم رأس المال،ركة، لدائن الش   بمثابة ضمان تكميلي   يعد   ذيال   القانوني   الاحتياطي   أو من، رأسمالها

من  أو الأرباحمن  المبلغ فيها اقتطاع يتم   تيال   لاستهلاكا ةعملي  عن  لأسهمهاركة شراء الش   ةعملي  ز وهذا ما يمي  
خلال أجل  إلغاء الأسهم المشتاة ركةالش    علىيتعين   راءة الش  بعد انتهاء عملي  فضلا عن ذلك  ،الحر   الاحتياطي  

ع المشر م  عليه نصلم ي وهو ما ،راءة الش  شهر اعتبارا من تاريخ استكمال عملي   بأجل ع المصري  ده المشر م حد   معين  
 ه في هذه المسألة.يحذو حذو و  نظيره المصري  ب يتأس ى أن نأمل منه الجزائري  ال ذي

ن تحتم وأ ،المال رأسة بتخفيض الخاص   الإجراءاتتحتم  أن ركة على هيئة إدارة الش  يتعين   وعلى العموم
 من لحقه ضرر حتى   لكل   ة يحق  ومن ثم   باطلا، راء يعد  فالش  بذلك لم تلتزم  فإذا المساواة فيما بين المساهمين، مبدأ

عن  أو ركة،عوى الش  عن طريق دسواء  ،بالإدارةالقائمين  يقيم دعوى البطلان ضد   أن ركة نفسهاولو كانت الش  
 فقدانّم على أساس ركةمن دائن الش   أوسواء كان من المساهمين  ،مضرور ة  ترفع باسم كل  وى فردي  اطريق دع

 .ضمانّم العام   زء منلج

على  ن لها رقابةلشركة المساهمة يضم   الأساسي  وجود شرط الموافقة في القانون  ن  أيمكن القول في الختام 
بها يجن   ومن ثم ة ،متى اقتضت مصلحتها ذلك إليه ورفضهخص المحال الاعتاض على الش   لها حق  ويخو   ،أسهمها
 ل الط رف الأجنبي  يحميها من تسل  في نفس الوقت و  ،من دون موافقتها إليهاأشخاص غير مرغوب فيهم انضمام 

 فيها لم يكن سائدا خصي  من الاعتبار الش   انوعً  يضفي عليها كما،الوطن   هاطابعالي يحافظ على لت  وبا، إليها
 .عام   كأصل خصي  للاعتبار الش   اولا مكان فيه على الاعتبار المالي   أساسا ةقائم طبيعتها بحكم أن   من قبل
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 خاتمة

ّفيّوقتناّالحاضرّبالغةّةيّ أهم مّتيّتكتسيّموضوعّشرطّالموافقةّفيّشركةّالمساهمةّهوّمنّالمواضيعّالّ ّإنّ 

ّالنّ ولّالمتقدّ للعديدّمنّالدّ ّالمتزايدّالإقبالّةّفيّظلّ خاصّ  الةّالفعّ ّالأداةركاتّبصفتهاّوعّمنّالشّ مةّعلىّهذا
كّانتّأجنبيّ ّخمة،الضّ ّالأمواللاستقطابّرؤوسّ ةّالعالميّ ّةالماليّ ّللأسواقالانتشارّالواسعّّوفيّظلّ ّة،وطنيّ ّأمة

وشركاتّالمساهمةّة،ّبصفةّعامّ ّالأموالتيّتصدرهاّشركاتّالقيمّالمنقولةّالّ ّهاتيّمحلّ الّ ّةولمّلاّالمحليّ ،ّوالإقليمي ة

ّة،الوطنيّ ّولمّلاّالمصالحالش ركة،ّّالحفيّحمايةّمصّرطّالموافقةشّذيّيلعبهورّالكبيرّالّ الدّ ّوفيّظلّ ّة،بصفةّخاصّ 
ّإذّمنّشأنهّأنّيحميّمصالحّالش ركة،ّذيّيقضيّبهّالقانونحيحّالّ حوّالصّ رطّعلىّالنّ تفعيلّهذاّالشّ ّأنّ ذلكّ

لائتمانّقةّوازّالثّ ويعزّ ّالانسحابّمنها،ّأواغبينّفيّالانضمامّالرّ ّالأشخاصّقابةّعلىمنّالرّ ّانوعّ ّيخو لهاأن هّ
ّالغير.لمّلاّالمساهمينّوّّبقي ةّيّحقوقّومصالحيحموّّلدىّالمتعاملينّمعها،

وعّرطّداخلّهذاّالنّ هذاّالشّ ّمتيّتنظّ الّ ّوالقواعدّالأحكامّسنّ ّإلىّعّالجزائريّ لمشر مّباّهذاّماّدفعّلعلّ ّ

ّالفعّ ّالإطارّإرساءوتساهمّفيّّ،ركاتمنّالشّ  ّالعالميّ وجّ وفقّالتّ الّله ئمّعلىّخلقّمناخّملائمّالقاّالجديدّه
ّةّالكبرىناعيّ ةّوالصّ جاريّ المشروعاتّالتّ ّإنشاءلمّلاّوّّ،خمةالضّ ّالأموالالقادرّعلىّاستقطابّرؤوسّللاستثمارّ

ّ.علىّالاقتصادّالوطنّ ّبالإيجابتيّينعكسّدورهاّالّ 

ّخرالآوّّنظري ،ّأحدهماّإلىّبابينمناهّقسّ حيثّّمنّخلالّتجربتناّهذاّالموضوعّعالجناّذلكّعلىّضوء
ّ لّهّيمثّ نّ ورّأمنّمنظةّفيّشركةّالمساهمةّشرطّالموافقلّالقانونّ ّظامالنّ ّعلىّوءتسليطّالضّ ّمافيهّحاولناتنظيمي 

ّكأصلّعام .ّّأسهمهتداولّّالمساهمّفيّةيّ حرّ ّمبدأتيّتردّعلىّةّالّ فاقيّ القيودّالاتّ ّأهمّ حدّأ

ةّإلىهايةّفيّالنّ ّخلصنا ّ:علىّالن حوّالآتيّارتأيناّسردهاّنتائجّعد 

كّانّنوعهاّلشركاتّالمساهمةّعّالجزائريّ لقدّأجازّالمشر مّّبدايةّ- ّةالأساسيّ نّقوانينهاّأنّتتضمّ ّمهما
ّالّ  ّرّّّزمليّذيشرطّالموافقة ّمساهم ّإلىّاكلّ ّّأوّأسهمهبعضّّإحالةاغبّفيّكل  الحصولّعلىّّلغيرّبضرورةها
ّحقّ ّلش ركةلّو لةّتخقانونيّ ّآلي ةّبمثابةّيعدّ ّرطفهذاّالشّ ّوعليه،ّالإحالةركةّعلىّمشروعّمنّالشّ ّالموافقةّالمسبقة

ّّخصالشّ ّاختيار ّإليهالمحال ّمنوّ، ّإليهاّتمك نها ّالانضمام ّمن ّفيهم ّالمرغوب ّغير ّالأشخاص دونّّاستبعاد
ةّالمساهمّفيّيمّ حرّ ّمبدأدّيقيّ ّمنّشأنهّأنّركةللشّ ّالقانونّالأساسيّ فيّرطّشّ الّهذاّوجودمعّذلكّفوّّ،موافقتها
ّالنّ ّي زذيّيمالّ ّأسهمهتداولّ ّّلذاّ،الش ركاتّالأخرىعنّسائرّّركاتوعّمنّالشّ هذا ّحدّ ّإلىيصلّيجبّألا 

ّ.ظامّالعامّ قّذلكّبالنّ كانّباطلاّلتعلّ ّّوإلا ّبشكلّمطلقّّأسهمهفّفيّصرّ حرمانّالمساهمّمنّالتّ 
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لمّّالت شريعّالجزائريّ ّوعلىّغرارهاّناّإليهاتيّتطر قالّ ّالمقارنةّشريعاتالتّ ّأنّ ّإلىّخلصنافضلاّعنّذلكّّ-
ةّالاجتهاداتّالقضائيّ ّإنّ بلّّ،مةّلهةّالمنظّ صوصّالقانونيّ ضمنّالنّ ّتعريفاّلشرطّالموافقةّفيّشركةّالمساهمةّتضع
ّتتعرّ ّالأخرىهيّ ّالمسألةلم ّالمجالّّضّلهذه ّالّ فاسحة ّمهماّالفقهيّ ّالآراءّأنّ غيرّّ،ىّلذلكذيّتصدّ للفقه ة

ّرط.مانعّلهذاّالشّ ّعّالخروجّبتعريفّجامعلمّتستطّدتّوكثرتتعدّ 

ّفأعنّشرعيّ ّاأمّ ّ- ّلاّتدعّمجالاّةّصريحةقانونيّ ّالهّنصوصّأقر تّبهّوخص صتّشريعاتغلبّالتّ ته

ّالبداية،بشرعيّ ّأقرّ ذيّالّ ّالجزائريّ ّالت شريعّومنّبينهاّ،ولاّللت أويلّكّ للشّ  ّمنذ أو لّقانونّّأيّمنذّصدورّته

اري ّجزائريّ  ّ.تج 

ّالأساسيّ فيّالقانونّّصورتينّخذمنّشأنهّأنّيتّ ّرطهذاّالشّ ّأنّ ّكذلكّّإليهّلناتوصّ منّجملةّماّوّّ-

ّالمعروضّعليهاّلش ركةّرفضّمشروعّالإحالةلال ذيّيخو لّّفيّصورةّشرطّالموافقةّالبسيطّأوّالمجردّإم اركة،ّللشّ 
ّبتقديمّبديلّعنّالمحالّّ،منّدونّإبداءّأسبابّالر فضللموافقةّ المرفوضّمنّقبلهاّّإليهومنّدونّأنّيلزمها

فضلاّعنّذلكّفهوّيزيلّعنّّحبيسّأسهمهّوأسيرها،ّاّقدّيجعلّهذاّالأخيرمّالمساهمّالمحيلقبلّوالمقترحّمنّ
ّالإحالةّالأسهم ّجوهريّ خاصيّ ّمحل  ّة ّبالنّ ة، ّويفضي ّالشّ ّإلىتيجة ّطبيعة ّشرّّركةتغيير ّكمن شركةّّإلىّأموالة

ّذيّأخذّبهّالمشر معّالجزائري ّصراحة.الّ ّراءفيّصورةّشرطّالموافقةّالمقترنّبالشّ ّوإم اّ،أشخاص

ّشرطّالموافقةّّكذلك-ّ زهّعنّباقيّالقيودّفاتّوالخصائصّتميّ سمّبمجموعةّمنّالصّ يتّ توص لناّإلىّأن 

وغيرهاّّالأسهمنازلّعنّتحريمّالتّ وشرطّّالأفضلي ةّوشرطّ،كةرّكشرطّالاستردادّلمصلحةّالشّ الأخرى،ةّفاقيّ الاتّ 

ّالاتّ  ّالقيود ّفاقيّ من ّالّ ّالأخرىة ّعلى ّالعمل ّجرى ّّالأخذتي ّفي ّالمساهمة،ّّةالأساسيّ ّالأنظمةبها لشركات
ّشرطّالموافقةّبنظامّقانونّ ّعّالجزائريّ المشر مّّنّ بأّيمكنّالقولّباختصاروّ الات فاقي ةّزّعنّباقيّالقيودّمتميّ ّقدّخص 

ّ ّبعضّأحاطهّفضلاّعنّذلكالأخرى، ّمنّالضّ ّشريعاتّالمقارنةالتّ ّعلىّغرار ّوتحنظّ تّال تيّوابطبجملة كمّم
ّتطبيقه ّنطاق ّأن ه ّإذ ّبموجبها، ّّمي ز ّوبينّالأسهمّإحالةبين ّالموافقة ّلشرط ّمنّّالإحالاتّالخاضعة المستثناة

كّونّ علىّالرّ ّفبعضّالأشخاصّ،الخضوعّله لصالحهمّّتيّتتمّ الّ ّالأسهمفاتّفيّصرّ التّ ّأنّ ّإلا ّمّمنّالغيرّغمّمن

كّانّمدرجاّمنّقبلّفيّالقانونّلشرطّالموافقةّحت ّّالأحوالحالّمنّّبأيولاّتخضعّ،ّةحرّ ّتظلّ  ّالأساسيّ ّولو

غيرّأن ناّّ،والفروعّالأصولبينّّفيماّأوّ،وجينفيماّبينّالزّ ّتيّتتمّ الّ ّأوّلصالحّالورثة،ّتيّتتمّ الّ كالإحالاتّركة،للشّ 
ّلإحالاتلّاحكمّوعدمّوضعهّ،ذينّيشملهمّشرطّالموافقةلغيرّالّ عدمّتحديدهّلّناّعلىّالمشر معّالجزائريّ خذأ
ّأويلاتّعلىّمصراعيه.فتحّبابّالتّ يّقدّامفيماّبينّالمساهمينّأنفسهمّّتيّتتمّ الّ 
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ّبعضّاتّالاندماجّوالانفصالّالّ موقفهّمنّعمليّ ّالمشر معّالجزائريّ ّعلىّناخذكذلكّأ- تيّتشهدهما

رطّبشأنّبعدمّسريانّهذاّالشّ ّهّأقرّ إذّأنّ ّ،الأساسي ةوجودّشرطّالموافقةّفيّقوانينهاّّشركاتّالمساهمةّفيّظلّ 

ّنأملّات،تلكّالعمليّ  كّنا ّأخرىوّّعكسّذلك،ّمنهّوإن ّمنّالرّ ّوثم ناّاستحسناّمنّجهة ّهنّالحيازيّ موقفه
ّموافقةّالشّ ّللأسهم روطّالمنصوصّحسبّالشّ ّأسهمهالأسهمّمنّّهنّحيازيّ ركةّعلىّمشروعّرّالقاضيّبأن 

ذيّرساّعليهّالّ ّإليهللمحالّّبمثابةّقبولّضمنّ ّعدّ تّجاريّ منّالقانونّالتّ 75ّرمكرّ 517ةالمادّ ّضمنّنصّ ّعليها
ّالتّ ّللأسهمالبيعّالجبريّ ّالمرهونةّفيّحالة ّوبيعها ّبعدّلمّتفضلّالشّ ّما،ّجبرانفيذّعليها استرجاعّّالإحالةركة

ّ.رأسمالهابغرضّتخفيضّّتأخيرّأيراءّمنّدونّبالشّ ّالأسهم

ثاّمنّالخضوعّلشرطّارّتيّيكونّفيهاّالموصىّلهّوّموقفهّالقاضيّباستبعادّالوصي ةّالّ ّكذلكّاستحسنا-
ّموقفهّالقاضيّالموافقة ّالّ ّبإخضاع،ّوكذا كّانّالوصي ة ّليسّوارثاّلشرطّالموافقةّمت ّالموصىّله تيّيكونّفيها

ّركة.للشّ ّالأساسيّ مدرجاّمنّقبلّفيّالقانونّ

ةّالواجبّتوافرهاّلتفعيلّهذاّةّوالموضوعيّ كليّ روطّالشّ لشّ باّأقرّ ّعّالجزائريّ المشر مّّإلىّأنّ ّكذلكّّخلصناّ-

ّمةةّالمنظّ صوصّالقانونيّ نتهاّالنّ تيّتضمّ الإجراءاتّالّ ّباعت بّاالمساهمّالمحيلّّوألزمّرطّداخلّشركاتّالمساهمة،الشّ 

ذيّالّ ّالإحالةةّعلىّمشروعّهائيّ يغةّالنّ الصّ ّلإضفاءزمةّاللا ّّالجزائريّ ّجاريّ القانونّالتّ ضمنّرطّالواردةّلهذاّالشّ 

ّّتّ  ّالشّ إلىّحينّالحّركةعنّالشّ ّاأجنبيّ ّذيّيظلّ الّ ّإليهوبينّالمحالّبينه، نّمشروعّبشأّركةصولّعلىّموافقة
ّ.الإحالةّالمعروضّعليها

-ّ ّرطمةّلهذاّالشّ المنظّ ّالقانونّالت جاريّ ّنصوصصراحةّفيّّلمّيقرّعّالجزائريّ المشر مّكماّتوص لناّإلىّأن 

ّلصحّ بالضّ  ّتوافرها ّالواجب ّمانات ّالّ ته ّالتّ ّتهاأقرّ تي ّالمقارنةبعض ّالقضائيّ ّ،شريعات ّالاجتهادات ّةوبعض

هّفيّحقّ ّكضمان،رةّلصالحّالمساهمّالمحيلماناتّالمقرّ فيّالضّ ّأساسالةّالمتمثّ وّّة،الفقهيّ ّالآراءوبعضّّة،الفرنسيّ 

ّمالّ  ّتعويض ّعلى ّالشّ ّالحصول ّقرار كّان ّمبنيّ مت ّالإحالة ّمشروع ّبرفض ّالقاضي ّالتّ ركة ّعلى ّفيّعسّ ا ف

رةّماناتّالمقرّ جانبّالضّ ّإلىركة،غيرّمصلحةّالشّ ّكانّالغرضّمنهّتحقيقّمصلحةّأخرىّّأوّ،استعمالّالحقّ 

ّتّبينتيّتمّ كّببطلانّالإحالةّالّ مسّ هاّفيّالتّ لةّفيّحقّ والمتمثّ ّرط،بهذاّالشّ ّالإخلالركةّنفسهاّعندّلصالحّالشّ 
ّركة،للشّ ّالأساسيّ ّفيّالقانونّمسبقاّشرطّالموافقةّالمنصوصّعليهّأحكامبماّيخالفّّإليهالمساهمّالمحيلّوالمحالّ

باقيّالمساهمينّفيّالحصولّّرط،ّولمّلاّحقّ بهذاّالشّ ّعويضّمنّالمساهمّالمحيلّالمخلّ التّ هاّفيّالحصولّعلىّوبحقّ 
ّمتّأصيبواّبضرر.ّكذلكّّعويضتعلىّ
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ّّأنّ ّإلىلناّتوصّ ّكما- علىّّركةفاقّصريحّبينّالمساهمّالمحيلّوالشّ غيابّاتّ ّحالةّفيالمشرعّالجزائريّأقر 
ّ ّ،ّإلا ّمنتيّيؤولّلهاّاختصاصّتحديدّهذاّالثّ ةّهيّالّ ةّالمختصّ الجهةّالقضائيّ ،ّبأن ّالإحالةّمحلّ ّللأسهمّثمنّمعين 

اّيستّواضحةّويشوبهاّغموضكّبيرهذهّالقاعدةّلأن ّ ّ.تتركّبابّالمنازعاتّحولّالاختصاصّمفتوحاّلأن 

ّمحلّ ّالأسهم،ّوالتزامهاّفيّنفسّالوقتّبشراءّالإحالةركةّلمشروعّرفضّالشّ ّأنّ ّإلىّكذلكّّلناوتوصّ ّ-
ّ.المساهمّالمحيلّفيّالبقاءّبحقّ ّولاّيمسّ ّةنزعاّللملكيّ ّلاّيعدّ ّرأسمالهابغرضّتخفيضّّلحسابهاّالخاصّ ّالإحالة

عدمّتحديدهّللط رفّال ذيّيتحم لّالمصاريفّالقضائي ةّّأخذناّعلىّالمشر معّالجزائريّ ّوفيّهذاّالص ددّ-
ّبتحديدّالث منّالعادلّللأسهمّمحل ّالإحالة،ّّ ةّال تيّأخذناّعليهّعدمّتحديدهّللكيفيّ كماّوأتعابّالخبيرّالمختص 

نّعلىّأساسهاّيتم ّتقديرّالث منّالعادلّللأسهمّمحل ّالإحالةّعندماّتكونّالش ركةّمقي دةّفيّالبورصة،ّفضلاّع

ّبنصّ  ّاستبعاده ّعدم ّعليه ّأخذنا ّفيّّذلك ّالمقي دة ّوالش ركات ّالعام  ّالاكتتاب ّذات ّالمساهمة ّلشركات صريح
ّالبورصةّمنّالخضوعّلشرطّالموافقةّلتعارضهّمعّطبيعتهاّالقانوني ة.

ال ذيّتضم نهّّهاستحسناّموقفّفقدّفيّهذاّالش أنّالمشر معّالجزائريّ ّتيّبذلهاأم اّبخصوصّالجهودّالّ ّ-

زمةّلإضفاءّالص يغة80ّ-39المرسومّالت شريعيّ  ،إذّأن هّأصابّلماّأعادّالن ظرّفيّبعضّالإجراءاتّوالآجالّاللا 
ّالأمر ّتضم نها ّال تي ّالقانوني ة ّالث غرات ّبعض ّتدارك ّولما ّالإحالة، ّمشروع ّعلى ،كتحديده73ّ-57الن هائي ة

ّ ّيتم  ّال تي ّالموافقةللط ريقة ّطلب ّتبليغ ّّبها ّالش ركة ّالأمرإلى ّأغفلها ّالقانوني ة73ّ-57ال تي ة ّللمد  ّوتخفيضه ،
كّانّمعمولاّبهّمنّقبلّإلىّشهرينّوفقّالمرسومّ ّعلىّالط لبّمنّثلاثةّأشهرّوفقّما المخص صةّللش ركةّللر د 

رفوضّمنّ،ّفضلاّعنّتخفيضهّللأجلّالقانون ّالمحد دّللش ركةّلتقديمّبديلّعنّالمحالّإليهّالم80-39الت شريعيّ 
بقرارّمنّّ(القانونّ اّموقفهّالقاضيّبتمديدّهذاّالأجل)المساهمّالمحيل،كماّاستحسناّوثم نّقبلّقبلهاّوالمقترحّمن

كّانّمعمولاّبهّمنّقبل،ّومع كّما ّرئيسّالمحكمةّالمختص ةّبناءّعلىّطلبّالش ركةّبدلّتمديدهّبحكمّمنّالقضاء
الجمعي ةّالعام ةّغيرّالعادي ةّفيّإضافةّشرطّالموافقةّفيّالقانونّسلطةّموقفهّمنّّذلكّأخذناّعليهّعدمّتبيان

ّللش ركةّأثناءّحياتهاّمنّعدمها. ّالأساسي 

-ّّ ّذلك ّعن ّفضلا ّأن  ّإلى ّالجزائريّ المشر مّخلصنا ّالشّ ّنظ مّع ّالموافقةّسلطة ّطلب ّفحص ّفي ركة
ّّّ)الاعتماد(، ّمنّمشروعّكيفّتتّ وبين  ّموقفها ّّالإحالة،خذ ّالموافقةتيّتتحقّ الّ الحالاتّوبين  ّريحةالصّ ّقّفيها

ركةّوسكوتهاّالشّ ّعدمّجوابّعندّالأولىورةّدّالصّ تتجسّ ،ّبحيثّصورّأربعشكلّّتأخذّال تيّالض مني ةالموافقةّوّ
انيةّعندّموافقتهاّعلىّمشروعّرهنّالثّ ّالص ورةّدوتتجسّ ّطلبّالموافقة،لّاجلّشهرينّمنّتاريخّاستلامهخلالّأ

ّّ،أسهمهامنّّلأسهمّحيازيّ  ّينقضيّّفتتجس دّالثةالثّ ّالص ورةأم ا ّراء،قّالشّ ولاّيتحقّ ّالقانونّ ّالأجلعندما
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ركةّللشّ ّقرّ نفسّالوقتّأّوفيّراء،قّالشّ ّيتحقّ ولاّالقضائيّ ّالأجلينقضيّّابعةّعندماالرّ ّكذلكّالص ورةّدّوتتجسّ 

ريقةّحّالطّ هّلمّيوضّ نّ بيدّأّ،المعروضّعليهاّللموافقةّمتّاقتضتّمصلحتهاّذلكّالإحالةهاّفيّرفضّمشروعّبحقّ 
بهاّتقديمّطلبّالموافقةّّتيّيتمّ ريقةّالّ علىّغرارّالطّ ّ،المساهمّالمعنّإلىفضّتبليغّقرارّالرّ ّيتمّ ّأساسهاتيّعلىّالّ 

ّركة.الشّ ّإلى

ةّالقانونيّ ّالآثارّبعضّرت بّالمقارنةشريعاتّعلىّغرارّبعضّالتّ ّعّالجزائريّ المشر مّّتوص لناّإلىّأنّ ّكذلك-

كّانّمنّّ،آخربتقديمّمشترّّركةالشّ إذّألزمّّالمعروضّعليهاّللموافقة،ّالإحالةركةّلمشروعّعنّرفضّالشّ  سواء

بغرضّتخفيضّّلحسابهاّالخاصّ ّالإحالةّمحلّ ّالأسهمعلىّشراءّّهيّنّتعملأوّأّمنّالغير،ّأوةّالمساهمينّبقيّ 
تيبّولاّعلىّهذهّالخياراتّلمّتردّعلىّسبيلّالترّ ّأنّ علىّّولهاّعلىّموافقةّالمساهمّالمحيل،بعدّحصّرأسمالها
ّعلىّّعّالجزائريّ فالمشر مّّ،الأفضلي ةسبيلّ ّّآخرلمّيفضلّخيارا ّفالشّ ّ،الأولوي ةولمّيمنحه ةّفيّاختيارّركةّحرّ لذا
ّمنّّدالمحدّ ّالقانونّ ّالأجلخلالّّتنفيذّذلكّيتمّ ّبشرطّأنيّيخدمّمصالحهاّذالّ ّالخيار بأجلّشهرينّاعتبارا

ّ.إنّأقر هّرئيسّالمحكمةّالمختص ةّالقضائيّ ّالأجلخلالّّأوّ،فضالرّ ّإبلاغيخّتارّ

موافقتهّّالمخص صةّللمساهمّالمحيلّلإبداءةّعدمّتحديدهّللمدّ ّعّالجزائريّ علىّالمشر مّّناخذومعّذلكّأّ-

ّأخذناّعليهّ،كمارأسمالهابغرضّتخفيضّّلحسابهاّالخاصّ ّالإحالةّمحلّ ّللأسهمركةّمنّعدمهاّبخصوصّشراءّالشّ 
ّلاّيظل ّلّّعدمّتحديده ّحت  ّيتجاوزهاّالت مديدّالقضائي  ةّال تيّيجبّألا  ّالمد  عددّمر اتّالت مديد،ّأيّبتعبيرّأدق 

ّالمساهمّالمحيلّحبيسّأسهمهّوأسيرها.

ّترتيبهّكذلك- ّعدم ّعليه ّقانونيّ ّأخذنا ّنصوص ّصريحةبموجب ّالتّ ّضمنّة لحقوقّلّجاريّ القانون
ّالّ  ّالمحيلوالالتزامات ّالمساهم ّعاتق ّعلى ّتقع ّالشّ ّتي ّرفض ّعند ّلمشروع ّعليهاّّالإحالةركة المعروض
اهّالمحالّاتجّ ّتهمسؤوليّ كذاّوّّركة،منّالشّ ّتعويضهّفيّالحصولّعلىّوحقّ الإحالة،ّهّفيّالعدولّعنّللموافقة،كحقّ 

ّ.إليه

ّلأيعلىّطلبهّّدّ فيّالرّ ّالإسراعركةّعلىّيجبرّالشّ ّأنهّالمساهمّالمحيلّليسّمنّحقّ ّأنّ ّإلىلناّتوصّ وّّ-
بينّأسهمّالش ركةّالمقي دةّفيّالبورصةّعنّتلكّغيرّالمقي دةّّالمشر معّالجزائري ّلمّيمي زّأنّ توص لناّإلىّّكما،ّّسببكّان

ةّالمخص صةّللّبشأنّفيها دّبأجلّشهرينّاعتباراّإذّش ركةّللر د ّعلىّطلبّالموافقة،ّالمد  اعتبرهاّمد ةّواحدةّتحد 
ّلطلبّالموافقة، ّالش ركة ّالمشر معّفضلاّعنّذلكّمنّتاريخّاستلام ّإلىّأن  ّمعي  ن اّّلمّيحد دّالجزائريّ ّتوص لنا وقتا

ّ.الط لبّهذاّالهيئةّالمختص ةّبفحصّولمّيحد دّلتوجيهّطلبّالموافقةّإلىّالش ركة،
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ّللأسهمّمحل ّّإلىّأنّ ّكذلكّّتوص لناّ- ّهوّالمالكّالحقيقي  ّالانتظارّيظل  ة المساهمّالمحيلّخلالّمد 
كّافّ ّالإحالة، المحالّإليهّغريب اّعنّّفيّالمقابلّيظلّ قوقّال تيّتخو لهاّلهّهذهّالأسهمّةّالحومنّثمَّةّمنّحق هّممارسة
ّالعلاقةغيرّّولاّتمد هّأيّصلةّبها،الش ركةّ ّالت صر فّال ذيّت ّّ،صحيحةّتعدّ ّبينهماّالقائمةّأن  ومناطّذلكّأن 

باستثناءّنقلّملكي ةّالأسهمّال ذيّيؤجلّإلىّحينّصدورّةّآثارهّوبالت الّينتجكّافّ ّبينهماّيعد ّعقدّبيعّصحيح،
ومنّثمَّةّيقي دّفيّسجل ّالش ركةّالمعد ّخص يصاّلهذاّّقرارّالموافقةّمنّالش ركةّعلىّمشروعّالإحالةّالمعروضّعليها،

ّ.الغرض

ّّتوص لناّإلىّوليسّهذاّفقطّبلّ- متّقر رتّالأخذّبالخيارّالأو لّالمتمث لّفيّتقديمّبديلّالش ركةّأن 
ومنّثمَّةّّمبدأّالمساواةّفيماّبينّالمساهمين،ّتحترمّأنّفيّهذهّالحالةّعليهاّالمحالّإليهّمنّبقي ةّالمساهمينّوجبعنّ

ّوأنّتكونّالد عوةّعام ةّوعلني ة،ّالمساهمينّدونّتفريق،عليهاّأنّتعرضّشراءّالأسهمّمحل ّالإحالةّعلىّجميعّ
ةّالّ ّوأنّتشملّعددّالأسهمّالمطلوبّشراؤهاّمنّالمساهمّالمحيل، ّ.تيّيظل ّفيهاّعرضّالش ركةّقائماوالمد 

منّّتقديمّبديلّعنّالمحالّإليهّلّفيتمثّ يّيانثاّاخيارّ ّركةالشّ ّالمشر معّالجزائري ّمنحّأنّ ّإلىلناّكماّتوصّ ّّ-
الجزائري ّعلىّعّالمشر مّ،ّفاختيارّهذاّالغيرّتيّعلىّأساسهاّيتمّ عدمّتحديدهّللمعاييرّالّ عليهّّأخذناّناّأنّ غيرّ،الغير

ّّ.لةّولمّيفردّلهاّحلاّ سكتّعنّهذهّالمسأغرارّبعضّالت شريعاتّالمقارنةّ

ّالش ركةّمتّ- ّالمتمث لّفيالممنوحّلها،ّوّّالأخذّبالخيارّالث الثّقر رتّبالإضافةّإلىّذلكّتوص لناّإلىّأن 

ّ،طبعاّموافقةّالمساهمّالمحيلبعدّحصولهاّعلىّّبغرضّتخفيضّرأسمالهاّشراءّالأسهمّمحل ّالإحالةّلحسابهاّالخاصّ 
ّ ّوجبّعليها ّالحالة ّبمثابةّفيّهذه ّال ذيّيعد  ّالقانون  ّمنّالاحتياطي  ّأو ّمنّرأسمالها ّالش راء ّمبلغ أنّتقتطع

ّ.يأخذّحكمّرأسّالمالهوّفضلاّعنّذلكّ،ّركةلدائنّالشّ ّاتكميليّ ّضمانا

ّبإّملزمةّالش ركةانتهاءّعملي ةّالش راءّفبعدّّأم اّ- دهّالمشر معّّلغاءّالأسهمّالمشتراةّخلالّأجلّمعين  حد 
ّال ذيّعليهّلمّينصوهوّماّّمالّعملي ةّالش راء،المصري ّبأجلّشهرّاعتباراّمنّتاريخّاستك نأملّّالمشر معّالجزائري 

ّمنهّأنّيحذوّحذوّنظيرهّالمصري .

ّّكذلكّّلناتوصّ ّ- كّانّنوعهاّهيئةّإدارةّالش ركةإلىّأن  أنّتحترمّالإجراءاتّالخاص ةّّيجبّعليهاّمهما
ّباطلا،لمّتلتزمّبذلكّّفإنّوأنّتحترمّمبدأّالمساواةّفيماّبينّالمساهمين،ّبتخفيضّرأسّالمال، ومنّّفالش راءّيعد 

كّانتّالش ركةّنفسهاّثمَّةّيحق ّلكلّ  ّولو ّالقائمينّبالإدارة،ّمنّلحقهّضررّحت  سواءّّأنّيقيمّدعوىّالبطلانّضد 
كّلّ ّعنّطريقّدعوىّالش ركة، كّانّمنّالمساهمين،ّّأوّعنّطريقّدعاوىّفرديةّّترفعّباسم أوّمنّمضرورّسواء

ّ.دائنّالش ركةّعلىّأساسّفقدانمّلجزءّمنّضمانمّالعامّ 
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ّلشركةّالمساهمةّلناّإلىتوصّ ّوعلىّالعمومّ- ّوجودّشرطّالموافقةّفيّالقانونّالأساسي  أنّّمنّشأنهّأن 
ّالاعتراضّعلىّالش خصّالمحالّإليهّورفضهّمتّاقتضتّمصلحتهاّّنّلهاّرقابةّعلىّأسهمها،يضم ويخو لهاّحق 

وفيّنفسّالوقتّيحميهاّمنّّموافقتها،ّومنّثمَّةّيجن بهاّانضمامّأشخاصّغيرّمرغوبّفيهمّإليهاّمنّدونّذلك،
وبالت الّيحافظّعلىّطابعهاّالوطن ،كماّيضفيّعليهاّنوع اّمنّالاعتبارّالش خصي ّ،ّتسل لّالط رفّالأجنبي ّإليها

ّقبل ّمن ّفيها ّسائدا ّيكن ّللاعتبارّّلم ّفيها ّمكان ّولا ّالمال  ّالاعتبار ّعلى ّأساسا ّقائمة ّطبيعتها ّأن  بحكم

كّأصلّعامّ  ّ.الش خصي 

كّذلكّإلىّأن ّالقواعدّوالأحكامّال تيّتنظ مّشرطّالموافقةّفيّشركةّالمساهمةّالواردةّفيّالت شريعّّ- توص لنا
ّبعضّ ّباستثناء ّالمفعول، ّالس اري ّالفرنسي  ّالت جاري  ّالقانون ّفي ّورد ّما ّمع ّما ّحد  ّإلى ّتتشابه الجزائري 

ةّالقانوني ةّالمخص صةّللش ركةّللر د ّعلىّطلبّالموافقة،ّالاختلافاتّفيّالت فاصيلّال تيّتتعل قّبنطاقّتطبيقه،ّوا لمد 
دّللش ركةّلتقديمّبديلّعنّالمحالّإليهّالمرفوضّمنّقبلهاّوالمقترحّمنّقبلّالمساهمّالمحيل،ّ والأجلّالقانون ّالمحد 

ّوالم ّهناكّات فاقّبينّالش ركة ّلاّيوجد ّعندما ّالإحالة ّمحل  ّالعادلّللأسهم ّالث من ّتحديد ّالمحيل،ّوطريقة ساهم
ّثمَّةّقصورّفيّموقفّالمشر معّّلش رط....الخ،ّومعّذلكّتوص لناّإلىفضلاّعنّالجزاءّالمترتبّعنّمخالفةّهذاّا أن 

ّحيالّمسألةّتنظيمّشرطّالموافقةّفيّشركةّالمساهمةّبصفةّعام ةّ ّوالمصري  ّعلىّغرارّنظيري هّالفرنسي  الجزائري 
ّيستلزمّتداركهّوإعادةّالن ظرّفيه.

المعمولّّلشركةّالمساهمةّّالأساسيّ بالقانونّّموذجّالخاصّ لنّ ناّوتمحيصناّلبعدّاستقرائّزدّعلىّذلكّ-
جاءّّأن هّاتَّضحّلناّينقينّالجزائريّ ةّللموثّ منّقبلّالغرفةّالوطنيّ ّالمعدّ وّ،ّ(81)الملحقّرقمّاّحاليّ ّقينبهّلدىّالموثّ 

رطّلاّمنّبعيدّولاّمنّفهوّلمّيشرّلهذاّالشّ ّ،ركاتفيّهذاّالن وعّمنّالشّ ّمّشرطّالموافقةخالياّمنّأيّبندّينظّ 

ّالعقدّتيّتضبطةّالّ صوصّالقانونيّ النّ ّإنّ بلّّأهم مي ته،غمّمنّقريبّعلىّالرّ  لمّّالواردةّفيّالفقرةّالأخيرةّمنهّهذا
ّ.مةّلشرطّالموافقةةّالمنظّ لقانونيّ اصوصّالنّ ّتتضم ن

بموجبّشرطّالموافقةّّالمنصوصّعليهّفيّالقانونّةّالمساهمّفيّتداولّأسهمهّيّ حرّ تقييدّّفيّالأخيرّإنّ 
ّلشركةّالمساهمةّقدّيبدوّفيهّخروجّعن وماّينبثقّعنهّّتيّتعليّمبدأّسلطانّالإرادة،ةّالّ القواعدّالعامّ ّالأساسي 

طبيعةّشركةّالمساهمةّّّأنّ إلا ّّومعّتسليمناّبهذهّالحقيقة،فيّالت عاقدّمعّمنّيحبّويرضىّبه،ّّخصةّالشّ يّ منّحرّ 
وازنّبينّالمصالحّالمتناقضةّداخلّهذاّبّخلقّنوعّمنّالتّ تيّتتطلّ الّ ةّوطبيعةّالأسهمّبصفةّخاصّ بصفةّعام ة،ّ

تستلزمّفرضّهذهّالقيودّعلىّعلىّالمصالحّالش خصي ةّللمساهمين،ّّركةوترجيحّمصلحةّالشّ ّركات،وعّمنّالشّ النّ 

ّيّ حرّ  كّأصة ّفيّتداولّأسهمه ّالمساهم ّالشّ لّعام ، ّفيّمنعّالضّ فمصلحة ّركة ّالش خصّرر الن اجمّعنّانضمام
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دّحر ي تهّبشكلّالمساهمّفيّتداولّأسهمهّطالماّلمّتقيّ ّعلىّحقّ ّهاّأولىّبالاعتبار،ّوليسّهناكّتعد ّ إليالمحالّإليهّ
ّعام ة،ّوحقوقّالمساهمّالمحيلّ بصفةّخاص ةّمطلقّشريطةّضمانّحمايةّقانوني ةّلحقوقّباقيّالمساهمينّبصفة

ّلاّيظل ّعرضةّللت عس فّالممنهجّمنّقبلّبعضّالقائمينّبالإدارةّ حتّلاّيظل ّحبيسّأسهمهّوأسيرها،ّوحت 
ال ذينّيسعونّفيّغالبّالأحيانّإلىّتحقيقّمصالحهمّالش خصي ةّعلىّحسابّمصالحّالش ركةّومصالحّالمساهمينّ

ّعلىّحد ّسواء.

ّتي:الآحوّمقترحاتناّعلىّالنّ تقديمّّارتأينامنّنتائجّّلّإليهوصّ التّ ّوفيّضوءّماّتّ ّم،علىّماّتقدّ ّءوبنا

- ّ ّفيّإدراجحظر ّالموافقة ّالأساسي ةّشرط ّالعامّ ّالمساهمةّكاتشرّلّالقوانين ّالاكتتاب فيّوّّ،ذات
كانّمدرجاّمتّّّةالأساسيّ ّقوانينهاّحذفهّمن،ّوّدةّفيّالبورصةمقيّ ّأسهمهاتيّتكونّالّ ّالش ركات

فيّوّذاتّالاكتتابّالفوري،ّّالمساهمةّركاتشنطاقّتطبيقهّفيّّيتم ّحصرّأنّعلىّ،منّقبلّفيها
 .دةّفيّالبورصةتيّتكونّأسهمهاّغيرّمقيّ الّ ّالش ركات

ةّةّشرطّالموافقةّفيّشركةّالمساهمةّبموجبّنصوصّقانونيّ ماناتّالواجبّتوافرهاّلصحّ الضّ ّإقرار -
ّالمقرّ ّ،كّ تدعّمجالاّللشّ ّصريحةّلا ّلصالحّسواء هّفيّالحصولّعلىّكضمانّحقّ ّّالمساهمّالمحيلرة

فّفيّاستعمالّعسّ اّعلىّالتّ مبنيّ ّالإحالةركةّالقاضيّبرفضّمشروعّمتكّانّقرارّالشّ ّتعويضّمالّ 

ّالحقّ  ّّّأو، ّالشّ ّأخرىكانّالغرضّمنهّتحقيقّمصلحة ّلصالحّالشّ المقرّ ّأوركة،ّغيرّمصلحة ّركةرة
والمتمث لةّفيّحق هاّفيّالت مس كّببطلانّالإحالةّال تيّتم تّبينّ،ّرطبهذاّالشّ ّالإخلالنفسهاّعندّ

ّمسبقا ّعليه ّالمنصوص ّالموافقة ّشرط ّأحكام ّيخالف ّبما ّإليه ّوالمحال ّالمحيل ّقانوناّالمساهم ّفي
،ّوبحق ها  .المخلّ لمساهمّعويضّمنّاتّفيّالحصولّعلىّكذلكّّالأساسي 

فيماّبينّّتيّتتمّ الّ ّالإحالاتحكمّّوتبيانذينّيشملهمّشرطّالموافقة،ّالغيرّالّ صريحّّبنصّ ّتحديد -
كّناّنفض لأنفسهالمساهمينّ ّّالمشر معّالجزائريّ ّأنّيخضعهاّم،ّوإن ّيتسنّ  خلقّلشرطّالموافقةّحت 

علىّّالأغلبي ةمنّسيطرةّّلحدّ ،ّولفيماّبينّالمساهمينّالأسهمّوازنّعندّانتقالّملكي ةالتّ ّنوعّمن
 .الأسهممنّحملةّّالأقل ي ةحسابّ

ّبشأنالنّ ّإعادة - ّعمليّ ّظر ّوالانفصال ّالاندماج ّالّ الّ ات ّالمساهمة ّشركات ّبعض ّتشهدهما تيّتي

ّتتضمّ  ّقوانينها ّّالأساسي ةن ّالموافقة، ّشرط ّصريح ّبنص  ّالشّ وإقرار ّهذا ّتلكّّرطسريان بشأن

الاستحواذّذيّيرغبّفيّالّ ّّالأجنبيّ رفّلّالطّ ةّمنّتسلّ ركاتّالوطنيّ حمايةّللشّ ّلضمانّاتالعمليّ 
 .ماتهومقوّ ّعلىّالاقتصادّالوطنّ ّبسطّالس يطرةّبني ةّعليها
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ّعنّرفضّالشّ ّوالتزاماتّحقوقّإقرار - ّالمحيلّالمترتبة ّلمشروعّالمساهم المعروضّعليهاّّالإحالةركة
،ّالمحالّإليهاهّتهّاتجّ مسؤوليّ لمّلاّوّّ،عويضهّفيّالحصولّعلىّالتّ حقّ وّّ،فيّالعدولّهحقّ للموافقة،ك

ّلاّيمكنّّأنّيراعيعلىّ ّواقتصادي  كّكيانّقانون  ّالش ركة ّالت وازنّبينّمصلحة فيّذلكّتحقيق
الاستغناءّعنه،ّوبينّمصلحةّالمساهمّالمحيلّال ذيّلاّيجبّأنّتغل ّيدهّعنّالت صر فّفيّأسهمهّ

 بشكلّمطلق.

ّأقصىّّةّواحدةراءّبمرّ للشّ ّصخصّ المّالقانونّ ّالأجلّتمديد - صةّللمساهمّةّالمخصّ المدّ ّوتحديدّ،كحد 
 .إحالتهالمحيلّللعدولّعنّ

دةّفيّغيرّمقيّ ّأسهمهاتيّتكونّالّ ّلش ركاتاوّاتّالاكتتابّالفوري،ّشركاتّالمساهمةّذلّالس ماح -
شرطّالموافقةّّإضافةةّةّغيرّالعاديّ ةّالعامّ لّللجمعيّ بنداّيخوّ ّالأساسي ةنّقوانينهاّتتضمّ ّنبأالبورصةّ

 ركة.حياةّالشّ ّأثناءلأو لّمر ةّ

ّبتحديدّ - ّتعيينّالخبيرّالمختص  ّالمختص ةّسلطة ّبدلّالجهةّالقضائي ة ّالمختص ة منحّرئيسّالمحكمة
 ش ركةّوالمساهمّالمحيل.الث منّالعادلّللأسهمّمحل ّالإحالةّعندماّلاّيكونّهناكّات فاقّبينّال

ّلإلغاءّالأسهمّالمشتراةّأّتحديد - لحسابهاّّالإحالةّمحلّ ّللأسهمّركةالشّ ّاجمةّعنّشراءالنّ جلّمعين 

 بعدّحصولهاّعلىّموافقةّالمساهمّالمحيلّطبعا.ّرأسمالهابغرضّتخفيضّّالخاصّ 

ةّالمخص صةّللمساهمّالمحيلّلإبداءّموافقتهّمنّعدمهاّبخصوصّشراءّالشّ تحدي - ّللأسهمركةّدّالمد 

 .رأسمالهابغرضّتخفيضّّلحسابهاّالخاصّ ّالإحالةّمحلّ 

ّمخالفةّبندّمنّبنودّقانوناّجزاءوّّ،ةوافقةّفيّشركةّالمساهمةّبصفةّخاصّ شرطّالمّإقرارّجزاءّمخالفة -
 ة.بصفةّعامّ الأساسي ّ

ّالمدّ النّ ّإعادة - ّفي ّالموافقة،ّعلىّدّ للرّ ّالمخص صةّةالقانونيّ ّةظر ّالمحدّ والمدّ ّطلب ّة ّأدة حدّلتنفيذ

 ركةّعندّرفضهاّلمشروعّالإحالة.الخياراتّالممنوحةّللشّ 

ّعليه،ّدّ فحصّطلبّالموافقةّوالرّ والجهةّالمؤهلةّبّ،ركةليغّالمساهمّالمحيلّبقرارّالشّ تبّتحديدّطريقة -
 ركة.الشّ ّإلىتوجيهّطلبّالموافقةّّوقتوّ

 مشروعّالإحالةّالمعروضّعليهاّ.ّركةّالقاضيّبرفضقرارّالشّ ّعلىّتسبيبّصّ النّ  -

ّالقانونيّ تحدي - ّالمهلة ّالمختصّ د ّلرئيسّالمحكمة ّالممنوحة ّالقانونّ ّللفصلّفيّةة ّالأجل ّطلبّتمديد

 ركةّطلبهاّهذا.مّفيهّالشّ تقدّ ّذيوالوقتّالّ ّراء،صّللشّ المخصّ 
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ّأوّالانسحابّمنّالشّ ّبحقّ قّالمتعلّ ّتداركّالفراغّالقانونّ  - ّبناءّعلىّالمساهمّالمحيلّفيّالبقاء ركة
 نصوصّقانوني ةّصريحة.ذلكّبموجبّة،ّوإقرارّخصيّ المنفردةّووفقّماّتمليهّمصلحتهّالشّ ّإرادته

- ّ ّتعلّ خاصّ ّجاريّ ظرّفيّنصوصّالقانونّالتّ النّ إعادة ّما ّبشركاتّقّمنة ّها غراتّالثّ ّلسدّ المساهمة

ّالقانونيّ  ّوهناك ّهنا ّالمتناثرة ّالتّ ة ّمواكبة ّالرّ طوّ بغية ّالّ رات ّالمناخااهنة ّيعرفها ّالاقتصاديّ تي ّن

ّعامّ ّجاريّ والتّ  ّتشهدهّة،بصفة ّالمنظّ التّ ّوما ّتطوّ شريعات ّمن ّالمساهمة ّلشركات ّبصفةّمة رات

 ة.خاصّ 

- ّ م ّتقد  ّما ّعلى ّالوطنيّ زد ّالغرفة ّمن ّالجزائريّ للموثّ ّةنأمل ّّتأخذّأنّينقين ّالاعتبار ّقترحنابمبعين
ّيتعلّ ّوكلّ ّلّعنّشرطّالموافقةنّبندّمفصّ مّ المتض80ّالمدرجّفيّالملحقّرقمّ قّبهّمنّشروطّما

 ذيّيقضيّبهّالقانون.حوّالّ علىّالنّ باتّتفعيلهّوغيرهاّمنّمتطلّ ّوإجراءات

فعّّقدراسةّتكونّهذهّالدّ ّأنّالأمليحدونّّفيّالختام، ساهمتّفيّإثراءّالمكتبةّالوطني ة،ّولمّلاّفيّالد 
ّالجزائرّ ّمكانة ّتعز ز ّأن ّمنها ّنأمل ّسبقتنا،كما ّال تي ّالعلمي ة ّالبحوث ّولمنزلة ّلمصاف ّالعلمي  ّبالبحث والر قي

كّلّ العلمي ةّعلىّالن حوّ ّدهّ تمّأنغيورّعلىّوطنه،ّفضلاّعنّذلكّنطمحّمنهاّّباحثّجزائريّ ّال ذيّيطمحّإليه
ّذاتّصلةّبالموضوع.ّأخرىمنهاّدراساتّّتنطلقّلبنةّصلبةّتصلحكّقاعدةّشك لوت

ّوفضله تعالى إنتهى بحمد اللهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّ

ّ
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م للأمر ل والمتم  المعد   80-39 شريعي  المرسوم الت   في ظل   عن إجراءات شرط الموافقة في شركة المساهمة نموذج تطبيقي  
 الجزائري   جاري  ن القانون الت  المتضم   57-73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهأسهالمساهم الراغب في إحالة  على مشروع إحالة الأسهم قافالات   المحــال إليـه 

قة عن عرض مشروع الإحالة على الشركة بتقديم طلب المواف
 طريق رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام

عتما( استلام الشركة لطلب الموافقة )الا  

لب الموافقةطالأجل القانوني الممنوح لها للر( هو شهرين من تاريخ استلامها   

حالةالموافقة على مشروع الإ ةرفض مشروع الإحال   

ةموافقة صريح ية موافقة ضمن  شركةالخيارات الممنوحة لل  الأجل الممنوح لها  
اراتلتنفيذ أحد الخي  

فقة سكوت الشركة وعدم ر(ها على طلب الموا
طلبال خلال أجل شهرين من تاريخ استلامها  

يازي مشروع الرهن الحعلى  الشركة موافقة
 75مكرر  517للأسهم وفقا لنص الما(ة 

 من القانون التجاري الجزائري.

لشراءانقضاء الأجل القضائي (ون تحقق ا  

شهرين من ب القانوني المحد( جلالأانقضاء 
 تاريخ إبلاغ قرار الرفض (ون تحقق الشراء

اهمينتقديم مشتر من المس  

الشركة للأسهم محل شراء 
غرض الإحالة لحسابها الخاص ب
صولها تخفيض رأسمالها بعد ح
لالمحي على موافقة المساهم  

غيرتقديم مشتر من ال  

تمديد الأجل 
ار القانوني بقر 

من رئيس 
المحكمة 
ء المختصة بنا

على طلب 
 الشركة

أجل شهرين 
من تاريخ 
مإبلاغ المساه  

ار المحيل بقر 
 الرفض

القانوني الأجل  الأجل القضائي 
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 الجزائري   جاري  ن القانون الت  المتضم   73-57الأمر  اهمة في ظل  عن إجراءات شرط الموافقة في شركة المس نموذج تطبيقي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهالمساهم الراغب في إحالة أسه على مشروع إحالة الأسهم قافالات   المحــال إليـه 

قة ) لم طلب الموافبلاغها بإركة عرض مشروع الإحالة على الش
بلاغها  يبين كيف يتم إ  

عتما( استلام الشركة لطلب الموافقة )الا  

لب الموافقةمن تاريخ استلامها ط قانوني الممنوح لها للر( هو ثلاثة أشهرالأجل ال  

حالةالموافقة على مشروع الإ ةرفض مشروع الإحال   

ةموافقة صريح ية موافقة ضمن  شركةالخيارات الممنوحة لل  الأجل الممنوح لها  
اراتلتنفيذ أحد الخي  

لال على طلب الموافقة خ سكوت الشركة وعدم ر(ها
من تاريخ استلامها الطلب أجل ثلاثة أشهر  

للأسهم  موافقة الشركة على مشروع الرهن الحيازي
 75-57الامر من 505وفقا لنص الما(ة 

القانون التجاري الجزائري. المتضمن   

لشراءانقضاء الأجل القضائي (ون تحقق ا  

من  ثلاثة أشهرب انقضاء الأجل القانوني المحد(
 تاريخ إبلاغ قرار الرفض (ون تحقق الشراء

اهمينالمس تقديم مشتر من  

شراء الشركة للأسهم محل 
غرض الإحالة لحسابها الخاص ب
صولها تخفيض رأسمالها بعد ح
لالمحي على موافقة المساهم  

غيرتقديم مشتر من ال  

تمديد الأجل 
م كني بحالقانو 

اء بن من القضاء
على طلب 

 الشركة

أجل ثلاثة 
خ من تاري أشهر

 إبلاغ المساهم
 المحيل بقرار
 الرفض

القانوني الأجل  الأجل القضائي 
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  اري المفعولالس   الفرنسي   جاري  القانون الت   في ظل  اهمة عن إجراءات شرط الموافقة في شركة المس نموذج تطبيقي  

 الخضوع لشرط الموافقةدة في البورصة من ركات المقي  استبعد الش   ع الفرنسي  شر   الم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهالمساهم الراغب في إحالة أسه على مشروع إحالة الأسهم قافالات   المحــال إليـه 

قة بإبلاغها طلب الموافركة عرض مشروع الإحالة على الش  

عتما( استلام الشركة لطلب الموافقة )الا  

لب الموافقةتاريخ استلامها طالأجل القانوني الممنوح لها للر( هو ثلاثة أشهر من   

حالةالموافقة على مشروع الإ ةرفض مشروع الإحال   

ةموافقة صريح ية موافقة ضمن  شركةالخيارات الممنوحة لل  الأجل الممنوح لها  
اراتلتنفيذ أحد الخي  

لال سكوت الشركة وعدم ر(ها على طلب الموافقة خ
استلامها الطلبأجل ثلاثة أشهر من تاريخ   

 موافقة الشركة على مشروع الرهن الحيازي للأسهم
من القانون  L 665-62(ة وفقا لنص الما

 التجاري الفرنسي.

لشراءانقضاء الأجل القضائي (ون تحقق ا  

انقضاء الأجل القانوني المحد( بثلاثة أشهر من 
 تاريخ إبلاغ قرار الرفض (ون تحقق الشراء

اهمينمن المستقديم مشتر   

شراء الشركة للأسهم محل 
غرض الإحالة لحسابها الخاص ب
صولها تخفيض رأسمالها بعد ح
لالمحي على موافقة المساهم  

غيرتقديم مشتر من ال  

تمديد الأجل 
 ارقر ني بالقانو 

اء بن من القضاء
على طلب 

 الشركة

أجل ثلاثة 
خ من تاري أشهر

 إبلاغ المساهم
 المحيل بقرار
 الرفض

القانوني الأجل  الأجل القضائي 
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  م9309لسنة  973رقم ركات المصري  قانون الش   ل  اهمة في ظعن إجراءات شرط الموافقة في شركة المس نموذج تطبيقي  

    في البورصة من الخضوع لشرط  أسهمهادة المقي  ركات الش  و  ركات ذات الاكتتاب العام  استبعد الش   المصري  ع المشر
 .الموافقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهالمساهم الراغب في إحالة أسه على مشروع إحالة الأسهم قافالات   المحــال إليـه 

و أ،لرييد المسجلتوجيه الطلب يتم با وافقة )بإبلاغها طلب المعرض مشروع الإحالة على الشركة 
   سليمالتيصال اللازم بتاريخ مع اخذ الإمركز الشركة الرئيسي، لىإ بتسليمه مباشرة

عتما( استلام الشركة لطلب الموافقة )الا  

لب الموافقةمن تاريخ استلامها ط ستين يوماالأجل القانوني الممنوح لها للر( هو   

حالةالموافقة على مشروع الإ ةرفض مشروع الإحال   

ةموافقة صريح ية موافقة ضمن  شركةالخيارات الممنوحة لل  الأجل الممنوح لها  
اراتلتنفيذ أحد الخي  

لال سكوت الشركة وعدم ر(ها على طلب الموافقة خ
من تاريخ استلامها الطلب ستين يوماأجل   

من  ستين يوماانقضاء الأجل القانوني المحد( ب
 تاريخ إبلاغ قرار الرفض (ون تحقق الشراء

اهمينتقديم مشتر من المس  

الة شراء الشركة للأسهم محل الإح
يض ا الخاص بغرض تخفلحسابه
باب أو لغير ذلك من الأسرأسمالها 

و أ المنصوص عليها في القانون
 لائحته التنفيذية

غيرتقديم مشتر من ال  

رع ينص المشلم 
المصري على 

 يلقضائجل االأ
على غرار 

ائري نظيريه الجز 
  والفرنسي

 وماستين يأجل 
من تاريخ 

 إبلاغ المساهم
 المحيل بقرار
 الرفض

القانوني الأجل  الأجل القضائي 
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      نمط  ذات  شركة المساهمةل الق انون الأساسي    نموذج عن:  01الملحق رقم  
 ينقين الجزائري  المعمول به لدى الموث  ،  الت سيير الحديث

 الجزائري ينقين  والص ادر عن الغرفة الوطني ة للموث                

***************** 

 ...............................المسماة  الق انون الأساسي لشركة ذات أسهم
 الـمـوقع أدنـاه.             ...........المـوثـق بـ                   ..................................أمـام الأسـتـاذ

 ـرــحضـ   
  ....................................…………السيد 

 بتاريخ      : المولود :      
 حسب شهادة ميلاد رقم:      
 الساكن :       
 لبطاقة التعريف الوطنية رقم: الحامل :      
 بتاريخ،      ، ولاية:      عن دائرة:  الصادرة :      

  ....................................…………السيد 

 بتاريخ      : المولود :      
 حسب شهادة ميلاد رقم:      
 الساكن :       
 لبطاقة التعريف الوطنية رقم: الحامل :      
 بتاريخ،      ، ولاية:      عن دائرة:  الصادرة :      

  ....................................…………السيد 

 بتاريخ      : المولود :      
 حسب شهادة ميلاد رقم:      
 الساكن :       
 لبطاقة التعريف الوطنية رقم: الحامل :      
 بتاريخ،      ، ولاية:      عن دائرة:  الصادرة :      

طلبوا من الموثق الموقع أسفله، تحرير القانون الأساسي لشركة ذات أسهم الآتي الحاضرون بمجلس العقد والذين 
 مواصفاتها.
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 البـاب الأول

 الشكـل، الموضـوع ، التسميـة ، المقـر، المـدة
 : الشكــل :1 ادةالم

وكل مالك للأسهم التي  تقرر تأسيس ما بين الأشخاص المذكورين أعلاه والموقعين أدناه والمالكين للأسهم التي ستنشأ فيما بعد
المتضمن  5557سبتمبر سنة  62المؤرخ في  75- 57يمكن أن تنشأ فيما بعد شركة أسهم تخضع لمحتويات الأمر  رقم 

لقانونية ، وكذلك للأحكام ا5559فريل أ 67المؤرخ في  80-59تشريعي رقـم القانون التجاري، المعدل والمتمم بالمرسوم ال
 وكذلك لأحكام بنود هذا العقد بها  والتنظيمية المعمول

 : الموضـوع:2 ادةالم
 يتمثل موضوع الشركة في ما يلي: 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
............................................................................................................                   

رتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة  وبصفة عامة كل العمليات التي تتعلق بمنقولات أو عقارات صناعية مالية أو تجارية أو غيرها ت
شأنه تسهيل  تحقيق هذا الموضوع وبصفة عامة كل عمل ملحق أو مقترن أو ما من ، ليا أو جزئيا بالموضوع الاجتماعيك

 بموضوع الشركة .
 : التسمـية:3ادة الم

   ................................................................تأخذ الشركة التسمية التالية: شركة أسهم، و بالأجنبية
في كل العقود والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للغير ويجب أن تظهر هذه التسمية الاجتماعية مسبوقة أو متبوعة بعبارة " 

مكان ورقم تسجيلها بالمركز  إلىمع بيان رأسمالها الاجتماعي إضافة  SPAشركة مساهمة " أو بالأحرف الأولى لهذه العبارة 
 الوطني للسجل التجاري.

 : المقر الاجتماعي : 4 ةادالم

   ........................................................................حدد المقر الاجتماعي للشركة بالعنوان التالي:
أما إذا تقرر تحويله خارج الولاية ، بموجب قرار بسيط من مجلس الإدارة ....إلى أي مكان آخر داخل ولاية ويمكن تحويله 

 فيكون بقرار من الجمعية العامة العادية.
كما يمكن إحداث وإنشاء وكالات وملحقات ومكاتب ومخازن في كل مكان وفي كل مدينة من التراب الوطني ويكون ذلك 

 بقرار من مجلس الإدارة الذي يمكنه تحويلهم أو غلقهم كما يشاء.
 : المـدة : 5 ادةالم

ة ابتداء من تاريخ قيدها في بالسجل التجاري، ويمكن تمديدها كما يمكن حلها ( سن55حددت مدة الشركة بتسع وتسعين )
 مسبقا طبقا لأحكام القانون التجاري والتنظيمات وقانونها الأساسي.
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 البـاب الثـاني

 الأسهم. -رأس المال 
 : رأس مال الشركة : 6المادة 

 دج(. ..................دينار جزائري )  ..............................................يحدد رأسمال الشركة بمبلغ  قدره
للسهم الواحد، مرقمة من :  ( دينار جزائري5888سمي قدره ألف )ا( سهم بمبلغ .....) .............وحدد عدد الأسهم بـ

 مكتتبة كاملة و محررة و ملك لكل من: 5888 إلى 85
      ....................................إلى 85( سهم مرقم من ........) ......................................السـيـد:
 .....................................إلى ...( سهم مرقم من ........) ......................................السـيـد:
    .....................................إلى ...( سهم مرقم من ........) ......................................السـيـد:

( دينار جزائري بالخزينة العامة .............................وأودعت الأموال الناتجة عن اكتتاب رأس المال والتي مجموعها )
الموقع أدناه، مع قائمة مفصلة للمكتتبين وتحديد عدد أسهم كل واحد منهم وترفق نسخة  في حساب الزبون الخاص بالموثق

 منها بالقانون الأساسي بمكتب التوثيق طبقا لنصوص القانون التجاري.
 من القانون التجاري. 255ويمكن سحب هذا المبلغ المودع في الآجال ووفق الشروط المحددة بالفقرة الثانية من المادة 

هذا الصدد صرح المساهمين الموقعين أسفله أنهم يفوضون لهذا الغرض الرئيسي المدير العام للشركة بهذه الصفة وإن وفي 
 الاكتتاب قد تم وأن المدفوعات قد ثبتت.

 : وسائل الشركـة7ادة الم
وفي كل الحالات صة وكذا حسب الشروط المهنية يمكن للشركة أن تقوم باختيار مستخدميها حسب أنظمتها الخاالمستخدمين:

 يجب أن تتوفر في المستخدمين كل المواصفات المطلوبة من الناحية المهنية وتقديمهم لكل الضمانات والالتزامات بالسرية.
 تـعديـل رأسـمال الشـركـة  :8 ادةالم

 للأسـهم الموجودة. الاسميةيمكن رفع رأس الشركة إما بإصدار أسهم جديدة أو بإضافة القيمة 
تصبـح الأسهم الجديـدة مسددة القـيمة إذا قدمـت نقدا أو بـالمـقاصة مع ديون معيـنة المقدار ومـستحقـة الأداء مـن الشـركة وأما 

 الاحتياط أو الأرباح أو علاوات الإصدار أو بما يـقدم مـن حصص عـينـية وأما بتـحويل السندات بامتيازات أو بدونها.
للأسهـم لا تـقرر بإجماع المساهمين إلا في حالة ما إذا تـمت الزيادة عن طريـق  الاسميةدة فـي رأسمال الشـركة بإضـافة القـيمة الزيـا

 الإدماج أو الأرباح أو علاوات الإصدار.
 بالإضـافة إلى عـلاوة الإصـدار.  الاسميةالأسـهم الجـديـدة تـقدر بـقيـمـتهـا أو بقيمـتهـا 

ختصاص فـي قـرار رفـع رأسـمال الشـركـة للجمعـية العـامـة غـير العـاديـة وحـدهـا بـناء عـل  تـقريـر مـجلـس المـديريـن، الـذي يـعود الا
 يـجـب أن يتضـمن كـل العـوامـل التـي حددت مـبلغ الـرأسـمال الـمراد رفعه وكذلك عـن سـير العـملـيات المالـية مـنذ بـدايـة السـنة

ـالة ية السـارية المهلة بها وفـي حـالـة ما إذا لم تنعقد بـعد الجمعـية العامـة العـاديـة التـي تخـص السـنة المالية المـنصرمة وفـي حالمالـ
تحـقيق زيـادة رأس المـال عـن طريـق إدماج الاحتياط أو الأربـاح أو عـلاوة الإصدار أو تـحويـل سـندات الاستحقاق فـإن الجمعـية 

مـة تـتداول حـسب النصاب المـطلوبة في الجمعـيات العامـة العـادية ويجوز للجمعية أن تـفوض مجلس المراقبة بـالتـرخـيص لمجلـس العا
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المـديريـن بالصـلاحـيات اللازمة من أجـل إنـجاز زيادة رأس المـال مـرة واحـدة أو أكـثر وكـيفية تـحديـد ذلك ومعايـنة التـنفـيذ 
 عـديـل القـانون الأسـاسـي فـيمـا يخـص رفـع رأس المـال.والقـيام بـت

يـجـب إنـجـاز الـزيـادات فـي رأس الـمال فـي أجـل سـنـة ابتـداء مـن تـاريـخ عـقد الجـمعـية الـعامـة التـي قررت أو رخصت ذلـك 
 طـبقـا للقـوانـين والتـنظيمـات الساريـة المفـعـول.

ـسددا بكـامـله قـبل أي إصـدار لأسـهـم جديـدة واجـبـة الـتسديـد نـقدا وذلك تـحـت طـائلـة بـطلان ويجـب أن يكـون رأس المـال م
 العـملـية.

يـتـم إخبار المساهـميـن عن إصـدار أسهـم جـديدة وطرق إصـدارها عن طـريـق الإعـلان طـبـقا لمقـتضيـات القانـون مـع تبلـيغ كل 
الـوصول قـبل خمـسة عـشر يـومـا مـن افتتاح الاكتتاب ويجـب ألا يـقل الأجـل الممنـوح للمساهميـن مـساهم بواسطة رسالة مضمـونـة 

لممـارسـة حق الاكتتاب عـن ثلاثـين يـوما ابتداء مـن تـاريـخ الاكتتاب ويـقفـل أجـل الاكتتاب قـبل الأجل المـحدد له بـمجرد 
 لقـابـلة للتـخـفـيض.القـيام بـممـارسـة جـمـيع  حـقـوق الاكتتاب ا

المساهمون لـهم الحـق فـي الأفـضلية تـناسـبا مـع أسـهمهـم فـي الاكتتاب فـي الأسـهـم النـقديـة الصـادرة مـن أجـل رفـع رأسـمال 
ـت لأسـهـم قـابـلة الشركـة طـول مـدة  الاكتتاب وكـل شـرط مـخالـف يـعتـبـر كـأن لـم يـكـن ويـكون هذا الحق قـابـلا للتنـازل إذا كـان

 فـي الاكتتاب. الأفضليةللتنـازل ويـحـق للمكتـتبـين كل فـيما يـخـصه التنـازل عـن حـق 
 إذا لـم يـكتـتب بـعض المـساهـمين فـي الأسـهم التـي كـان لـهم حـق الاكتتاب فـيها عـل  أساس غـير قـابـل للتـخفـيض فـإن الأسـهـم

هـذا الشـكل تمنـح المـساهـمين الـذيـن اكتتبوا فـيها عل  أساس التـفاضـل بـنسـبة حـقوق الاكتتاب التـي تـصبـح مـتوفـرة عـل  
 الحائـزيـن عليـها في حـدود طـلبـاتهم فـي كـل الأحـوال.

عل  أساس قـابـل إذا لـم تـمـض الاكتتابات القـائمة علـ  أسـاس التـفاضـل والصلاحيات الـتي تـمت بموجـب الاكتتابات القـائمـة 
للتـخفـيض مـجمـوع زيـادة رأس المـال فـإن الرصـيد يـوزع مـن طـرف مـجلس المديرين إذا لم تقرر الجـمعـية غـير العـاديـة خـلاف 

 ذلـك ، وفـي غـياب ذلـك لا يـتحـقق رفـع رأس الـمال.
مكـنهـا أن تـلغـي حـق الأفـضلـية فـي الاكتتاب بـالنـسبـة لمجموع الجـمعـية الـعامـة الـتي تـقرر أو تـرخـص الـزيادة فـي رأس الـمال يـ

يريـن الـزيادة فـي رأس المـال بالنـسبـة لجـزء أو لعـدة أجـزاء مـن هـذه الـزيـادة ويـجـب أن يـتقرر ذلـك بـناء عل  تقريـر مجلـس المـد
 ومـندوب الحـسابـات تـحـت طـائـلة البـطلان.

الـتي تـقرر أو تـرخـص الـزيـادة فـي رأس المـال بـالنـسبـة لجـزء أو لـعدة أجـزاء  مـن هـذه الـزيـادة ويـجـب أن تـقرر  الجـمعـية الـعامـة
 ذلـك بـناء عـل  تـقرير مـجلـس المـديـريـن ومندوب الحسابات تحت طـائـلة الـبطـلان.

إلـغـاء حـق التـفاضـل فـي الاكتتاب للمـسـاهـمين  أكثرلصالح شـخص  أو  الجـمعـية العامـة المـقررة لرفـع رأس المـال تستـطيع كـذلـك
ولا يمكن للمـستفيدين مـن الأسـهم الجديدة إذا كانـوا مساهمين المـشاركة  فـي الانتخابات وذلـك تحـت طائـلة بـطلان هذه 

يملكونها  و لا تطبق هـذه الإجـراءات فـيما يتعلق  الـمداولـة ويـتم حـساب النـصاب والأغلبية المطلوبين بعد طرح الأسـهم الـتي
 بـالتـقديـمات العينـية أو التي تـقتضي امتيازات خـاصـة والـحالـة هـذه.

سـعر إصـدار هـذه الأسـهـم وشروط هـذا السـعر تحدد من طرف الجمعية الـعامـة غـير العـاديـة بناء عـل  تـقرير الـمديرين وتـقرير 
 بـي الحـسابات.الخاص من مـندو 
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إصـدار الأسـهم يـجـب أن يـتم فـي أجـل سـنـتين من انعقاد الجمعية العامة المرخـصة بذلـك وفـي حـالـة عدم إنـجازه فـي تـاريـخ 
ـة غـير العـاديـة الجمعية العامة المرخصة بـذلك وفـي حـالة عدم إنـجازه فـي تـاريخ الجـمعـية العـامة المـوالـية للقرار، فإن الجـمعـية العام

تـقرر بـناء عـل  تـقرير مـجلـس المـديرين وتـقرير خـاص مـن طـرف مـندوبـي الحـسابـات عـل  الحـفاظ عـل  سعر الإصـدار أو 
 تـعديـله أو شـروط تـحديده وفـي غـياب ذلـك يـكون قـرار الجـمعـية الأولـ  لاغ.

خار دون حق التـفاضل فـي اكتتاب أسـهم جـديـدة تمنح لصاحبها نـفس حـقوق يتـم باللجوء العـلني للاد يخـضع الإصدار الذي
 الأسـهم القـديـمة للشـروط التـالـية:

 يتـم الإصدار في أجل ثلاث سنوات ابتداء مـن تاريـخ انعقاد الجمعية التي قـررت ذلك.
ـكون سـعر الإصـدار عـل  الأقـل بمعـدل الأسعـار التـي إذا كـانـت الأسهـم مسجلة فـي السـعـر الرسـمي لبورصة الوراق الـرسمـية ي

تـحققها هذه الأسهـم مـدة عـشريـن يومـا متتالـية ومـختارة بـين الأربعـين يومـا السـابـقة لـيوم بدايـة الإصدار بعد تصحيح هـذا 
 المعدل مـع مراعـاة اختلاف تـاريخ الانتفاع.

سعر الرسمي لبورصة الأوراق الرسمية فيكـون سـعر الإصـدار عـل  الأقـل مساويـا إما لحصة إذا كانت الأسـهم غـير مـسجـلة فـي ال
 رؤوس الأمـوال الخاصة بـالأسـهم 

 ن.مـن آخـر مـيزانـية مـوافـق عـليها فـي تاريـخ الإصـدار وأمـا لـسعـر يحدده خبـير يعـينـه القضاء بـناء عـل  طلـب مجلـس المـديريـ
لالتجاء إلـ  الادخار العـلنـي دون حق التـفاضـل فـي اكتتاب الأسهـم بـإصـدار أسـهم لا تتمتع بـنفـس حـقوق السـهم فـي حـالـة ا

 القـديـمة فـإنه يـجـب أن تـخضع للـشروط التـالـية:
ط تحديـد هـذا السعر حـيث يـجب أن يـتم إصـدارهـا في أجـل سنتـين من تاريخ انعقاد الجمعـية التـي قـررت إصدارهـا أو شـرو 

 تـحدده الجمعية العـامة الغـير العـاديـة.
 بـناء عـل  تـقرير لـمجلس المـديريـن وتـقريـر خـاص لـمندوبـي الحـسابـات وفـي حالـة عـدم إصدارهـا فـي الجمعـية العامـة العاديـة

للفصل بـناء عـل  تقرير مجلـس المـديرين وتـقرير خاص من طرف طـبـقا للقـرار، فـإنـه يـتم استدعاء الجمعـية الـعامـة غـير العـاديـة 
مجلـس المراقبة سواء بالمـحافـظة عل  سعر الإصـدار أو تـعديـله  أو شـروط تـحديده وفـي غـياب ذلـك يـكون قـرار الجمعية العامـة 

 لاغ.
في الاكتتاب يـعود لمالك الرقـبة وفـي حالـة ما إذا كان  فـي حالـة مـا إذا كانـت الأسـهم مـثقـلة بـحق الانتفاع فـإن حق الأفضلية

هذا الأخير باع حقه فإن الأفـضلية فإن المبالـغ الناتـجة عن البيـــع أو الأملاك المكتـسبة بواسطـة هذه المبالغ تخضـع لحق 
 الانتفاع.

ديدة أو لم يقم ببـيع حـق الأفضلية ماانية أيـام من يعتـبر مالك الرقبـة مهملا لحق الأفضلية في حالـة إذا لم يكتتب في الأسهم الج
انتهاء أجـل الاكتتاب كمـا يعتبر مهملا لاستعمال حـقه فـي الاستفادة إذا لم يـطـلب هـذه الاستفادة أو لـم يبع حـقوقه فـي أجـل 

لانتفاع أن يحل محل مالك الرقبة من أجل ثـلاثـة أشـهر من تـاريـخ عـملـيات الاستفادة فـي كـلتـا الحالـتين يـستـطيع صاحب حق ا
استعمال حق الاكتتاب أو حق الانتفاع أو من أجل بيع الإسفاد وفـي الحالـة الأخيرة مـالـك الرقبة يستطـيع أن يصر عـل  

 إعادة استعمال المبالـغ الناتـجة عن البيع وأن الأملاك المكتسبة تكون خاضعـة لحق الانتفاع.
 كـل فيالأسهم الجديـدة تكون ملكـا لمالـك الرقبة فـيما يخص ملكية الرقبة ولصاحب حـق الانتفاع فيما يخص حق الانتفاع 

الـحالات فـي حالـة تـسديد الأمـوال سـواء من طرف مـالك الرقـبة أو من طـرف صـاحب حـق الانتفاع مـن أجـل إنـجاز أو 
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فإن الأسهم الـجديدة لا تـصـبح مـلك لـمالـك الرقبة أو لصاحب حق الانتفاع  أو  استعمال حـق الاكتتاب أو الاستفادة
 الاستفادة إلا فـي حـدود قـيمـة حـق الاكتتاب أو حـق الاستفادة ،أمـا الأسـهم الجـديـدة الإضـافـية فـإنـها تـصـبح مـلكـا بكاملها

 لـمـن دفـع المـال.
ـقان فـي حالـة عدم النص عل  مـا يخـالف ذلك فـي الاتفاق بـين الطرفـين وكـل اتفاق مخالـف ما أحـكام الفـقرتـين السـابـقتـين تـطب

 بـين مالك الرقبة وصاحـب حق الانتفاع لا يحـتج عل  الشركة إلا إذا تم إخطارهـا بموجب رسالة مع أشـعـار بـالوصـول.
وعـل  كل تـقوم الشـركة عـند بداية الاكتتاب بإجراءات الإشهار التي  إن الشكليات السابـقة للاكتتاب يحددهـا القانون والتـنظيـم

تحدد كيفيتها حسب التـنظـيم المعمـول بـه قـانـونا كما يثبت الاكتتاب ببطاقة اكتتاب تحدد كيفياتها حسب التنظيم المعمول به 
 قانونا.

 الاسمية( عـل  الأقـل من قيمتها 4/5لاكتتاب بـنسـبة الربـع )تكون الأسـهم المكتتب فـيها نـقدا واجبـة الوفـاء إجـباريـا عـند ا
 وعـند الاقتضاء بكامل عـلاوة الإصـدار.

 وإذا لـم تتحـقق زيـادة رأس المـال فـي أجـل سـتة أشهر ابتداء من افتتاح الاكتتاب تكون العملـية باطـلة ويستطـيع جميـع المكتتبـين
 يكـلف بإرجاع الأمـوال للمـكتتبـين. أن يطلـبوا مـن المحكمة تعيين مفوض

 ويجـب أن يتـم وفـاء الفـائض مرة أو أكثـر فـي أجل خمـس سنـوات ابتداء من اليـوم الذي تصبـح فيـه زيـادة رأس المـال نهائيـا ويجوز
 أن يتـم سحب الأمـوال الخاصـة مـن الاكتتاب النقـدي 

دع، ويـتـم إثـبات الاكتتاب والدفعـات بشهـادة المودع المعتمد المعدة وقـت إعـادة بواسطـة وكيـل الشـركة بعد إعداد شهـادة المو 
لشـركـة الأمـوال بنـاء علـ  تقـديـم بطـاقـة الاكتتاب ويتـم إثبـات وفـاء الأسهـم بالمـقـاصـة مع ديـون نقـديــة ومسـتحقـة الأداء علـ  ا

 ريـن أو موكليهـم ويقـوم هـذا التصريـح الـمرفق مـقـام شـهـادة الـمودع.بواسـطة تصـريـح موثـق صـادر عـن مجلـس المديـ
فـي حـالـة مـا إذا كانـت الأسهـم المـقدمـة عيـنيـة أو كان هـناك اشتراط منافـع عامة فإنـه يعين واحـد أو أكثـر من المندوبـيـن 

 طلـب رئـيـس مجلـس المديريـن ويخضع هؤلاء المندوبـين للتـنافـي الآتـي: المكلفيـن بتقـديـر الحصص العـيـنـيـة بقـرار قضائـي بـنـاء علـ 
ولـوا بحـيث لا يجوز أن يـكون أقـرباء أو أصـهار لـغايـة الـدرجـة الـرابعة للقـائمـين بـالإدارة أو لمقـدمي الحـصص أو يـكونون قـد تـنا

ندوبـين أجـرة أو مـرتبا مـن القـائـمين بـالإدارة أو مـن الـشركـة أومـن  تحت أي شكل كان أو بـسـبـب أعـمال أخـرى غـير أعـمال المـ
المـال وزوج الأشـخاص المشار  رأسكـل مـؤسسـة أخـرى تـملـك عـشر رأسمال الشركة أو كـانـت الشـركة نـفسـها تـملك عـشر 

بالإدارة أو الذين سـقط حـقهم مـن ممارسـتها فـإذا إليهم أعـلاه وكـذلك الأشـخاص الـذين مـنع عـليـهم ممـارسـة وظيـفة قـائـم 
حـصل داع مـن دواعـي عدم الملائمة المبـينة أعلاه أتناء الوكـالـة يـجب عـل  المعني أن يـتوقـف فـورا عـن ممارسـة مهامه وأن يبلغ 

 ـة.مجلـس الـمديريـن بـعد خـمسة عـشر يـوما عـل  الأقـل مـن تـاريـخ حـصول عـدم المـلائم
ويـتم تـقدير الحـصص العـينـية و الامتيازات الخاصة تحت مسؤولية هؤلاء المندوبين ويوضـع تـقريرهـم تـحت تـصرف المساهـمين 

ـيما قـبل ماـانـية أيام عـل  الأقـل مـن انعقاد الجـمعـية العامـة غـير العـادية ولـيس لـمقدم الحصـص العـينـية صـوت فـي المـداولـة ف
المصادقـة عـل  تـقديرها لا بـنفـسه ولا بـصفـته وكـيلا ولا تـؤخـذ أسـهمه فـي حـساب الأغـلبية ولا تـوفـر النـصاب فـإذا يـخص 

أقـرت الجمعية العـامـة تـقدير الحـصص العـينـية ومنح المنافـع الخاصة فإنها تـثبت تـحقيق زيادة رأس المال، وإذا قـررت الجمعـية 
الحصص العـينـية المقدمة ومكافـأة المـنافـع الخاصـة فـإن المـصادقـة الـصريحة لـتعـديـلات الحصص والمستـفـيدين أو تـخفـيض تـقدير 

 وكلائهم المرخـص لـهم قـانـونا بـهذا الـشأن تـعد واجـبة فإذا لم يـتحقق ذلـك فـإن زيـادة رأس المـال تـبقـ  غـير مـحققة.
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مسددة بكاملهـا بمجرد إصدارهـا وفـي حالة تخصص أسـهم جـديدة للمـساهمين بعد إلـحاق تـكون أسـهم الحصص المقدمـة 
 الاحتياطات أو علاوات إصدار إلـ  رأس المـال فـإن الحـق المخول عل  هـذا الشـكل يـكون قـابلا للتـداول أو التحويـل.

أو تـقريـر خاص من طـرف مندوبـي الحسابـات المتعلـق بقواعد  الجمعـية العامـة غـير العاديـة بناء عل  تـقرير مجلـس الـمديـريـن
التحويل المقترح يمكنهـا أن ترخص بإصدار سـندات قـابـلة للتحويـل إلى أسهم ويتضـمن هذا الترخـيص تخلـ  المساهمين عن 

 حـقهـم فـي الأفـضلـية فـي الاكتتاب.
يـتم إنـجازهـا إلا بـعد مـرور سـنتـين عـل  تـسجـيل الشركة بـالسـجل التـجاري إصـدار السـندات القـابـلة للتـحويـل إلـ  أسـهم لا 

 والمـصادقـة المـنتظمـة عـل  المـيزانـية مـن طـرف المـساهـمين بـالإضـافـة إلـ  ذلـك يـكون رأس المـال مـحررا بـكامـله.
 للقـوانـين والتـنظيـمات السـاريـة المـفـعول.إصـدار السـندات القـابـلة للـتحـويـل إلـ  أسـهم تـكون خـاضـعـة 

الجـمعـية الـعامة غـير العـاديـة أو مـجلـس المـديريـن المـخـتص لـه فـي هـذا الخـصوص مـن طـرف الجـمعـية العامة غـير العـاديـة ( 6
بقا لـمقـتضيـات القـانـون والتنظـيمـات يـمكـنها تـقرير تـخفـيض رأس الـمال الاجتماعي مـهمـا كـان السـبب وبـأي كـيفـية وذلـك طـ

 الساريـة المـفعـول.
وذلـك دون أن يـمس فـي أي حـالـة مـن الأحـوال مـبدأ المـساواة مـا بـين الشـركـاء ويـبلـغ مـشروع تـخفـيض رأس المال إلـ  مـندوب 

حقـيق انخفاض رأس المـال مـن طـرف مـجلـس المـديريـن الحـسابـات قـبل خـمسـة وأربعـين يـومـا مـن انعقاد الجمعـية وفـي حـالة تـ
 بـناء عـل  تـفويـض مـن الجـمعـية يـحرر مـحضر لـذلـك يـقدم للنـشر ويـقوم بـإجـراء التـعديـل المـناسـب للـقانـون الأسـاسـي.

ل دون وجـود مـبرر للخـسائـر فـإنه يـجوز وفـي حـالـة مـا إذا صـادقـت الجمعـية العامة عـل  مـشروع يتضـمن تـخفـيضا لـرأس المـا
لـممثلي أصحاب الأسـهم والدائنـين الذيـن يـكون دينـهم سابقا لتاريـخ إيـداع مـحضر المـداولـة بـالمركـز الوطنـي للسـجل التـجاري 

ـة أو تأمـر إمـا بـدفـع الـديـون أو أن يـعارضوا تـخفـيض رأس الـمال فـي أجـل ثلاثـين يومـا وتـفصل المحكمـة سـواء بإلـغاء المعارض
 إجـراء تـأمـينات شـخصـية أو عـينـية تـقدمـها الشـركـة إذا رأت المـحكـمة أنـها كـافـية.

وفـي حالـة قـبول المحكمة للمعارضـة يـتوقـف خـفض رأس المال فورا حـتى تـقدم الضمانات الكافـية أو تـسديد الديـون من طرف 
 إلغاء المحكمة المعارضة يمـكن البـدء فـي عملـيات تـخفـيض رأس الـمال.الشركة وفي حالة 

وفـي حـالـة انخفاض رأس المال لأي سـبب كـان إلـ  أقـل مـن الـحد الأدنـ  القـانون يجب أن يتـبع بإعـادة رفـعه إلى الحد الأدنى 
رأس المال أكثر من الرأس المال المنخفض وفي حالة  عـل  الأقـل فـي أجـل سـنة أو تحويل الشركة إلـ  شـكل آخـر لا يتضمن

 العكس لكل من يهمه الأمـر أن يطلـب حـل الشركة بـعد إنـذار ممثـلي الشركـة بتسويـة الوضعية.
يمـكن للجمعـية العامـة الاستثنائية أن تـقرر الاستهلاك الكـلي أو الجـزئـي لرأس المـال الاجتماعي بـواسـطة الأربـاح أو ( 9
ول حتياط باستثناء الاحتياط القـانـونـي حـسب الشـروط ووفـقا لـلإجـراءات المـنصوص عـليـها قـانـونـا والتـنظيـمات السـاريـة المـفعـالا

فـإن هـذا الاستهلاك لا يمـكن إنـجازه إلا عـن طـريـق استرجاع مـساو لـكل سـهم مـن نـفس الفـئـة وبـغـير أن يـؤدي إلـ  انخفاض 
ي س الـمال الاجتماعي وتـعتـبر الأسـهم المـستـهلـكة تـماما أو جـزئـيا مـا يـعادل الحـق فـي الـربـح الأولـي, وإذا اقتض  الأمـر فـفـي رأ

 وتحتـفظ بـكل الحـقوق الأخـرى. الاسميةتعويض القيمـة 
جزئـيا أو كلـيا أو أسهم مستهلـكة بصفـة غير وفي حالـة مـا إذا كـان رأس المـال مـقسما إما إلى أسهم رأسمال وأسـهم مستهلـكة 

متسـاوية يجوز للجمعية العامة للمساهـمين أن تـقرر تحويـل الأسـهم المستهلكة تماما أو جزئـيا إلـ  أسـهم رأسـمال وذلـك وفـقا 
ع إجـباري فـي حـدود المبلـغ للـشروط المـطلوبة لـتعديـل القـانـون الأسـاسي ويترتـب عـل  هـذه الحالـة النص عل  توقـع اقتطا 
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المستهلك من الأسـهم التي يجب تحويلها من حصة فوائـد الشركـة لسنـة مالية أو أكـثر تابـعة لهذه الأسهم بعد دفع الـربح الأولـي 
 أو الفـائـدة المـنصوص عـليـها فـي القـانـون الأسـاسـي.

 : شـروط تـحريـر الأسـهم 9 ادةالم
 المـنشأة عند تـأسيس هـذا العـقد يتم تـحريرهـا طـبقـا للمـادة الـسادسـة الـمذكـورة أعـلاه.الأسـهم النقديـة 

اب فـي حـالـة رفع رأسـمال الشـركـة أثـناء حـياتـها فـإن الجـمعـية العـامـة تـحدد شـروط تـحديـد الأسـهم وان التـخلـيص عـند الاكتت
ومـجمـوع عـلاوات الإصـدار وأن دفـع بـاقـي الثـمن يـجب أن يـتم خـلال خـمس سـنوات  لا يجب أن يـقل عـن ربـع قـيمـة الأسـهم

 مـن تـاريـخ رفـع رأس الـمال نـهائـيا.
مجلـس المديريـن يدعـو إلـ  التخليصات الضرورية وإلى التـحريـر النـهائـي لـلأسـهم مـع احترام عـند الاقتضاء الطـرق المـحددة مـن 

العامة غير العاديـة للشركـاء يمكـن أن يـتم تـحرير الأسـهم عن طريـق المقاصـة مع الديون النقديـة حالـة الأجـل  طرف الجمعـية
ـة مـع تـجاه الشـركـة، يـتم إخـطار المـساهـمين قـبل خـمسـة عـشر يـومـا مـن تـاريـخ الـدفـع بـالأمـوال المـطلـوبـة وذلك بـموجـب رسـال

 ـول مـن مـجلـس الـمديريـن مـع الإشـارة إلـ  الاكتتاب للأسـهم.الإشـعار بـالوص
كـل   المالكون والمتنازلـون والمتتاليون والمكتـتبون ملزمون بالتضامن تـجاه الشـركـة فـي دفـع المـبالـغ التـي تـحرر عـن أسـهمهم وعـل 

لزم بـالدفـعات التـي لـم تـسدد بعد سنتين من إثـبات حـال فإن كـل مساهم أو مكتتب الـذي تـنازل عـن سـنده يصبـح غـير مـ
التـنازل ويمـكن للشـخص الـذي سـدد مـا للشركـة من ديون المطالـبة بـالكل ضـد أصحاب السهم المتتابـعين ويبقـ  العـبء 

 النـهائـي للـديـن عـل  عـاتـق الأخـير مـنهم.
المال الاحتياطي أو الأربـاح أو عـلاوة الإصـدار فـي مجموعها أو جزئـيا والأسـهم الأسـهم النـقديـة الصـادرة بـناءا عل  رفـع رأس 

 الممنوحة مـقابـل تـقديـمات عـينـية يـجب تحريهـا نهـائـيا عـند إصـدارها.
ن تاريـخ سنويـا ابتداء مـ  %68//( كل دفـع متأخـر لمـبالغ الأسهم يترتب عنه فـائدة بـقوة القانون لصالح الشـركة بنسبة 

 .الآجالمـسبق ويـستـطيع المـكتتب تـحرير أسـهـمه قـبل  أعذاراستحقاقها دون طلب القضاء أو 
المحددة للمبالـغ المستـحقة من ثـمن الأسـهم التـي اكتتبها فـإن الشـركة  الآجالفـي حالـة عـدم تـحرير المساهم لأسهمه فـي 

بواسطة رسالـة مضمونة مـع إشـعار بالوصـول بـدون جدوى وبـدون ترخيص مـسبق من طرف  عذارهإتستـطيـع بـعد شهر من 
 ا.القـضاء أن تبـيع الأسـهم غـير المـسددة عـن طـريـق الـمزاد العلنـي بواسـطة مصـرفـي أو مـوثـق طـبـقا للمـقتـضيـات المـعمـول بـه

الدفع يـسقط بـقوة القـانون ويـسجـل مـحلـه المـشتري ويـتم إصـدار شـهادات الاكتتاب المسجـل لصالـح المـساهم المتخـلف عن 
 تثبت تـحرير الدفـعات الباقية وتحـمل إشـارة نـسخـة مـطابقة للأصـل.

اهـم النـاتـج الصـافـي للبـيع يـرجـع للشـركـة حـيث تـخصم مـنه الفـوائـد وتـعوض الشـركـة عـن مـصاريف البـيع ويـصـبـح الـمـسـ
ضـد الـمتـخـلف عــن الـدفـع ســواء دائـنـا أو مـستـفـيدا مـن الفـارق ويـمـكن للشـركـة أن تـرفـع دعـوى شـخصـية أو دعـوى جـزائـيـة 

 الشـريـك وكـفلائـه سـواء قـبل أو بـعد  أو مـوازات مـع البـيع.
الأسـهم التـي لـم تـسدد مـستـحقاتها تـوقـف  لمـنسـحب، فـإنـه يـترتـب عـل أجـل ثـلاثـين يومـا من الإعـذار المـبلـغ للمـساهـم ا بانتهاء

حق هـذه الأسـهم فـي المـشاركة والتصويـت فـي الجمعـيات الشركـاء وتنقص أصـواتـهم فـي حـساب تـوفـر النـصاب ويـوقف الحـق 
 ـرتـبطـة بـتلك الأسـهم.فـي زيـادات رأس المـال الم الاكتتابفـي الأربـاح وحـق التـفاضـل فـي 
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الأربـاح غـير المـتقـادمـة ولا يـمكـنه رفـع  استرجاعبـعد دفـع المـبالـغ المـستـحقـة أصـلـيا والفـوائـد فـإنـه يـحـق للمـساهـم أن يـطـلب 
 هـذا الحـق. لاستعمالدد الأجـل المـح انتهاءعـند رفـع رأس المـال بـعد  الاكتتابدعـوى فـيما يـتعـلق بـحـق الأفـضلـية فـي 

 شـكل وإصـدار الأسـهم : 11 ادةالم
مسجـلة تـحت حـساب شـخصـي يـمسك مـن طـرف الشركة أو بـواسـطة   اسميةالأسهم الصادرة من الشـركـة تـكون إلزامـيا 

 وسـيط مـؤهـل حـسب الشـروط التـنظيـمية وأن السـندات المـكتتبـة تـحول عـن طـريـق التـحويـل مـن حـساب لـحساب أخـر.
بـالأحـكام القـانـونـية  الاحتفاظحت المـساهـم يـمكـنه أن يـتنـازل عـن أسـهمه أو يـحولها بـكل حرية وفـي أي وقـت وذلـك تـ

 المحددة والمـطبـقة خـصوصـا عـل  أسـهم الضـمان بـالنـسبـة للأعـضاء مـجلـس المـراقـبة.
كـل عـملـية تحويـل مـن شأنـها أن تنقـص أسهمـا من حساب تنفـذ بناء عـل  تعليمـات مـوقـعة مـن صـاحـبها أو ممثله القانوني 

 بـناء عـل  تـقديـم شـهادة تـحويـل. الاقتضاءـذلك عند المؤهل لذلـك أو ك
يجـب عل  ماسـكي الحسابات أن يتأكـدوا مـن هـويـة وأهليـة مصدر الأمر وكذلـك شرعـية العملـيات فـي كـل عملـية تتعـلق 

 بـحساب الأسـهم.
أسـهمها أو مـن  اكتتابعل  تقديـم ضـمان قـصد لا يمـكن للـشركة بأي حـال مـن الأحوال تـقديـم أو مـنح قـروض أو المـوافـقة 

 أجـل شـرائـها.
 باسمهفـي أسهمهـا الخاصـة أو شـرائـها أو رهـنها إما مباشـرة أو بواسـطة شـخص يـتصرف  الاكتتابر عـل  الشـركة ظكما أنـه يح

عامة تخفيض رأس المال من دون تـبرير الخاص لحسـاب الشركة وذلك تـحت طائـلة البطـلان، غـير أنـه إذا قـررت الجمعـية ال
 للخسائـر أن ترخـص لمجلـس الـمديريـن بـشراء عـدد من الأسـهم. 

حـيازتهـا فـإنـه يـتعـين عـل  هذا  أوأسـهم  باكتتابلحساب الشركـة  باسمهمن أجـل إبطالـها في حـالة مـا إذا قـام شـخص يتصرف 
الشخـص حسب الحالات تسديد قيمـة الأسهم بالتـضامـن مـع المؤسسـين أو مع أعضاء مجلس المديريـن وبـالإضـافة إلى ذلـك 

 هـذه الأسـهم لـحـسابه الخـاص. اكتتبيـعتـبر هـذا الشـخص كـأنـه 
نـت أسهم الشركة مقبولة في التـسعيرة الرسميـة لبورصـة الأوراق المالـية, فإنـه يمـكن ولكـنه وخـلافـا للفـقرة السـابـقة فـإنـه إذا كا

للشـركة شرائها قـصد تـنظـيم أسـعار أسـهمهـا وذلـك بـعد تـرخـيص مـن طـرف الجمعـية العامة يضمـن السماح للشـركـة القـيام 
سـيما السـعر الأقص  للشـراء والسـعر الأدنـ  إجـراء العـملـية ولا ـد كيفـياتبعملـيات البورصة بأسهمها الخاصـة وذلك مع تحدي

خـلال ولا يمكـن بـأي حـال أن  الاكتتابيـتم  أنللبـيع وكذا الـعدد الأقـص  مـن الأسـهم الواجـب حيازتـها والأجل الذي يجـب 
ح للسلـطة المكلـفة بـتنظـيم عملـيات البورصـة مـن تاريـخ الرخصة ويجب أن تصر  ابتداءيـجاوز أجـل الرخـصة مـدة سـنة واحدة 

فقة ومراقـبتـها بالصفقات التـي تـنوي القـيام بـها طـبقا للفـقرة الأولى مـن هذه الـمادة وذلك قـبل ثـمانـية أيـام من القـيام بـالصـ
 الـتي قـامـت بـها. الاكتتابويجـب عليـها إعـلام لـجـنة البـورصـة بـعمـليـات 

أسـهم الشـركـة أو حـيازتـها فـإن الشـركـة تـكون مـلزمـة بـتقـديـم   باكتتابلـحسـاب الشـركـة  باسمهـالـة قـيام شـخـص يـتصرف وفـي ح
 كـافـة التـوضـيحـات والتبريـرات إذا طلـبتـها مـنها السـلطـة المـكلـفة بـتنظـيم عـملـيات الـبورصـة ومـراقـبتـها.

الشركـة لـطلبـات السلطـة المكلفة بعملـيات البـورصـة ومراقـبتـها فـإنـه تـصبح كـل الأوامـر التـي تصدرهـا  ةاستجابوفـي حـالة عـدم 
 الشـركة بصفـة مـباشـرة  أو غـير مـباشـرة غـير قـابـلة للتـنفـيذ.
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الخـاص لحسـاب الشركـة يعتـبر  باسمهكـل رهـن مـن طـرف الشـركة لأسهمهـا الخاصـة سـواء  مباشرة أو بواسطة شخـص يتصـرف 
 بـاطـلا.

 :عـدم قـابـليـة الأسـهم للتـجزئـة11 ادةالم
ع للأسـهم ملزمون بـتمثـيلـهم أمـام الجمعـيات العامـة من طرف و اه الشـركة و المالكيـن في الشـيالأسـهم غـير القـابـلة للتـجزئـة تـج

المالـك الوحـيد للسـهم أو مـن طـرف مـفوض مشتـرك وفـي حالـة الخـلاف فإنـه يـتم واحد منهم الذي يعتـبر بالنسـبة للشـركـة أنـه 
 تعييـن ممثـل مـن طرف القضاء بناء عـل  طـلب مـن يهمـه التعجـيل.

ـع يـمثل مالـك الرقـبة تجاه الشركـة وعل  كل فإن حق التـصويـت فيمـا يخص الجمعـية العامـة العاديـة يرج الانتفاعصاحـب حق 
بإصدار  الاجتماعيوفـي الجمعية العامـة غـير العاديـة والخاصـة يـرجع إلى مالـك الرقـبة وفي حالة رفـع الرأسمال  الانتفاعلمالـك حـق 

من الأسهم المجانـية يـحدد طـبـقا للمـقتضيـات المنصوص عليـها فـي المادة   والاستفادةحـق الأفـضلية  استعمالأسهم جديـدة فـإن 
 امـنة أعـلاه ومـن جـهة أخرى فإن الشريك المدين يـبقـ  ممثـلا لأسهـمه التي قدمـها كـضمـان.الث

حق الإطلاع عل  الوثائـق وحسابـات الشركـة المنصوص عليه قانـونا من حق كل شـريـك فـي الشـيوع ومالـك للرقـبة ولصاحب 
 .الانتفاعحق 

 المـتصـلة بـالأسـهم والالتزامات: الحـقوق 12 ادةالم
الأرباح وفـي نسـبة فـي جـزء من رأسمال الشركة فـي حالـة وجوده  اقتسامكل سهم يعطـي الحـق في ملكـية أصول الشركـة وفي  

للأسهم وحـقوق  الأسـهم فـي حـالات تنوعـها،  المساهمون ليسـوا مـسؤولين عن ديـون الشـركة إلا  الاسميةوذلك حسب القيمة 
 لأسـهـمهـم ولا يـمـكن مـسائـلتـهم عـن الـديـون. الاسميةـدود المـبالـغ فـي ح

فـي القانون  الانخراط، مـلكـية السـهم تعطـي الحـق بـقوة القـانون فـي انتقالهللأسـهم تـتبـع السهم فـي حالـة  والالتزاماتالحـقوق 
 مـة.التـي تـتخذهـا الجمعـية العا القراراتالأساسـي للشركـة وفي 

الحقوق التالـية تحـت شـروط ووفـقا لبعـض القواعـد القانونـية والتنظيمـية وهي حـق  استعمالسـيمـا فـي كـل مـساهم لـه الحـق لا
فـي الـزيـادة فـي رأسمـال الشركـة أو فـي إصدار السـندات القـابـلة للتـحويـل الأسـهم، الحـق فـي الإعـلان  الاكتتابالأفضلية فـي 

دعـوى الشـركـة أو الدعـوى الخـاصة فـي حالـة حـصول  استعمالالجـمعـية العـامـة للمـساهمـين حـق  انعقادالمـستـمـر والسـابـق عـن 
 انعقادللمـداولـة فـي جـدول أعـمال الجـمعـية العـامـة للمـساهـمين حـق طـلـب  اقتراحاتسجـيل ضـرر مـباشـر، الحـق فـي تـ

 الجمعيات العامة حـق طـلـب رد مـندوبـي الحـسابـات.
ا أسـئـلـة كـتابـية ويـمـكن للشـريـك أو عـدة شـركـاء يـملكـون عـشر رأسـمال الشـركـة أن يـطلـبوا مـرتـين فـي كـل سـنة مـالـية أن يـقدمـو 

 الشـركـة ويـكون الجـواب فـي أجـل شـهر مـع تـبلـيغـه لمـندوبـي الحـسابـات. باستغلاللرئـيس مـجلـس الإدارة عـن كـل مـا يـتعـلق 
أي حـال مـن  الـورثـة وأصحاب الحـقوق ودائـني أو مـمـثلـي المـساهـم، فـي حـالـة وجـود قـصر أو غـير مـؤهـلـين لا يـمكـنهـم فـي

ولا  الأحـوال أن يـتعـرضـوا أو يـضعـوا أخـتامـا عـل  أمـوال وأوراق وسـندات القـيم المـالـية للشـركة، ولا طلـب القسـمة أو المزايـدة
 التدخـل بأي حـال فـي أعـمال الإدارة ومـن أجل   ضمان حقوقهـم يجـب عليـهم الإطلاع عـل  جـرد الشركة والتدخـل أثـنـاء

 الجـمعـية العامـة.
عـدد مـن الأسـهم مـن أجـل ممارسة حـق معيـن، فـي حالـة التـبادل أو التجمعـات أو  امتلاكفـي كـل حالة عـندما يتـوجـب 

الأخرى فإن مالكي  الاجتماعيةأو العمليات  الاندماجمن الأسهم أو نـتيـجـة لرفـع  أو خـفض رأسمال فـي حالة  الاستفادة
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ـنفـردة، أو عدد من الأسـهم أقـل من النـصاب المـطلوب، لا يمكن ممـارسـة هـذا الحـق إلا بـشرط أن يجتمعـوا مـن أجـل الأسـهم الم
 مصلحـتهم الخاصة أو القـيام بـبيع وشراء عدد مـن الأسهم.

 : الـســندات13 ادةالم
طـرف الجـمعـية العامـة لسنتيـن مـاليتين، تـستـطيع الشركة بـشرط أن بـعد سـنـتين مـن إنـشاء الشركـة وبـعد القـيام بـالمـصادقـة مـن 

 يـكون رأسـمالـها مـحرر نـهائـيا، أن تـشرع فـي إصـدار سـندات قـابـلة للتحويـل.
غـير العادية  الجمعـية العامـة  اختصاصندات العادية ويـبقـ  مـن الجمعـية العامة العاديـة لهـا الصـلاحـية فـي تـقريـر إصدار السـ

 وحدهـا في إصدار سندات قـابـلة للتـحويل إلـ  أسـهم وسـندات قـابـلة للمـبادلـة مـع أسـهم.
 وفي كلتا الحالتين فإن إصدار السندات يجب أن يخضع للقوانـين والتنظيمـات  السارية المفعول.

 البــاب الثالــث
 إدارة الـشركـة

 ةمـجلـس المديريـن ومـجلـس المـراقـب
 : مـجلـس المـديريـن14 مادةالـ

 الشركـة تـسير بواسطة مجلـس مديرين يمارس مهامـه تحت مـراقـبة مجلـس المـراقـبة.
 : تـعيـيـنـهم ومـدة مـهامـهم15 مادةالـ

المـراقـبة والـذي يسـند يتشـكل مجلـس المديرين مـن ثـلاثـة إلـ  خمسة أعضاء عل  الأكثر ويـمارس وظـائـفه تـحت مـراقـبة مجـلس 
 الرئـاسـة لأحـدهـم.

 الأشخاص المـعيـنون فـي مجلـس المديـرين يجب أن يكـونوا أشخاصا طبيعيين ويمـكن أن يـخـتاروا مـن غـير المـساهـمين.
من طرف مجلـس المراقـبة وفـي حالـة العزل  اقتراحيمكن إنـهاء مهام أعضاء مجلس المديرين مـن طرف الجمعية العامة بناء عـل  

 بغـير سبب، يمكن أن يكون محل طلب تـعويض.
المعـني بالأمـر بعقد عـمل فإن تجريـده من عضويتـه من مجلس المديرين لا يترتـب عـنه فـسخ عـقد العـمل، وفـي  ارتباطوفـي حالـة 

 فـي مـنصب عـمل مـماثـل.هـذه الحالـة يـعاد إدمـاجه في منصب عـمله الأصـلـي أو 
يعـين مجلـس المديرين لـمدة تـتراوح بـين عامـين وسـت سنوات، وفـي حـالة شـغور منصب مجلـس المديريـن يجـب عـل  مجلـس 

الوضـع في أجل شهرين ،العـضو المستخـلف يعين للـمدة الباقـية لتجديد مجلس المديرين وفي حالة عدم  استدراكالمراقـبة 
 الأمـر أن يطـلـب مـن القضاء مـن أجل التعيين بـصفـة مؤقـتة. يهمهيمكن لمـن   فالاستخلا

حـدود الـسن مـن أجـل ممـارسـة مـهام العـضوية فـي مـجلـس المـديـريـن هـي أقصاهـا خمس وستون سنة ويعتبر باطلًا كل تعيين يتم 
إلا  الاستقالةخلافاً لهذا النص وبمجرد أن يبلغ أحد الأعضاء هذا الـسن يعتـبر مستـقيـلا بـقوة القـانـون ولا يـسري أثـر هـذه 

 .الاقتضاءعـند  استخلافهمجلس المراقـبة المقـبل الذي يتم خلاله  اجتماعيخ من تـار  ابتداء
 عـقد التـعـيين يـحدد مـبلـغ أجـر أعـضاء مـجلـس المـديـرين وكـيفـية دفـعه.

ارة فـي شـركـة لا يـمـكن لأي عـضو فـي مـجلـس المـديـريـن أن يـمارسـوا مـهام مـماثـلة  أو مـهمـه مـدير عـام أو رئـيس مـجلـس إد
 أخـرى تـوجـد بـالجـزائـر إلا بـترخـيص مـن طـرف مـجلـس المـراقـبة.
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 ذا البـطلان لاكـل تـعـيين يـتم خـلافـا للفـقرتـين السـابـقتـين يـعتـبر بـاطلا ويـجـب عـل  المـعنـي أن يـرجـع الأجـور الـتي تـلقـاهـا وأن هـ
 العـضو المـعـين بـطـريقة غير شرعية . يـمـس الـمداولات التـي شـارك فـيهـا

من اجـل شرعية الـمداولات يـجب أن يـحضر أغـلبـية أعـضاء مـجلـس الـمديـريـن والقـرارات تـتخـذ بـأغـلبـية الأصـوات ويـتمـتع كـل 
 عضو بـصوت واحد.

 مجلـس المديـرين يعـين كاتبا الذي يـمـكن أن يـكون مـن خـارجه. اجتماععند كـل 
داولـة مجلـس المديريـن يتـم إثـبـاتـها فـي مـحضـر يـحرر فـي سـجـل خـاص أو فـي هـذا السـجـل تـوقـع هـذه المـحاضـر مـن طـرف م

 الـرئـيس والكـاتب.
مـن أجـل تـقديـم مـحاضـر مـجلـس الإدارة للإثـبات فـإن نـسخ أو مستخرجات محاضـر مـجلس الإدارة يجـب أن يـصادق عـليـها 

 الرئيس أو محضريـن مـن مـجلـس المديريـن وبعد حل الـشركة فـإن المصادقة تتم من طرف أحد المصفين أو المصفـي الوحيد.
 : سـلطـات مـجلـس المـديـريـن16 ادةالم

الشركـة ويمـارس سلطـاته فـي حـدود  باسميتمتـع مجلـس المديريـن كافـة السلطـات الواسعـة من أجـل التصرف في جميع الظـروف 
موضوع الشركة مع مراعاة السلطات الـتي يخـولها القانـون صراحة لمجلـس المراقبة وجمعية المساهـمين، وتـكون الشـركة مـلزمة فـي 

ن يعلم بأن العمل يتجاوز علاقـتـها مـع الغـير، حـتى بأعمال مجلـس المديـرين غير التابعة لمـوضـوع الشركة ما لم يثبت أن الغير كا
كـون نـشر الـقانـون الأسـاسـي يكفـي وحـده لتأسـيس هـذه البينـة،    استبعادهذا الموضوع أو لا يـمـكن تـجاهـله نـظرا للظـروف مـع 

كما لا يمكن أن يحـتج عـل  الغـير بأحكام القـانون الأساسي التي تـحدد سـلطات مجلس المديرين وعل  كل حال فان 
والتأمينات العينـية المقدمة من طرف مجلس المديـرين يجب أن يخضع  الاحتياطيةفالات وقـبول الأوراق التجارية والضمانات الك

 للموافقة المسـبقـة لمجلـس المراقبة.
ـقريـر خـاص فـي أجـل مجلـس المديـريـن مـلزم بـتقديـم تـقريـر كل ثلاثـة أشهر لمـجلس المراقبة، بـالإضـافـة إلـ  ذلـك يجـب تقديـم ت

الـعام حـساب الخسائر والأرباح والمـيزانـية وذلـك  الاستغلالثلاثـة أشـهر من قـفل كـل سـنـة إلـ  مجلـس المراقـبة يتضـمن حساب 
 مـن أجـل التـحري والمـراقـبة.

ـلس المراقـبة أن يـفوض نـفس سـلطـات التـمثـيل رئـيس مجلـس المديـريـن يـمـثل الشـركـة فـي جـميـع عـلاقـاتهـا مـع الغـير ويـمكن لمج
لـواحـد أو أكـثر مـن أعـضاء مـجلـس المديـريـن بـحيـث يـتولـ  كـل واحـد مـنهـم مـنصـب مـديـر عـام، الأحـكام المـحدد لـسلـطات 

 مـمثـلي الشـركـة لا يـحـتج بـها ضـد الغـير.
كون صـحـيـحة إذا وقـعـت مـن طـرف أحـد أعـضاء مجلـس المديريـن مرخـص لـه بـتمثـيل الشركة العـقود المـلزمة للشـركـة تـجاه الغـير تـ

وفقا للأحكام المذكورة أعـلاه، كـما أنـه لا تمـنح مهمـة رئـيس مجلـس المديـرين لصاحبـها سلطة إدارة أوسـع مـن تلك التـي منحـت 
 في مجلـس المديـريـن. الآخرينللأعضاء 

 ـراقـبةمـجلـس الم
 : تـشـكـيلـه وتـعيـينه ومـدة مـهامـه17 ادةالم

يتجـاوز عـدد الأعـضاء المـقدر عشر عـضوا عـل  الأكـثر ويمكـن أن  ثنىوأل مـن سـبعة أعضاء عـل  الأقـل مجلـس المراقـبة يتـشكـ
 ثـنى عـشر عضو حتى يعادل العـدد الإجمـالي للأعضاء مجلـس المراقـبة بإ

 لأكـثر مـن سـتة أشهر في الشركات المدمـجة وذلك دون أن يجاوز العـدد أربـعة وعـشريـن عـضوا.الممارسـين 
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لا يمـكن لأي عـضو فـي مجلس المراقـبة أن يـكون عضوا فـي مجلس المديرين وفي حـالة تعيـين عـضو مـن مجلـس المراقبة في مجلس 
 ته فـي مجلـس المراقـبة.المديرين فإنـه بمـجرد الشروع فـي مهمته يفقد عضويـ

قل يجـب عل  أعضاء مـجلـس المـراقـبة أن يـحـوزوا أسـهم الضـمـانـات الخاصة بـتسـييرهـم والمـمثـلة لـعدد مـن الأسـهم تـمثـل عـل  الأ
 د مـنـهم.مـن رأسـمال الشـركـة وتـحدد الجـمعـية العـامـة التـي تـعيـنـهم عـدد الأسـهم التـي يـحوزهـا كـل واحـ 68%

تخصـص هـذه الأسهم بكاملهـا لضمـان جـميع أعـمال التـسـيير، إذا لم يكن أحد أعضاء مجلس المراقـبة في اليوم الـذي يـقع فـيه 
تـعييـنه مالكا للعدد المطلوب مـن الأسهم أو إذا توقـفت ملكيته لها فإنـه يعتبر مستـقيلا تلقـائيا إذا لم يصحح وضعـيتـه فـي أجل 

 ثة أشهر.ثلا
حرية التصرف في أسـهم الضمان، بـمجرد مصادقـة الجمعـية العامـة  استرجاعيجوز لـعضو مجلـس المراقـبة السابـق أو ذوي حـقوقه 

ق طبـيالعاديـة عل  حسابـات السـنة المـالـية الأخـيرة والمـتعـلقـة بـإدارتـه ويـسهـر مـندوبـوا الحـسابـات تـحت مـسؤولـياتـهم عـل  تـ
 مـقتـضيـات هـذه الأحـكام ويـشيرون فـي تـقريرهـم للجـمعـية العـامـة لـكـل خـرق لـهذه الأحـكام.

 والالتزاماتيـجوز تعـيـين شخـص معنوي فـي مجلـس المراقـبة وعليـه أن يـعـين ممـثلا دائـما عـند تـعيـينه، يـخـضع لـنفـس الشـروط 
الخـاص دون المـساس بـالمـسؤولـية التـضامـنية للشـخص  باسمهية والمدنـية كـما لـو كـان عـضوا ويـتحـمل نـفس المـسؤولـيات الجـزائـ

 فـي الـوقت نـفـسه. استخلافهالمـعنـوي الـذي يـمثـله وإذا عـزل الشـخص المـعنـوي ممـثلـه وجب عـليـه 
ـعنـوي العـضو فـي مـجلس المـراقـبة ويـجـب لا عـل  فـترة الممثـل القـانـونـي للشـخـص المـعنـوي هـي نـفس مـدة الشـخص الم

كذلك   الشـخص المـعنوي فـي حـالـة عـزلـه تـبلـيغ ذلـك إلـ  الـشركـة بـواسـطة رسـالـة مـضمـونـة الـوصـل وكـذلـك هـويـة ممـثله الجديـد
 الممثـل الـدائم. استقالةفـي حالـة الوفـاة أو 

مـا لم يـنص القـانـون  انتخابهمسـيسية أو الجـمعـية العامة العاديـة أعـضاء مـجلـس المـراقـبة ويـمكن إعـادة //( تـنتـخـب الجـمعـية التـأ
 الأسـاسـي عل  خلاف ذلـك.

 ، فـإن التعييـن يتم من طرف الجمعية  العامة غير العاديـة.الانفصالوفي حالـة الدمج أو 
فـي نـفس الـوقـت إلـ  خـمسـة مـجالـس مـراقـبة لـشركـات مـساهـمة التـي يـكون مـقرهـا لا يـمـكن للشـخص الطبـيعـي أن يـنـتمـي 

 بـالجـزائـر ولا يـنطـبق هـذا الحـكم عـل  المـمثـلين الـدائـمـين للأشـخاص المـعنـويـين.
نة وكـل تـعيين مـخالـف لـهذا الحكـم يـعـتبـر حـدود السـن مـن أجـل تـولـي مـهام العـضويـة فـي مـجلـس المـراقـبة مـحددة بـسبـعـين سـ

تـاريـخ  بـاطلا، وبـمجـرد بـلوغ عـضو فـي مـجلـس المـراقـبة هـذا السـن يـعتـبر مـستـقيلا قـانونـيا ولـكن يـبقـ  مـحتفـظا بـمـنصـبه حـتى
 .استخلافهة التـي يتم خـلالـها الجـمعـية العـامـة العاديـة للمـصادقـة عـل  السـنة المـالـية المـنصرمـ انعقاد

مدة العضويـة هـي سـتة سـنوات غـير أن أعضاء مجلس المراقبة الأوائـل المـعنوييـن ضـمن القـانون الأساسـي بناء عل  المـادة الآتي 
 تـعيـينها سيعيـنون لمدة ثـلاث سـنوات.

عـل  السـنة المـالـية الثـالـثة، والـتي تـحدد  للمصادقةلجمعية العامة ا انعقادأول مجلـس المراقـبة للشـركة يـبق  فـي مهامه حتى تـاريخ 
 مـجلـس المـراقـبة نـهائـيا.

فـي حـدود يـسمـح بـها عـدد أعـضائـه بـطريـقة تـجعـل  وبانتظاممـن هـذا التـاريـخ فإن مـجلـس المـراقـبة يـتجدد دوريـا  ابتداء
 ترة سـتة سـنوات.التـجديـد ممكـنا نـهائـيا فـي كـل فـ
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هـذه الجـمعـية  انعقادالجـمعـية العـامـة للمـصادقـة عـل  السنة المالـية، بـشرط  انعقادإلـ  غـايـة  الانتهاءتـمتـد فـترة كـل عـضو بـعد 
 هـذه المـدة. انتهاءخـلال السـنة المـالـية التـي تـلي 

م ويـمكن إنهاء مهامـهم فـي كل وقـت بـقرار من الجمعـية العامـة العاديـة واعـل  الد انتخابهمأعـضاء مجلـس المراقـبة قابـلين لإعـادة 
 للمساهـمين.

فـإنـه يـجوز لمجلـس المراقـبة بـين جلستـين عامتـين أن  الاستقالةفي حالـة شغور منصـب عـضو واحـد أو أكـثر عـل  إثـر الوفاة أو 
 يـبقـ  فـي التـعيـينات المؤقتة.

صـبح عـدد أعضـاء مـجلـس المـراقـبة أقـل مـن الـحد الأدنى القانوني، وجـب عـل  مجلـس المديرين أن يستدعي فورا الجمعية وإذا أ
 لإتمام عدد أعضاء مجلس المراقبة. للانعقادالعامة 

قل عن الحد الأدنى وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الأساسي دون أن ي
مـن التـاريخ الـذي  ابتداءالقانوني وجب عل  مجلس المراقبة أن يسع  إلى التـعيـينات المـؤقـتة لإتـمام العـدد فـي أجـل ثـلاثـة أشـهر 

 وقـع فـيه الشـغور.
ة العـاديـة المـقبـلة للمـصادقـة عـليـها وعـند فـي حالـة التعيـينات المـؤقتة فـإنـه يتعيـن عـل  مجلس المراقبة عرضها عل  الجـمعـية العـامـ

 عـدم المـصادقـة تعتـبر صـحـيحة كـل المـداولات والتـصرفـات التـي دفـعت سـابـقا مـن قـبل المجلـس.
طـلب مـن القـضاء تـعيـين وإذا أهـمل مـجلـس المـراقـبة القـيام بـالتـعييـنـات المـطلوبة أو إذا لـم تـستـدع الجـمعـية جـاز لـكل مـعنـ  أن يـ

 الجمعـية العامـة لإجـراء التـعيينات والمصادقـة عـل  التـعييـنات المؤقـتة. باستدعاءوكـيل يـكـلف 
 : مـكتـب مـجلـس المـراقـبة18 ادةالم

بـاسـتدعـاء مـجلـس المـراقـبة وتـسيـير عـيين رئـيسا ونـائـبا للرئــيس الـذيـن يـكلـفان ييـعـين مـجلـس المـراقـبة مـن بـين أعـضائه الطـب
 المـناقـشات.

ن يـمارس الـرئـيس ونـائـب الـرئـيس مـهامهم فـي حدود فـترة عـضويـتهم المـجلـس ويـعـين كـذلـك كـاتـبا عـامـا الـذي يـمـكن أن يـكو 
 المـجلـس ويـحدد فـترة مـهامه. أعضاءخـارجـا عـن 

 لمـراقـبة والمـحاضـر: مـداولات مـجـلـس ا19 ادةالم
مـن رئـيسه أو نـائـب رئـيسه، سـواء فـي مـقـر  استدعاءكـلـما دعـت مـصلـحة الشـركـة ذلـك بناء عـل  مـجـلـس المراقبـة   يجتمع

وفـي كل الأحوال يـمـكن لأي عـضو فـي مـجلـس المديريـن أو ثـلث أعـضاء  الاستدعاءالشركة أو فـي مـقر أخـر مـعين فـي 
مـجلـس المراقـبة وفـي هذه الحـالة يـجب عـل  الـرئـيس  انعقادمـجلـس المـراقـبة أن يـقدمـوا طـلـب مسبب للرئـيس مـن أجـل 

 تاريـخ تـوصـله بـالطـلب.مـجلـس المـراقـبة فـي أجـل لا يـتجـاوز خـمسة عـشرة يـوما مـن  استدعاء
 مجـلس المراقبة مـع تـحديـد جـدول أعـمال الجـلسـة. باستدعاء، يمكـن للطالبين أن يقدمـوا بأنفسهم الاستدعاءوفي حالـة عدم 

لا يـجـب مـسك سجل الحـضور الـذي يـوقـع مـن طـرف المـشاركـين فـي جـلسة المـجلـس ولا تـصح مـداولـة مـجلـس المـراقـبة إ
 بـحضـور نـصف عدد أعـضائـه عـل  الأقـل.

ضو وتتـخذ قـرارات مـجلـس المـراقـبة بـأغـلبـية أعـضاء الحـاضرين والمـمثـلـين، ويـرجـح صـوت الـرئـيس عـند تـعادل الأصـوات وكـل عـ
طة رسـالة أو تـلغـراف، وفـي حـالـة التـمثـيل يـمثل صـوتـا واحـدا ويـمـكن لأحـد الأعـضاء أن يـفـوض عـضوا آخـر لـتمـثـيله ولـو بـواسـ

 يـحـسب صـوت العـضو المـمثـل كـما لـو كـان حـاضـرا، ولا يـمـكن للعـضو أن يـمثـل إلا عـضوا واحـدا.
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ريـن إثبـات عـدد أعـضاء مجلـس المراقـبة والمـمارسـين لمهامـهم وتـعيـينهم تـجاه الغـير يكـون صحيحا بـتدوين أصـوات الحـاض
 والغائبيـن ضـمـن مـحضـر الجلسة.

//( مـداولات مـجلـس المـراقـبة يـتم إثـبـاتـها بـواسـطة مـحاضـر تـدون فـي سـجل خـاص مـرقم ومؤشـر عليـه حـسب مـا يـتطـلبـه 
 القـانون ويـمسك بـمقر الشركة.

، وفي حالـة وجود مانـع للـرئـيس توقـع مـن طـرف عـضويـن المـحاضـر تـوقـع مـن طـرف رئـيس الجـلسـة وأحـد الأعـضاء عـل  الأقـل
 مـن المجلـس عـل  الأقل.

 مـجلـس المـديـريـن. أعضاءنـسخ ومـستـخرجـات المـحاضر تـكون صـحـيحـة بـتـوقـيعـها مـن طـرف رئـيس مـجلـس المـراقـبة أو أحـد 
 كون صـحـيحـة بـتوقـيعـها مـن المـصفـ  أو أحـد المـصفـين.وأثـناء تـصفـية الشـركـة فـإن النـسخ، والمـستـخرجـات تـ

 : سلطـات مجلـس المراقبة، أجـور أعضائـه والمكلفـين بالمهام21 ادةالم
 يـمارس مـجلـس المـراقـبة مهمة الرقـابـة الدائمـة والمستمرة عـل  تـسيير الشركـة مـن طـرف مـجلـس المـراقـبة. 

ويجـب عـل  مجلـس المديريـن الحصول عـل  الرخصة المسبقة من طرف مجلـس المـراقـبة عـن جـمـيع أعـمال التصرف كالتـنازل عن 
 .الاحتياطيةالأمانات وكذا الكفالات والضـمانـات  وتأسيسالعقارات والتنـازل عن المشاركـة، 

ـصة المـسبـقة يـحصرها عـل  سـبيـل التحديـد فـي قائمـة تـوجه لمجلس كـما يمـكن لمجلـس المراقـبة أن يـخضع عقـود أخرى للـرخ
عـل  الغـير بـسبب عـدم الحـصول عـل  الرخـصة فـيما يخص العـقود المـتضمـنة ضـمـن هـذه  الاحتجاجالمراقبة ولـكن لا يـمكن 

 تخضع للـرخـصة المـسبقـة. القـائـمـة إلا إذا ثـبت أن الـغير كـان عـل  عـلم اليـقيـن بأن هذه العـقود
ـيس كـمـا يـمـكن لـمجـلس المـراقـبة أن يـرخـص لـمجـلس المـديـريـن مـن أجـل التـنازل عـن العـقارات والتـنازل عـن المـشاركـة، وتـأس

ن أن تـجاوز سـنة فـي أو الضـمانـات بـشرط أن تـكون لـمدة مـحددة لا يمـك الاحتياطيةالتـأمـينـات وكـذا الكـفالات والضـمانـات 
أو الضمان  الاحتياطيالقـبول  حـدود مبلغ محدد في قرار الترخـيص، كما يمكن أن تـحدد مـبلـغا لا يـمكن أن تجاوزه الكـفالة أو

 ، وفـي حالة تجاوز الالتزام المبلـغ المحدد يـجـب الحـصول عـل  الرخصة في كل حـالـة مـنفردة.التزامفي كل 
س المـراقـبة أن يـخول لأحـد او أكـثر مـن أعضـائـه تـفويـضات خـاصـة مـن أجـل مـهمـة أو عـدة مـهام مـحددة، ويـمـكن لـمجـل

 ويـمـكن أن يـقرر إنـشاء داخـله لـجان التي يـحدد تـشكـيلـهـا وصلاحـياتهـا وتـمارس نـشاطـها تـحت مـسؤولـيته.
 السـنة بـإجـراء الـرقـابـة التـي يـراهـا مـفـيدة للقـيام بـمـهمـته.//( يـقوم مـجلـس المـراقـبة فـي أي وقـت مـن 

يجـب عـل  مجلـس المديـرين مـرة كـل ثلاثـة أشهـر عل  الأقـل وعـند نهاية كل سـنة مالـية أن يـقدم تقريرا لمجلـس المراقـبة حول 
 تـسييره.

ة الوثائق المتعلقة بجرد مختلف عناصر الأصول والديون وحساب ويقدم مجلـس المديرين بعد قفل كل سنة مالية لمجلس المراقـب
 العام وحساب الخسائر والميزانية من أجل مراجعتها ومراقبتها. الاستغلال

 ويقدم مجلس المراقبة للجـمعية العامـة ملاحظاته عل  تقرير مجلـس المديرين وعـل  حـسابـات السـنة المـالـية.
ديـة أن تـقرر مـنح أعـضاء مجلـس المراقـبة مبلغا ثـابـتا كأجـر مقـابـل نـشاطهم، ويـقيـد مـبلـغ هـذا الأخـير يمـكن للجمعـية العامـة العا

 .الاستغلالفـي تـكالـيف 
كمـا يمكن أن يتلـق  أعضـاء مجلـس المراقبة مقابـل أوراق الحـضور مـكافـأة  سـنويـة محددة، يـحدد مبلغهـا مـن طـرف الجمعـية 

 الشركـة، ويـوزع مجلـس المـراقـبة هـذه المكـافأة عـل  أعـضائـه كما يـراه. استغلالة، وتـدون ضـمـن نـفـقات العام
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عن المهام والوكالات المعهودة لأعضاء هـذا المجلـس وفي هذه الحالـة يجـب أن تـخضع  استثنائيةويـسوغ لمجلس المراقـبة منح أجـور 
للمـوافـقة من طرف الجمعـية العامة بناء عـل  تـقرير مـندوب الحـسابـات ولا يـجوز للمـعنـي أن يـشارك فـي التـصويـت ولا تـؤخـذ 

 ة.عـند حـساب النـصاب والأغـلبـي الاعتبارأسـهـمه بـعـين 
 ولا يـمـكن لأعـضاء مـجلـس المـراقـبة الحـصول عـل  أيـة مـكافـأة أخـرى غـير المـذكـورة أعـلاه.

 : الالتزامـات والمـسؤولـيات، الأحـكام المـشتـركـة مـا بـين مـجلـس المـديـريـن ومـجلـس المـراقـبة.21 ادةالم
هـذيـن التـنظـيمـين  اجتماعـن وكـذلـك كـل شـخـص حـضر أو شـارك فـي /( أعـضاء مـجلـس المـراقبـة وأعـضاء مـجلـس المـديـري

 مـلزمـون بـالسريـة فـيمـا يـخص المـعلـومـات التـي لـها طـابـع سـري والتـي تـأخـذ صـفـة السـريـة بتوجيه مـن الرئـيس.
المـخالـفات لـلأحـكام القـانـونـية والتـنظـيمـية المـطبـقة عـل  لـون تـجاه الشركـة وتـجاه الغـير عـن و أعـضاء مـجلـس المـديـريـن مـسؤ  //(

شـركـات المساهـمة كذلـك فيما يخص خرق أحكام القانون الأساسي أو الأخطاء المرتكبة أثناء تسييرهم وذلك طـبـقا للـشروط 
 وطـبقـا للمعلومات المنصوص عليـها فـي القـانون والتـنظيـم الجـاري بـه العـمل.

ـضاء مجلـس المراقـبة مسؤولون عن الأخطاء الشخصـية المرتكبة أثـناء فـترة توليهـم العضويـة فـي مجلـس المراقـبة ولا يتحملون أية أع
مسؤولـية فيما يخص عملـيات التـسييـر ونتائجهـا ولكن يمكـنهم أن يصبحوا مسؤولـين مدنـيا عـن المخالفة المرتكبة من طرف 

 يـن والـتي لـم يفصحوا بهـا للجمعـية العـامـة رغـم عـلمـهم بـها.أعضاء مجلـس المدير 
ين وفـي حالـة التسويـة القـضائـية أو الإفـلاس فـإن مسيري الشركة سـواء كانـوا قانونـيين أو فـعليين، ظـاهـرين أم مـخفـيين، مـأجـور 

 مـسؤولـين عـن ديـون الشـركـة. اعتبارهمأو غير مأجورين، يمكن 
 : العقود القائمة بين الشركة واحد أعضاء المـديـريـن أو مـجلـس المـراقـبة22 دةلماا

أو  كـل العـقـود المـبرمـة مـا بـين أحـد أعـضاء مـجلـس المـديريـن أو أحـد أعـضاء مـجلـس المـراقـبة، سـواء مـباشرة أو غـير مـباشرة
 بقة مـن طـرف مـجلـس المـراقـبة.بـواسـطة شـخـص وسـيط يـجـب أن تـخضع للـرخـصة المـس

التـي تـعقـد بـين الشـركة أو مـؤسسـة أخـرى، إذا كـان أحـد أعـضاء مـجلـس المديـرين  الاتفاقياتويخـضع للترخـيص المسبـق أيضا 
 .أو مجلس المراقبة للشـركة مالكا أو شريـكا أو مسيـرا أو قائـما بالإدارة أو مديرا عامـا فـي هـذه الـمؤسسة

ثـلاث  بانقضاءتبـرم دون مـراعـاة للشروط المذكورة أعلاه باطلة بـطلانـا مـطلـقا، وتتقـادم دعـوى البـطلان  اتفاقيةوتعـد كل 
إلـ   استماعسـنوات، كما يمكن للجمعـية العامة أن تصادق عـل  صـحة العـقود، إذا كـان العـقد فـي صـالح الشركـة وذلك بـعد 

ـرف مـندوب الحـسابـات، ويـجب عـل  كـل عـضو فـي مـجلـس المـديريـن أو مـجلـس المـراقـبة إذا كـان مـعنـيا تـقرير خـاص مـن ط
 بـهذه العـقود إخـطار مـجلس المـراقـبة بـمجرد عـلمه بـالعقد الخـاضع للـرخصة، وإذا كـان عضـو فـي مجلـس المراقـبة، فـلا يـجوز أن

 ـرخـيص المطـلوب.يـشارك في التـصويت عـل  الت
المـرخصة، ويـجب عـرضهـا للمـصادقة عـليها  الاتفاقياتويـجب عـل  مجلـس المراقـبة إخـطار مـندوب أو مـندوبـي الحـسابات بـكل 

 مـن طـرف الجمعـية العـامة المـقبلـة.
إلى تقريـر خـاص يـقدم مـن طـرف مندوبـي الحسابـات، ولا  الاستماعوتـقرر الجمعـية العامـة بالمصادقـة أو عدم المصادقـة بـعد 

 .والأغلبياتفي حساب النصاب  الاعتباريـشاركوا فـي التصويت ولا تـؤخـذ أسـهمـهم بـعـين  أنيجوز للمعنيـين بهـذه العـقود 
العـقود الخاضعـة للرخـصة سواء تـمت المصادقـة عليـها أو لـم يـصادق عـليـها مـن طـرف الجمعـية العامـة، تنتـج جميع أثـارها 
بالنسبـة للغـير ما لم تبطل بسـبب وحتى فـي حالـة غـياب التـدليس، فـإنـه يمـكن أن تـقع العواقـب الضارة بالشركة من جـراء 
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عـل  عاتـق  الاقتضاءصادق عليـها عل  عاتـق عضو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين المعنـي بالأمـر، وعـند غـير الم الاتفاقيات
 الأعضاء الآخرين في مجلس المـديـريـن.

ص ويـحظر حـظرا تـامـا تـحت طـائـلة البـطلان المطلق للعقد عل  أعضاء مجلس المديريـن وعل  أعضاء مجلس المراقـبة غـير الأشـخا
المـعنـوييـن أن يقتـرضوا بأي وجـه مـن الوجـوه قـروضـا لـدى الشـركـة، كـما يـحضـر عـليهم أن يـجعـلوا مـنها كـفيلا أو ضـامـنا 

 الشـخصـية تـجاه الغـير. لالتزاماتهم احتياطيا
 مـجلـس المـراقـبة. ويـطبـق هـذا الحـظر نـفسه عـل  الممثـلين الـدائـمين للأشـخاص المـعنويـين الأعـضاء فـي

 البـاب الـرابـع
 مـراقـبة الـشركـة

 : تـعيين مـندوبـي الحسابـات: عـدم مـلائمـتهم، مـهامـهم23 مادةالـ
ل  /( تـعييـن الجمعـية العامـة للمساهمين مـندوبـا للحـسابات أو أكـثر لـمدة ثـلاث سـنوات تختارهـم مـن بـين المهنييـن المسجلـين عـ

 الـوطني ألمصفجـدول 
مـن هـذا العـقد لـمدة ثلاث سـنوات قـابـلة للتـجديـد  42مـندوبـي الحـسابـات يـعيـنون ضـمن هـذا العـقد مـباشـرة ضـمن المـادة 

مهام مندوب الحسابات يقتـرح عل  الجمعـية العامـة عـدم تجديـد عضويـته ويجب عل  الجمعية العـامـة سـماعـه،   انتهاءوعند 
أثـناء الجمعـية العامـة العادية، وفي حـالة توقـف  استخلافهمـهام مـندوب الحسابات يـبق  يـمارس مهامـه حـتى  انتهاءند وعـ

مندوب الحسابات عـن مـهامـه أثـناء فـترة مهامه أو بـسبب الوفـاة أو وجود مانع فـإنـه يستخلف بـمندوب حـسابـات آخر للمدة 
 المتبقية.

ـعييـن مـندوب الحـسابات مـن طرف الجمعـية العامة، أو في حـالة وجـود مانـع أو رفض واحـد أو أكـثر مـن مـندوبـي إذا لـم يـتم ت
بـموجـب أمـر مـن رئـيس المحكمة التـابـعة لـمقر الشركـة بناء عـل  طـلب،  استبدالهمالحـسابـات فـإنه يـتم اللـجوء إلـ  تعيينـهم أو 

 ني بـالأمـر.يـقدم الطـلب كـل مـع
ويـجوز للمـساهـم أو المساهمين الذيـن يملـكون عـل  الأقـل عشر رأسمال الشركة أن يـطلـبوا مـن القـضاء بناء عـل  سبب مبرر 
رفـض مندوب أو مـندوبي الحـسابات مـن المعنييـن مـن طـرف الجمعـية العامـة وإذا تـمت تلبـية الطلب تـعين العدالـة مندوبا جـديدا 

 لحـسابـات ويـبق  هـذا الأخـير فـي وظيـفتـه حـتى قـدوم مـندوب الحـسابات الـذي تـعيـنه الجـمعـيـة العـامـة.ل
وفـي حالة حدوث خـطأ أو مـانـع يـجوز بـناء عـل  طـلب من مجلـس المراقبة  أو مجلس المديـرين أو من مساهـم أو أكـثر يمثـلون 

ة أو الجـمعـية العـامة، إنـهاء مـهام مندوبـي الحسابـات قبل الإنهاء العادي لهذه الوظائف عـن عل  الأقـل عـشر رأسـمال الشـركـ
 طريق الجـهة القـضائـية المـختـصة.

 //( عـدم المـلائـمة
 يـجوز أن يـعـين مـندوبـا للحـسابـات فـي الشـركـة: مـكررة مـن قـانون التـجارة فـإنـه لا 557طـبقـا للمـادة 

ـبة الأقـربـاء والأصـهـار لـغايـة الـدرجـة الـرابـعة بـما فـي ذلـك القـائـمـين بـالإدارة وأعـضاء مـجلـس الـمديـريـن ومـجلـس مـراق -5
 الشـركـة.

شر مـجلـس المديـرين ومـجلـس المـراقـبة للـشركـات التـي تـملـك عـ وأعضاءالقـائمـين بـالإدارة  وأزواجالقـائمـون بـالإدارة  -6
 هـذه الشـركة. رأسمالرأسـمال الشـركـة وإذا كـانـت هـذه الشـركـة نـفـسها تـملـك عـشر 
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بـحكم نـشاط غـير نـشاط مـندوب الحـسابات أجـرة أو مـرتـبا مـن القـائـمـين مـن الإدارة  يحصلونأزواج الأشـخاص الـذيـن  -9
 وأعـضاء مـجلـس المـديـريـن وأعـضاء مـجلـس المـراقـبة.

 ابتداءات فـي أجـل خـمس سـنوات الأشـخاص الـذيـن مـنحـتهم الشـركـة أجـرة بـحـكم وظـائـف غـير وظائـف مندوبـي الحـسابـ -4
 وظائفهم. انتهاءمـن تـاريـخ 

 ابتداءوات ن فـي أجـل خمسـة سـنالأشـخاص الـذيـن كـانـوا قـائـمين بـالإدارة أو أعضاء في مـجلـس المـراقـبة أو مـجلـس المـديريـ -7
 وظـائـفـهم. انتهاءمن تاريخ 

  : مـهام ومـسؤولـيات مـندوبـي الحـسابات24 ادةالم
 مـندوب أو مـندوبـي الحـسابات يـتمـتعـون بـالمـهام والسـلطـات والصـلاحـيات الـواسـعة التـي يـخولـها القـانـون لـهم.

وصحتهـا وتـعكـس صـورة صـادقـة عـن نـتائـج عـملـيات السـنة المالية  انتظامهايـشهـدون عـل  الحسابـات السنويـة فيمـا يخص 
 المنصرمة وكذلـك فيما يخص الـوضعـية المـالـية وذمـة الشـركـة فـي آخـر السـنة الـمالـية.

بات بأنـها فـي حـالة ضـم الشركـة لحساباتـها حسابـات الشركات التابعة فإن مندوبي الحسابات يـشهدون كـذلك عـل  الحـسا
 صحـيحـة وصـادقـة وتـعكـس صـورة حقـيقية عن الوضعـية المـالية بالإضـافـة إلـ  نـتائج مجموع المؤسـسات التـي يشملها.

عـن التدخـل في كل العمليات الخاصة بالتـسيير بمراقبة كـل القـيم والوثائق الحسابية  امتناعهم باستثناءيقومون فـي إطار مهامـهم 
مراقـبة موافـقة الحسابات للقواعـد المعمول بـها ويراقبون كذلك المصداقية والمراقبة والموافـقة بالنسبة للمعلومـات المقدمة للشـركة و 

عـل   الاقتضاءفي تقرير التسيير المقدم مـن طرف المديرين وبالنسبة للوثائـق المقدمة للمساهمين عن الوضعـية المالـية للشركة وعـند 
 ت المشمولة بالجرد وكذلك عن الحسابـات السنوية.مجموع الشركا

وصحة الحسابات السنوية حسب الشـروط المذكـورة أعلاه فإن مراقـبي الحسابات لهـم  انتظامفي حالة عدم المصادقـة عـل  
ي أدت إلـ  الصلاحية سواء في تـقـديـم تحفظات عـل  المصادقة أو رفض المصادقـة عل  الحسابات مع تدقـيق الأسـباب التـ

 التـحفظـات أو عـدم المصادقة.
مـجلـس  لاجتماعلـكل جـمعـيات المـساهـمين وكـذلـك  استدعائهممـبدأ المـساواة بـين المـساهـمين ويجب  احتراميـحرصـون عـل  

 المديرين الخاص بـوقـف حـساب السـنة المـالـية المـنصرمـة.
وذلـك إلا فـي حـالـة طـلـبهم ذلـك مـن مـجلـس المـديـريـن بـموجـب  للانعقادللمـساهـمين  الجـمعـية الـعامـة استدعاءكـما يـمكـنهـم 

بـينـهم حـول  اتفاقرسالـة مـضمـونـة الـوصـول بـدون جـدوى، وفـي حـالـة وجود عـدد مـن مـندوبـي الحـسابـات ولـم يـحـصل 
 باستدعاءسـتعـجالية الـرخصة مـن أجـل القـيام يـطلـب من المـحكمة الإ مـنـهم أنالجـمعـية العامـة فإنـه يمـكن لأحـد  استدعاء

 الجـمعية العامة وأمر المحكـمة هـو الذي يـحدد جـدول الأعـمال وهـو غـير قـابـل لأي طعـن.
 ـروريـة.يـستطـيع مـراقـبي الحـسابـات القـيام فـي كـل وقـت أثـناء السـنة بـإجـراء المـراقـبات التـي يـرونـها ض

بالتـحقـيقـات والمـراقـبات ولـكن يـجـب عـليهم  انفراديةفـي حـالـة وجـود عـدة مـراقـبي الحـسابـات فـإنهـم يـسـتطيعـون القـيام بـصفـة 
جب عل   تـحرير تـقرير مـشترك، وفـي حـالـة وجـود خـلاف بـينهم فـإن التـقرير يـجب أن يـتضمـن مخـتـلف الآراء المـدلي بـها، ويـ

أو وجـود مانع للمندوب أو المنتـدبين الآخـريـن وفـي  استقالةفـي حـالـة وفـاة أو طـرد أو  انفراديةكـل واحد أن يـتصرف بـصفـة 
حالـة مـا إذا كان القانون يـلزم تـعيين مراقـبين للحـسابات عل  الأقل فإن التـقريـر يـجب أن يـمر ويـوقـع عـل  الأقل من طـرف 

 بـي للحـسابـات.مـندو 
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يطلـب مـراقـب الحـسابات كـتابـيا مـن رئـيس مجلـس المديـرين التفسـيرات فـيما يخص الوقائـع التـي مـن شأنـها أن تعرقل نـشاطات 
مـا أثـناء مهمـته المتعلقـة بفحص أوراق الشركة الموضوعة تحت تـصرفه، ويـكون رئـيس مـجلـس المديرين ملز  اكتشفهاالشـركة والتي 

بـالإجـابة برسالـة موص  عليـها فـي أجل شـهر الذي يـلـي تـلقـيه طـلب التـفسـيرات، وفـي إجـابـتـه يـعطـي تحـليلا عن الوضـعية 
التـدابـير التـي يـنوي القـيام بـها و فـي حـالة عدم جـواب أو جـواب غـير مـقنع فإن مـراقـب الحـسابـات  الاقتضاءويـحدد عـند 

ـن الرئـيس عـقد مجلـس المراقبة للمـداولـة حول المـسائـل المـثارة ويـكون الطـلـب بـموجـب رسـالة مـوص  عـليـها فـي أجـل يـطلب م
أجـل شـهر المـذكـور  انتهاءخمسة عـشر يوما مـن تلقـيه الجواب غـير المـقنـع أو إثـبـات غياب جواب رئيس مجلـس المـديرين رغم 

مـجلـس المـراقـبة في أجـل خـمسة عشر يوما مـن تـلقيـه رسـالـة  باستدعاءالحالة يـقوم رئـيس مجلـس المديريـن أعـلاه، وفـي هـذه 
ن مراقبة الحسابات المتعـلقـة بـهذا الأمـر، ومـن أجـل المـداولة في أجـل شـهر الـذي يـلي تـوصله بـهذه الرسالـة ويـبلـغ مـستخرج مـ

الأحكام المشار إلـيهـا أعـلاه، أو فـي ضـوء القـرارات المـتخذة يـتم إثبات  احترامة الحـسابـات في حالة عـدم محضر المـداولـة لـمراقـب
 مـواصـلة الإسـتغلالات المـشبوه فـيهـا فـإن مـراقـب الحـسابـات يحرر تـقريرا خاصا يـقدم للجـمعية العـامة المـقبـلة، وفـي حـالـة

 بـنفـسه في أجـل عـرض نـتائـجه. باستدعائهاالعامة للمـساهمين التـي يـقوم  يـقدم للجـمعية الاستعجال
مـندوبـي الحـسابات لاجـتـماع مـجلـس المـديرين لإقفال حـسـابات السـنـة الـمالـية المـنتهـية  استدعاءويـجب عـل  مـجلس المـديرين 

ابات عـل  الجـمعـية العـامـة المـقبـلة المـخالـفات والأخـطاء التـي وكـذا لـكل جـمعـيات المـساهـمين حـيث يـعرض مـندوبـي الحـس
 اطلعوالاحـظوهـا أثـناء مـمارسـتهم لـمهامـهم، وعـلاوة عـل  ذلك يـطلـعون وكـيل الجـمهوريـة عـل  الأفـعال الجنـحية والـجنائـية التي 

 عـليـها.
ريـن عـل  عـملـيات المـراقبة والتحقيق التي قـامـوا بـها ومـختـلف عـملـيات مـندوبي الحـسابات مـلزمـون بـاطـلاع مـجلـس المـديـ

لهم إجراء تـغييرات عـليـها  بداالتـسيـير التـي أدوها، مناصب الموازنـة والوثائـق الأخـرى المـتعـلقـة بـالحـسابـات، وفـي حـالـة مـا إذا 
مية المستعمـلة في إعـداد هـذه الـوثـائق كما يـطلـعون مـجلس المـديـريـن عن ييقات الضـروريـة حـول الطـرق التـيـقدمـون المـلاحـظ

ـالـية المـخـالـفات والأخـطاء التـي يـكتشـفونـها والنتـائـج التـي تـسفر عـنها المـلاحظات والتـصحـيحـات والخـاصـة بـنـتائـج السـنة الم
 لها.مـقارنـة بـنتـائـج السنة المـالـية السابقة 

 مسؤولـيـات مـندوبـي الحـسابات: //(
 اطلعواسـر المـهـنة فـيما يـخص الأفـعال والأعـمال والمـعلـومـات التـي يـكونوا قـد  باحتراممـندوبـو الحـسابات ومـساعـديـهم مـلزمـون 

 الجـمهـوريـة والجـمعـية الـعامـة. عـليـها بـحكم قـيامـهم بمهـامـهم مـا عـدا ما يـسمـح له القانون فـي إطار تـبلـيغ وكـيل
فـي  ارتكبوهاويـكونـون مـسؤولـين سـواء إزاء الشـركة أو إزاء الغير عـن الأضـرار النـاجـمة والأخـطاء والـلامـبالاة التـي يـكونـون قـد 

يـرتـكبـها المـديـرون إلا إذا لـم يـكشـفوا عـنها فـي يـمـكن مـسائـلتـهم مـدنـيا عـن المـخالـفات التـي  ممارسة وظـائـفهـم غـير أنـهم لا
 تـقريرهم للجـمعـية العـامـة أو لـوكـيل الجـمهـوريـة رغـم إطـلاعـهم عـليـها.

واحـد أو أكـثر مـن المـساهـمين الـذيـن يـمثـلون عـشر رأسـمال الـشركـة : : التـقرير الخـاص حـول عـملـيات التـسيـير25 ادةالم
رئـيس مـجلـس المـديـريـن تـعيين أحـد الخـبراء أو أكـثر يـكلـفون  استدعاءعـل  الأقـل يـمـكن أن يـطلـبوا مـن رئـيس المـحكـمة مـع 

 بـتقـديم تـقرير فـيما يـخص عـملـية أو عـدة عـملـيات تـسيير.
وفـي حـالـة قـبول الطـلب فـإن الحكـم هـو الـذي يـحدد مـدى المـهمـة وسـلطـات الخـبراء، ويـحدد أتـعابـهم التـي يـمكـن أن 

 تتحـملـها الشـركـة.
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لمـديـريـن ويـجب تـقرير الخـبير أو الخبراء المـعنيين يـوجـه للمـدعـين وللنـيابـة الـعامة ولـمراقـبي الحـسابات وكـذلك لـرئـيس مـجلـس ا
 ضـمه لـتقرير مـراقـب الحـسابات الخـاص بالجـمعـية الـعامة المـقبـلة ويـخضع لـنفس عـملـيات الإشـهار.

 
 البـاب الخامــس

 الجـمعـيات العـامـة للمـساهـمين
 : طـبـيعـة الجـمعـية الـعامة للمـساهـمين26 ادةالم
والمـداولات التـي تـتخذ طـبقا لأحـكام  قـانـونـيا والمـنعقـدة قـانـونـيا، تـمثـل إجـمـاع المـساهـمين استدعائهاالجـمعـية العـامة التـي يـتم  

وائح المـقترحـة القـانون وطبـقا لـهذا النـظام تـلزم جـميع المـساهـمين بـما فـيهـم الغـائـبيـن أو العـاجـزيـن أو المـمتنعـين حـسب طـبـيعة الـل
 العـامـة تـكيف عـل  أسـاس جـمعـية عامـة عـاديـة، جـمعـية عـامـة غـير عـاديـة وجـمعـية عـامـة خـاصـة. مـن الجـمعـيات

 : استـدعـاء ومكان انعقاد الجـمعـية الـعامة 27 ادةالم
 تـسـتدعـي الجـمعـية الـعامـة مـن طرف مجلـس المديريـن أو مجلس المراقـبة كـما يـمـكن اسـتدعـاؤهـا:

مـن طـرف مـندوب أو مـندوبـي الحـسابات طـبقـا للـشروط المـنصوص عـلـيها فـي هـذا النـظام وذلـك بـعد طـلب ذلـك مـن / 5
 مـجلـس المـديـريـن الـذي يـبقـ  بـدون جـدوى.

 / من طـرف المـصفـي أو المـصفـيين للشـركة في مـرحـلة تـصفـية الشـركـة.6
أو مـن مـساهـم أو  الاستعجالطـرف المـحكـمة بناءا عـل  طـلب كـل ذي مـصلـحة فـي حـالـة  / مـن طـرف مـفوض مـعيـن مـن9

 صـة.أكـثر يـمثـلون عـل  الأقـل عـشر رأسـمال أو عـشر الأسـهم مـن الفـئة المـعينة إذا كـان الأمـر يـتعـلق بالجـمعـية العـامـة الخـا
ة الشـركـة ويـتم ذلـك بـواسـطة رسـالـة مـضمـونـة مـع إشـعار بـالوصـول يـوجـه لـكل مـساهـم الجـمعـية العامة يـتم عـل  نـفقـ استدعاء

 الجـمعـية. انعقادخـمسـة عـشرة يـومـا قـبل تـاريـخ 
 .الاستدعاءتنـعـقد الجـمعـية الـعامـة بـمقر الشـركـة أو فـي أي مـكان حـسب التـوجـيهـات المـذكورة ضـمـن 

الجمعـية العـامـة لـعدم توفـر النصاب المـطلوب، فـإن الجـمعـية الثـانـية عـند الاقـتضـاء الجمعـية الممتدة  انعقادفـي حالـة عـدم إمـكان 
اريـخ بستة أيام عـل  الأقـل بـنفـس الأشـكال الأولى، ويجـب أن يتضمـن الإشـعارات والـرسـائـل للجـمعـية الثـانـية تـ استدعاؤهايـتم 

 وجـدول الأعـمال الأولـ .
 : جـدول الأعـمال28 ادةالم

 .سـتدعـاءويجب النص عليـه ضـمـن الا الاستدعاءيـحدد جـدول الأعـمال مـن طـرف مـحرري 
الأشـكال والآجـال كـما يـمـكن لـعدد مـن المـساهـمين المـمثـلـين لـنسـبة مـن رأسـمال المـطلـوب قـانـونـا يـمكـنهـم أن يـطلـبوا وفـق 

 المـنصوص عـليـها فـي القـانون والتنظـيمـات.
 التسجـيل ضمـن جـدول الأعمال مشروع لوائـح لا تتعلق بتقديم مرشحين لمجلس المراقـبة.

ـد أو الجمعـية لا يمكـنهـا التـداول في مسألـة غـير مسجـلة ضـمـن جـدول الأعـمال ولـكن يـمـكنـها فـي كـل الظـروف طـرد واح
 .باستخلافهأكـثر مـن أعـضاء مـجلـس المـراقـبة أو مـجلـس المـديـريـن والقـيام 

 أو فـي حـالـة التـمديد الاستدعاءلا يـمـكن تـعديـل جـدول الأعـمال ضـمـن 
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 : الـدخـول والتـمثـيل فـي الجـمعـية العامة29 ادةالم
الجـمعـية العـامة والمـشاركـة فـي مداولاتهـا سـواء شخصـيا أو بواسطـة وكـيل مهمـا كان كـل مـساهـم لـه الحـق فـي المـساهـمة فـي  

 عـدد الأسـهم التـي يملكها.
ـيل يمكن لـكل مـساهـم أن يـوكـل مـساهـما آخـر غـير مـمنوع عـليـه التـصويـت أو زوجـة لـتمـثـيله وفـي هـذه الحـالـة يـجب عـل  الـوك

 .إثـبات وكـالـته
كـل مـساهـم غـير ممنـوع عـلـيه التـصويت يـمكن أن يمثل المساهمين الآخـريـن فـي الجـمعـية دون تـحديد إلا الحدود التي تنص عليها 

الآتي ذكرها في فقرتها الثالثة والتي تحدد الحـد الأقـص  مـن عـدد الأصـوات التـي يـعبر عـنها المـساهـم سـواء عـن نـفسه  97المادة 
 نـيابـة عـن مـساهـم أخـر فـيمـا يـتعـلق بالجمعـيات العـامـة غـير العـاديـة التأسـيسية. او

مـة المـمثلـون القانونيون لـنقص الأهـلـية أو الأشـخاص الطبيعـيين الممثلين للأشخاص المعنويـة يـمكنهم المـشاركـة فـي الجمعـيات العا
 سـواء كـانـوا مـساهـمين أم لا.

المراقـبة فـي الأسـهم، يـشاركون فـي الجمعـيات العـامـة طـبـقا  أو الانتفاعع أو أصـحاب حـق و يـخـص المـالكـين فـي الشـييمـا وفـ
 المـذكـورة أعـلاه. 55للأحـكام المنصوص عـليـها فـي المـادة 

ولـقبه  اسمهتـكون مـوقـعة مـن طـرفه وتـتضـمـن الوكالـة الصـادرة مـن طـرف مـساهـم من أجـل تـمثـيله فـي الجمعية العامة يـجـب أن 
 ومـوطـنه.

عـل  جميع اللـوائـح المعتـمدة مـن طـرف مجلـس  باسمهفـيمـا يخـص كـل وكالة لـمساهم مـن غـير تـعيين الوكيل، فإنـه يتم المصادقة 
مخالـف يجـب عـل  المساهـم أن يختـار وكـيلا  نتخابباالمديـرين بالإيجاب ورفـض جـميع الـلوائـح الأخرى المقتـرحة مـن أجـل القـيام 

 حـسب إرادتـه. الانتخابالذي يـقبل 
الوكـالـة لا تـكون صـالـحة إلا لـجـمعـية عـامـة واحـدة أو لـجمعـيات مـتتالـية تتضـمن نـفس جـدول الأعـمال، ويـمكن أن تكون 

 سـبعـة أيـام. أقصاهاـرى غـير عـاديـة تـنعـقدان فـي نـفس اليـوم أو فـي فـترة وكالـة واحدة لصالح جمعيتـين إحـداهـما عـاديـة والأخ
 : مـكتـب الجـمعـية العـامـة 31 ادةالم

يـترأس الجمعـية العامـة رئـيس مجلـس المراقـبة أو أي عـضو يـفوضـه لـذلـك وفـي حالـة وجـود مانـع عـضو مـن مـجلس المراقـبة 
 الغرض من طرف مجلـس المـراقـبة.منتدب خصيصا لـهذا 

 الجمعـية العامـة من طرف مـندوبـي الحسابات أو مفوض مـن طـرف مـصف يـترأسـها صاحب الدعـوة. استدعاءإذا تـم 
ـنتـخب مـن فـي حـالـة مـا إذا لـم تتـرأس الجمعية العامـة مـن طـرف الأشخاص المؤهلين أو المعنـيين لـرئاسـتها فـإن الجـمعـية العـامـة ت

 يـترأسـها.
مـهام المقرريـن يـقوم بـها مساهـمين حاضرين يـقبلان ذلـك، ويمثلان سـواء بأنـفسـهما أو عـن طـريـق التـمثـيل الأكـبر عـدد مـن 

 الأسـهم ويـقبلان القـيام بـهذه العـملـية.
 ـساهمـين.مـن غـير الم اختيارهبـعد تـشكيل المكتـب يعين كاتـبا عاما الذي يـمكـن 

مهمـة المكتب فـي الفـحص والمصادقة والتوقـيع عل  ورقـة الحضور، السهر عـل  حـسن سير المـناقـشات وتـسويـة  تتمثل
 والسـهر عـل  تـحريـر مـحضر الجـلسـة. انتظامهالمقام وتـأمـين  الانتخاباتإشكالات الجـلسة مراقـبة 
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 : ورقـة الحـضور 31 ادةالم
 يـلي: جـمعـية يـجب مـسك ورقـة الحـضور تتضـمـن مـافـي كـل 

 ولـقب وموطـن كـل مساهـم حاضر وعـدد الأسـهم التي يـملكها وعـدد الأصـوات المتصلـة بـها. اسم
 ولـقب وموطـن كـل وكـيل وعـدد الأسهم التي هـي محل وكالاتـه كذلك عدد الأصـوات المتصـلة بـها. اسم
وعـدد الأسهم التـي يملـكهـا وعـدد الأصوات المتصـلـة بـها وفـي حالـة عـدم توفـر هـذه المعلومـات، عـدد ولـقب كـل مساهـم  اسم

 الوكـالات الممنوحـة لكل وكـيل وما هـو موضوعها وبـعد تسويـتهـا يجب إلحاقـها بورقـة الحضور.
ضـريـن ووكـالاتـهـم، يـجـب الـمـصـادقــة عـلـ  صـحـتـها مـن طـرف بـعــد تـوقيــع ورقــة الـحـضـور مــن طـرف الـمـسـاهـمـيـن الـحـا

 مـكـتـب الـجـمـعـيـة.
  الاقتراعنـصـاب : 32 مادةالـ
ة / فـيـما يـخـص الجمعيـات العامـة العاديــة وغـير العادية يحسـب الـنـصـاب علـ  مجـمـوع الأسـهم المـكـونـة لـرأسـمـال الـشـركــ5

 الاقتراعـن مـ وفــيمـا يـخـص الـجـمـعـيـات الـخاصــة تـحـسـب عـلـ  مـجـمـوع أسـهـم الـفـئـة الـمـعـنـيـة بـعـد خـصـم الأسـهـم الـمـحـرومــة
 قـانونـا والـتـي تـتـمـثـل عل  الخـصـوص فيما يـلـي:

 الأجــل الـمـحـدد. انتهاءأ( الأسـهـم الـتـي لــم تـسـدد دفـعـات الـمـبالــغ الـمـسـتـحـقــة عـلـيـهـا رغــم 
 امتيازاتمـن  الاستفادةخـص التقديمـات الـعيـنيـة أو ب( فــي الـجـمـعـيـات ذات الـشـكـل الـتـأسـيـسي والـمـدعــوة لـلـمـداولــة فيـما يـ

 الـخـاصـة. الامتيازاتمـعـيـنة أسـهـم صـاحــب الـتـقـديــمات الـعـيـنـيـة والـمـسـتـفيــد مـن 
 ج( الأسـهـم الـمـشـتـراة مـن طـرف الـشـركـة فـي إطــار تـخـفـيـض رأسـمالـها.

فـي حـالـة الـزيـادة فـي رأس المـال نـقـدا، أسـهـم مـن  الاكتتابة من أجـل إلـغـاء حـق الأسـبـقـيـة فـي د( فـي الـجـمـعـيـات الـمـنـعـقـد
 سـيـسـتـفـيدون مـن الأسـهـم الـجـديــدة.

الـمـذكـورة أعــلاه، الأسهــم  66 هـ( فــي الـجـمـعــيــات الـعامــة الـتـي تـفـصــل فــي الـعـقـود الـخـاصــة الـمـنـصـوص عـلـيـهـا فــي الـمـادة
 التـي هـي مـلـك لـعـضـو مـجـلـس الـمديــريـن أو مـجـلـس الـمـراقـبـة الـمـعـنـي.

كل   الاسميةيـتـصـل بـالأسـهـم ويـتـنـاســب مــع الـرأسـمال الـذي تـمـثـلـه أو فــي حـالــة الـتـسـاوي فــي الـقـيـمـة  الانتخاب/ حــق 6
 يـسـاوي حــق فــي صوت واحد. الانتفاعفي رأس المـال أو حـق سـهـم 

يـتـم  الاقتراع، أو مـلـك فــي حـالــة الـشـيـوع لـعـدة أشـخـاص، فـان حــق الانتفاعفــي حــالـة مــا إذا كــانت الأسـهـم مـحـمـلة بـحـق 
 الـمـذكــور أعــلاه. 55طـبـقـا لـمـقـتضيـات الـمادة 

بواسطة الاقـتـراع الـعام  الانتخابيكون لمالكها ويتم  الانتخابفــي حـالـة مـا إذا كـانت الأسـهـم مـحـمـلـة بـضـمان فـإن حــق 
 الـسـري سـواء مـن طـرف الاقتراعبـرفــع الأيـادي أو بـواسـطـة نـداء الأسـمـاء حـسـبـمـا يـقـرره مـكـتـب الـجـمـعـيـة، ويـمـكـن طـلـب 

أن يـقـدم مـجـلـس الـمـديـريـن أو مـجـلـس الـمـراقـبـة أو مـن طـرف الـمـسـاهمـيـن الـمـمـثـليـن لـربــع رأسـمال الـشـركـة وذلـك بـشـرط 
 .الانعقادالـطـلـب كـتـابيــا سـواء لـمـجـلس الـمديـريـن أو الجهة التـي دعـت للجمعيـة الـعامــة يـومـيـن قـبـل 

 ـيـات الـعـامـةعمــحـاضــر مداولات الجـم: 33 مادةالـ
مـداولات الجمعيات العامـة يتـم إثباتها فـي محـاضـر مسجلـة أو مـلحقة في سـجل خـاص مخـتـوم ومـوقـع ومـمـسـوك طبقـا للقانـون،  

 توقـيع المحاضـر مـن طـرف أعـضـاء الـمـكـتـب.
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العامـة المقدمـة للقضاء تكـون لهـا حـجيـتهـا إذا كـانـت مـوقـعة مـن طـرف نسـخ أو مستخرجات محاضر مـداولات الجمعيات 
أو من  فهلاستخلاين أو أحـد أعضائه المنتدب رئـيس مجلس المراقبة أو أحـد أعـضائـه المـنتدب لاسـتخلافه أو رئيس مجلـس المديـر 

ه أو مـن طـرف عـضويـن مـن مـجلـس المـديـريـن أو مـن طرف رئـيس مـجلـس الـمديـرين أو أحـد أعـضائـه المـنتدب لاسـتخلاف
 طـرف عـضويـن مـن مجـلـس المـراقـبة ومـن المـصفي فـي حـالة تـصفـية الـشركـة.

 الجـمعـيات العـامـة العـاديــة
 : صـلاحـياتها وسـلطـاتـها النـصاب والأغلـبية 34 ادةالم
 254القـرارات التـي لا تـعدل القـانون الأسـاسي وغـير العـاديـة مـذكـورة ضـمـن المـادة الجـمعـية العامة للمـساهمـين تـقرر جـميع  

 مـن القـانـون التـجاري.
اء عـل  تـجـتمـع عـل  الأقـل مـرة فـي كـل سـنة خـلال السـتة أشـهر التـي تـلي إقفال السـنة المالـية، فـيما عـدا تـمديـد هـذا الأجـل بن

 قـابـل للطـعـن فـيه مـن الجـهة القـضائـية المـختـصة التـي تـبث فـي ذلـك بناء عـل  عـريـضة. بأمر غيرـراقـبة طـلـب مجلس الم
ـع لا يـصح تـداول الجـمعـية العـامـة فـي الـدعـوى الأولـ  إلا إذا حـاز عـدد المساهـمين الحـاضـريـن أو المـمثـلـين عـل  الأقـل رب

 الحـق فـي التـصويـت ولا يـشتـرط أي نـصاب فـي الـدعـوى الثـانـية.الأسـهم التـي لـها 
 .الاقتراعإذا أجـريـت العـملـية عـن طـريـق  الاعتباروتـبقـ  بـأغـلبـية الأصـوات المعبر عنها ولا تـؤخـذ الأوراق البـيضاء بـعـين 

و مـندوبـي الحـسابـات ويـقدم مجلـس المديرين جـدول حـسابـات تـستـمع الجـمعـية العـامـة إلـ  تقرير مجلـس المـراقـبة ومـندوب أ
سـندت النـتائـج والوثائـق التخليصـية والحـصـيلـة، ويـجب عل  مـراقبي الحـسابات أن يـشيروا فـي تـقريرهـم إلـ  إتـمام المـهمـة التـي أ

تـصادق عـليـها أو تـصححهـا وتـقرر فـيمـا يـخـص النـتائـج تـحدد إلـيهم وتـقوم الجـمعـية العـامة بـمناقـشة حـسابات الشـركـة وسـواء 
ذكـورة فـي الأربـاح التـي يـمـكن تـوزيـعهـا وتـقرر فـيمـا يـخـص التـقرير الخـاص لـمراقـب أو مـراقـبي الحـسابات المـتعـلقة بـالعـقود المـ

 المـذكـورة أعـلاه. 66المـادة 
ضاء مـجلـس المـديـريـن فـيمـا يـتعـلق بـالتـسيير تـعين أو تـستـخلـف أو تـقيـل أعضاء مجلـس المـراقـبة أو تـمنـح أو تـرفـض إبـراء أعـ

 مراقبي الحسابات.
تزكي أو ترفض تعيين أعضاء مجلس المديرين المعينين بصفة مؤقتة من طرف مجلس المراقبة، تـحدد مـكافـأة الحـضور لـمجـلـس 

سـجـل ضـمـن جـدول الأعـمال  اقتراحقـبي مـندوبـي الحـسابـات، الجـمعـية العـامـة العـاديـة تـتداول وتـقرر كـل المـراقـبة وأجـور مـرا
 النـوعـي للجـمعـية العـامـة غـير العـاديـة. الاختصاصوالـذي لـيس مـن 

القـابـلة لتـحويـل الأسـهم وتـقديـم كـل السـندات  باستثناءكـما تـرخـص بـإجـراء كـل القـروض وإصـدار كـل أنـواع السـندات 
 التـأمـينـات مـهمـا كـان نـوعـها التـي تـمـكن أن تـطلـب مـنها.

 الجـمعـيات العـامـة غـير العـاديـة
 صـلاحـياتهـا وسـلطـاتـها النـصاب والأغـلبـية :35 ادةالم

 /( تـستطـيع الجمعـيات العامـة غـير العـاديـة أن تـقوم بجـميع التعديلات للقـانون الأسـاسـي للشـركـة التـي يسمح بها القانون، ولا
بـالعـملـيات النـاتـجة عـن تـجمـيع الأسـهم الـذي يـتم  الاحتفاظوذلـك مـع  التزاماتهمالمـساهـمين أن تـرفـع مـن  بإجماعيمكنها إلا 

 فـقا للشـروط القـانـونـية.و 



0000  10ملاحق : الملحق رقمال  

 

 
236 

يـمكـنها تغـيير جنسـية الشركـة إلا فـي حـالة مـا إذا كـانت الدولة المستقبلة تربطها اتفاقية خاصة مع الجزائر تسمح  كـما لا
 الشركة بشخصيتها المعنوية . احتفاظهذه الدولة مع  إقليم إلىباكتساب هذه الجنسية وتحويل المقر الاجتماعي 

الجمعية العامة غير العادية لا تصح مداولاتها إلا اذا كان المـساهـمون الحاضـرون أو المـمثلون يـملكـون النـصف عـل  الأقل مـن 
ب الأسـهم فـي الدعـوى الأولـ  وعـل  ربـع الأسـهم ذات الحـق فـي التـصويت أثـناء الـدعـوى الثانـية، فـإذا لـم يـكتـمل هـذا النـصا

مـع بـقاء النـصاب المـطلوب  للاجتماع استدعائهاالجمعـية الثـانـية إلـ  شـهريـن عل  الأكثر وذلك مـن يـوم  اجتماعأجـيل جـاز تـ
 هـو الـربـع دائـما.

 الاعتبارء بـعين وتـبث الجـمعـية العـامة فـيمـا يـعرض عـليـها بـأغـلبـية ثـلثـي الأصـوات المـعبرة عـنها عـل  أن لا تـأخـذ الأوراق البيـضا
 .الاقتراعإذا مـا أجريـت العـملـية عـن طـريق 

 ///( ويمكـن للجمعيـة العامـة غـير العاديـة فـي حـدود ما يرخـص بـه القانـون أن تـقرر رفـع رأس المـال بنصـاب الأغلبـيات المطلوب
الأربـاح أو عـلاوات الإصـدار وعل  كـل حـال فـإن الجمعـيـات  أو الاحتياطذا تـعلـق الأمـر بـإدماج إفي الجمعيات العـامـة العـاديـة 

مـعين فـإن مـقدم الحـصة العـينـية أو  امتيازالعـامـة المـنعـقدة مـن أجـل المـصادقـة عـل  تـقديـمات عـينـية أو الحـصول عـل  
المـذكـورة أعـلاه، لا  96و مـنصـوص عـليـه فـي المـادة فـإن أسـهمـهم تـجرد مـن حـق التـصويـت كـما هـ الامتيازالمـستـفـيديـن مـن 

ق فـي يـمكـنهـم المـشاركـة فـي المـداولات لا عـن أنـفسـهم ولا بـصفـتـهم وكـلاء عـن مـساهـم أخـر وكـل واحـد مـن المـساهـمين لـه الحـ
 عـدد مـن الأصـوات يـساوي عـدد الأسـهم التـي يـملكـهـا.

 عـيات العـامـة الخـاصـة: الجـم36 ادةالم
إذا كـانـت هـناك عـدة أنـواع مـن الأسـهم لا يـمكن إجـراء أي تـعديـل يـخص حـقوق الأسـهم بالنـسبـة لأي نـوع مـن الأسـهم 

طـبقا للجمعية العامـة غير العادية مفتـوحـة لجميع المساهمين وكذلك بدون اقتراع طبقا لجمعية عامة خاصة  اقتراعبدون إجراء 
مفتوحة إلا لمالكـي الأسـهم مـن النـوع المـعنى دون سـواهـم ويـتم دعـوى ومـداولات الجمعـيات الخاصـة بطريقة صحيحة بنفـس 

 لجمعـيات العـامـة غـير العـاديـة.الشـروط والنـصاب والأغـلبـيات الخاصة با

 حـق المـساهـميـن فـي الإطـلاع :37 ادةالم
كـل مـساهـم يـستـطيـع أن يـستـعمـل حـقه فـي الاطـلاع ويـجب عـل  مـجلس المـديـريـن أن يـبلـغ المـساهـمين أو يـضع تـحت 

الجـمعـية العامة الـوثــائـق الـضروريـة لـتـمـكـيـنهــم مــن إبـداء الـرأي عـن درايـة وإصدار قـرار  انعقادتـصرفـهم قـبل ثـلاثـين يـومـا مـن 
 دقـيـق فـيـما يـخص إدارة الـشركــة وسـيـرهــا.

 ـتضـمنة فـي وثـيـقـة أو أكـثر:ويجـب عـلـ  الـشـركـة أن تـبـلـغ الـمـسـاهـمـيــن أو تـضــع تـحـت تصـرفـهـم كـل الـمـعـلومـات الـتاليـة والـم
بـيـان  الاقتضاء/ أسـمـاء أعـضـاء مـجـلـس الـمراقـبـة ومـجـلس الـمـديريـن والمديرين الـعامـيـن وألـقابـهـم ومـواطنـهـم، أو عـنـد 5

 دارة.لـلـشـركات الأخـرى الـتـي يـمـارس فـيـهـا هـؤلاء الأشـخـاص أعـمـال الـتـسـيـير أو مـديريـة أو إ
 / نــص مـشـاريع الـقـرارات الـتـي قـدمــها مـجـلـس الـمديـريــن.6
 نــص مـشـروع الـقـرارات الـتـي قـدمهـا الـمـسـاهـمون وبـيـان أسـبابـهـا. اقتضاء/ عـنـد 9
 / تــقـريــر مـجـلـس الـمـديريـن الـذي يـقـدم إلــ  الـجـمـعـيــة.4
الأعـمـال تـسـمـيـة أعـضـاء مـجـلـس المـديريــن أو مـجـلــس الـمراقـبـة أو عـزلـهـم يـجـب تـقـديــم قـائـمـة / إذا تـضـمـن جـدول 7

 تـتـضـمـن:
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 ـسـنوات الـخـمـس الأخـيـرة،ولـقـب وســن الـمـتـرشـحـين والـمراجـع الـمـتـعـلـقـة بـمهنـهـم ونـشـاطـاتـهـم الـمهـنـيـة طـيـلـة ال اسمأ( 
 سـيـمـا الـوظـائـف الـتـي يمـارسـونـهـا أو مـارسـوها في شـركـات أخــرى.ولا

ملونها فــي ب( مـنـاصــب الـعـمـل أو الـوظـائـف الـتـي قــام بـهـا الـمـرشـحـون فـي الـشركـة وعـدد الأسـهـم الـتـي يـمـلـكـونـهـا أو يـحـ
 الـشـركة.

لـجـمـعـيـة الـعامــة الـعاديـة، فـيـجـب ذكــر جـدول حـسـابـات الـنـتـائــج والـوثـائــق الـتـخـلـيصـيـة / فـإذا كـان الأمــر يـتـعـلـق با2
لـسـنـوات الـخـمـسـة والـحـصـيلـة أو الـتـقـريــر الـخـاص بـمـنـدوبـي الـحـسـابـات الـمـبـيـن لـنـتـائــج الـشـركـة خـلال كـل سـنـة مـالـيـة مـن ا

مــن يـرة أو كـل سـنـة مـاليـة مـقـفـلـة مـنـذ إنـشـاء الـشركـة أو دمـج شـركـة أخــرى فــي هـذه الـشـركــة إذا كـانت الـمـدة أقـل الأخـ
 خـمـس سـنـوات.

الـجـمعـيـة الـعامــة عـنـد  / إذا كـان الأمــر يـتـعـلق بـجـمـعـيـة عـامــة غـيـر عـاديــة، تقـرير مـنـدوبـي الـحـسـابـات الـذي يـقـدم إلى5
 .الاقتضاء

 الـجـمـعـيـة الـعامــة الـعاديــة عـلـ  مـا يلـي: لانعقادكـمـا يـحـق لـكـل مـسـاهــم أن يـطـلــع خـلال الـخـمـسـة عـشـر يـومـا الـسـابـقـة 
ئـمة الـقائـمـيـن بالإدارة ومجلس المـديـرين أو مـجـلـس / جـرد جـدول حـسابـات الـنـتائج والـوثـائـق الـتـخليـصـيـة والـحـصيـلـة وقـا5

 الـمـراقبة.
 / تقاريـر مـنـدوبـي الـحـسـابـات الـتـي تـرفــع لـلـجـمـعـيـة الـعامة.6
ـخـاص / الـمـبـلـغ الإجـمـالــي الـمـصـادق عـلـ  صـحـتـه مـن مـنـدوبـي الـحـسـابـات والأجــور الـمـدفـوعـة إلـ  خـمـسـة أش9

 الـمـحـصـليـن عـلـ  أعـلـ  أجــر مـن الـشـركــة.
شـاعـة وإلـ  ويـرجــع حـق الإطـلاع عـلـ  الـوثـائـق الـمـشـار إلـيـهـا أعــلاه إلـ  كـل واحــد مـن الـشـركـاء الـمـالـكـيـن للأسـهـم الـمـ

 مـالـك الرقـبـة والـمـنـتـفـع بالأســهم.
ـي تـفـصـل شـركــة تـبـلـيـغ الـوثـائــق الـمـشـار إلـيـهـا أعــلاه كـلـيـا وجـزئـيـا فـيـجـوز لـلـجـهـة الـقـضـائـيـة الـمـخـتـصـة الـتوفــي حـالــة رفـض الـ

ه الـوثـائـق فــي هـذا الـشـأن عــن طـريــق الاسـتـعـجـال بـنـاء عـل  طـلب المـساهـم الـذي رفـض طـلبـه أن تـأمـر الشـركـة بـتبلـيغ هذ
 تـحت طـائـلة الإكـراه المـالـي.

 الـباب الـســادس
 السـنة المـالـية حـسابـات الشركة، تـخصيص وتـوزيـع الأربـاح

 حسابات الشركة. -السنة المالية :  38ادة الم
 العـمل فـي التـجارة.تـمسك الحـسابـات مـنتظـمة للعـملـيات المـالـية طـبقـا لـمقـتضـيات القـانون والسـاري بـه 

 ويـتم إجـراء جـرد نـهائـي مـن طـرف مجلـس المديريـن، بمخـتلـف عـناصـر الأصـول والـديـون المـوجـودة فـي ذلـك التـاريـخ ويـضعـون
العـام وحـساب الخـسائـر والأربـاح والمـيزانـية، ويـضعـون تـقـرير، مكتـوبـا عـن حالـة الشركـة ونشاطهـا أثـناء  الاستغلالأيـضا حـساب 

السـنة المـالـية وتـاريخ إعـداد التـقرير،  مااختتالسنـة المالـية المنصـرمة، والإمـكانيات المـتوقـعـة لـتطورهـا والأحـداث الـواقـعة مـا بـين 
والـرهـون المـقدمـة مـن طـرف  الاحتياطاتات الشركـة فـي مـيدان البـحث والتنمـية وقـائـمة حـول الكـفالات وضـمانـات ونـشاط
 الشـركـة.
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العـام وحـساب الخـسائـر، الأربـاح والمـيزانـية فـي كـل سـنة مـالـية حـسب نـفس الأشـكال ونفس الطرق  الاستغلالويـتم حـساب 
ستعملة في السنين السابقة، غير أنه حال عرض التعديل تبث الجمعية العامة في التعديلات المعروضة بعد الإطلاع التقديرية الم

والطـرق القـديـمة والجـديـدة وبناء عـل  تـقرير مـجلـس المـديـريـن حـسب الحـال  الأشكالعل  الحسابات الموضوعة حسب نفس 
 وتـقرير مـندوبـي الحـسابات.

ع المـستـندات المـشار إلـيها أعـلاه تـحت تـصرف مـندوبـي الحـسابـات خـلال الأربعة أشـهر عـل  الأكـثر التـالـية لـقفل ويـجب وضـ
 السـنة المـالـيـة.

 القانونـي، تخصيص وتوزيـع الأربـاح مـكافـأة مـجلـس الإدارة. الاحتياطيالإستهلاكـات والمؤونات،  :39 ادةالم
وعـدم كـفـايـة الأرباح أن تـشرع فـي الإسـتهـلاكـات والمـؤونـات لـكي تـكون المـيزانـية  انعداميـجب عـل  الشركـة حتـ  فـي حالـة 

 صـحيحـة.
ل أو بـتغـيير الوسـائـ الاستهلاكوانـه فـي حـالة وجود نـقص فـي قـيمة الأصـول الملحـقة بالأصـول سـواء كـان سـببهـا عن طـريـق 

سـبب آخـر يجب أن تـكون ثـابتة بـالإسـتهـلاكـات، كـمـا يـجـب أن يـكون النـقص فـي القيمـة لبقـية عناصـر مـال  أيالفـنية أو 
 الشـركـة والخـسائـر والتكالـيف المحتـملة مـحل المـؤونـات.

ة التـي تـكون فيمـا الدولـة قـد منحـت للأسـهم الحالـ باستثناءويـجب أن تسـتهـلك مصاريف التـأسـيس قـبل كـل تـوزيـع للأرباح 
السـنة المـالـية الخـامـسة والتـالـية  انقضاءالمـال عـل  الأكـثر عـند  رأسضـمان ربـح أدنـ  ويـجب أن تـستـهلـك مـصاريـف زيـادة 

 الإصـدار المـتعـلقة بـهذه الـزيـادة. للسـنة المـالـية التـي صـرفـت خـلالـها ويـسوغ خـصم هـذه المـصاريـف مـن مـبلـغ علاوات
ركـة الأخـرى تـتشـكـل الأربـاح الصـافـية للشـركـة مـن النـتائـج الصـافـي مـن السـنة المـالـية بـعد طـرح المـصاريـف العـامـة وتـكالـيف الشـ

 بـإدراج جـميع الإسـتهـلاكات والمـؤونات.
 الاقتطاعالخـسائـر السـابـقة ويـخصص هـذا  الاقتضاء  الأقـل وتـطرح مـنها عـند ويـجب أن تـقتـطع بـنسـبة نـصف العـشر عـل

هـذا الجـزء إلـزامـي إذا بـلغ  اقتطاعالقـانـونـي وكـل مـداولـة مـخالـفة لـهذا الحكـم تـعتـبر بـاطـلة غـير أنـه لا يـصبـح  الاحتياطيلـتكويـن 
أخـرى تـختـارهـا، تـحدد مـواضـيعـها  احتياطاتعـية العـامة أن تـقرر تـشكـيل عـشر رأسـمال كـما يـجوز للجـم الاحتياطي
 وعـنوانهـا.

القـانـونـي  الاحتياطيوتتـكون الأربـاح القـابـلة للتـوزيـع مـن الـربح الصافـي للسـنة المـالـية وبـزيـادة الأربـاح المـنقـولـة وذلـك بـعد خـصم 
الأربـاح الآيـلة للعـمال ويـجوز للجـمعـية عـلاوة عـل  ذلـك أن تـقرر تـوزيـع المـبالـغ المـقتـطعـة مـن  والـخـسائـر السـابـقة وحـصة

الـذي يـقع  الاحتياطيالمـوضـوعـة تحـت تـصرفـها وفـي هـذه الحـالـة يـجب أن يـبيـن القـرار صـراحـة عـنوان  الاختيارية الاحتياطات
 .الاقتطاعمـنه 

ـقة عـل  الحـسابـات والتـحقق مـن وجـود مـبالـغ قـابـلة للتـوزيـع تـحدد الجـمعـية العـامة الحـصة الممـنوحـة للشـركـاء تـحت بـعد المـواف
تـعد أرباحـا صـورية الدفـعة المـسبـقة تـحت  شكـل أرباح وكـل ربح يـوزع خـلافا لـهذه القـواعـد يـعد ربـحا صـوريـا، غـير أنـه لا

تـين مـن أربـاح السـنة المـالـية المـقفـلة أو الجـاريـة والتـي يـقرر مـجلـس المـديـرين تـوزيـعهـا قـبل المـوافـقة عـل  حـساب السـنالحـساب 
 المـذكـورتـين وذلك:

القـانـونية يـفوق مـبلـغ  الاحتياطاتمـن غـير  احتياطإذا كـانت للشـركـة قـبل التـوزيـع المـقرر بـعنوان السـنة المـالـية السـابـقة،  -
 الـدفـعات المـسبـقة.
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ت تـثبـت أن ـ إذا كـانـت المـيزانـية المـوضـوعـة خـلال السـنة المـالـية أو فـي آخـرهـا وبـعد المـصادقـة عـليـها مـن طـرف مـندوب الحـسابـا
 الشـركـة حـصـلت خـلال السـنة المالية بـعــد تـكوين 

ؤونـات الضـروريـة أرباحـا صـافـية زائـدة عـل  مـبلـغ الـدفـعات وذلك بـعد طـرح الخـسائـر السـابـقة فـي حـالـة الإسـتهـلاكـات والمـ
 القـانـونـي. والاحتياطيوجـودهـا 

 ـقرار قـضائـي.ويـجـب أن يـتم دفـع الأربـاح فـي أجـل أقـصاه تـسعـة أشـهر بـعد إقـفال السـنة المـالـية ويـمـكن مـد هـذا الأجـل ب -
وتـحدد طـرق وكـيفـيات دفـع الأربـاح مـن طـرف الجـمعـية العـامـة المـصادقـة عـليـها وفـي حـالـة عـدم تـحديد ذلـك مـن طـرف 

 الجـمعـية العـامـة يـقوم بـذلـك مـجلـس المـراقـبة أو مـجلـس المـديريـن.
المـساهـمين وكـل شـرط مـخالـف لـهذا الحـكم يـعتـبر كـأن لـم يـكـن وذـلك  فـائدة ثـانـية أو إضـافـة لـصالـح اشتراطويـحضـر 
 فـي حـالـة مـا إذا مـنحت الـدولـة للأسـهم ضـمان ربـح أدنـ . باستثناء

ـقرتـين أي ربـح مـن المـساهـمين أو حـامـلي الأسـهم مـا عـدا فـي حـالـة التـوزيـع الجـاري خـلافا للف استردادلا يـجوز طـلـب 
 السـابـقتيـن.

 مكـافـأة مـجلـس الإدارة
  تـقرر الجـمعـية العـامـة العـاديـة دفـع مـكافـآت لأعـضاء مـجلـس المـديـرين غـير أن هـذه المـكافآت تـتوقـف حـسب كـل حـالـة عـل

كافـآت عـشر الأربـاح القـابـلة للتـوزيـع وذلـك دفـع الأربـاح للمـساهـميـن ولا يـجوز فـي أي حـال مـن الأحـوال أن يـجاوز مـبلـغ المـ
المـكونـة تـنفـيذ لـقرار الجـمعـية العـامـة والمـبالـغ المـرحـلة مـن جـديـد، كـما يـمـكن أيـضا مـراعـاة المـبالـغ  الاحتياطاتبـعد طـرح 

القـانـونـي وحـصة الأربـاح الآيـلة للعـمال  الاحتياطي عاقتطا المـشروع فـي تـوزيـعـها التـي تـقتـطع مـن الـربح الصـافـي وذلـك بـعد 
المـبالـغ الـمدرجـة فـي رأس المـال والمـقتـطعـة مـن عـلاوات الإصـدار لأجـل حـساب  اعتباروالخـسائـر السـابـقة وكـذلـك لا يـسوغ 

 المـكافـأة.
 الشـركـات الـتابـعة والمـساهـمـات والتـجمـعات :41 ادةالم
يـجوز لـمجـلس المـديـرين بـترخـيص مـن مـجلـس المـراقـبة أن يـساهـم فـي شـركات أخـرى سـواء عـن طـريـق شـراء أسـهم أو عـن  

فـي أسـهم جـديـدة، وفـي هـذا الخـصوص يـجب عـل  مجلـس الإدارة أن يـقدم  الاكتتابطـريـق تـقديمات نـقديـة   أو عـينـية أو 
 للجـمعـية العـامة السـنويـة عـن هـذه المساهمات وتـخضع هـذه المـساهـمات لـلأحـكام التـالـية:تـقريـرا خـاصـا 

أو أكـثر فـي شـركـة أخـرى فـإن الشـركـة الأخـيرة تـابـعة لـها، فـإذا أصـبحـت شـركـة أخـرى   %78إذا كانـت الشـركـة تـمتلـك 
أكـثر تـصـبح هـذه الشـركـة تـابـعة، ويـجب عـل  مـجلـس الإدارة أن يـشير فـي  أو %78تـمتـلك فـي الشـركـة مـحل هـذا العـقد 

كـما التـقرير السـنوي إلـ  نـشاطـات الشـركـات التـابعـة للشركـة وبـالنـسبة لـكل فـرع مـن النـشاط وبـين النـتائـج المـحصل عـليـها،  
 ة الفـروع المـساهـم فـيهـا حـسبمـا يـقتـضيه القـانون.يـجوز إلـحاق المـيزانـية السـنويـة بـجدول وضـعـي

لا يـجوز بـأي حـال مـن الأحـوال أن تـحوز الشـركـة أسـهمهـا فـي شـركـة أخـرى إذا كـانـت هـذه الشـركـة حـائزة لـجـزء مـن 
 رأسـمالـها.

يـنظم لأي تـجمـع تـرى أنـه  مـن شـأنـه أن يسـهـل النشـاط يـجوز لـمجـلـس المـديـرين بـترخـيص مـن مـجلـس المـراقـبة أن يـؤسس أو 
ويطـور ويحسـن ويؤسـس النشـاط الاقتصادي للشركـة غير أنه يـحق للجـمعـية العـامـة العـاديـة أن تـقرر الانسحاب مـن هـذه 

 التـجمـعات.
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 البــاب الـسـابـع
 التـصفـية والمـنازعـات-الحـل -التـحويـل

 التـحويـل :41 ادةالم
 يمكـن للشركـة أن تتـحـول إلـ  شـركـة أخـرى فــي 

أي شـكل كـانت تـجاريـة أو مـدنـية إذا كـان غـرضـها الاجتماعي يـسمـح بـذلـك، وذلك إذا كـان لـها وجـود عـند التـحويـل لـمدة 
 أكـثر مـن سـنتـين وتـم المـصادقـة عـل  السـنتـين المـالـيتـين الأولتـين.

ـرار التـحويـل يـتم بناء علـ  تـقرير مـراقـب أو مـراقـبي الحـسابـات ويـجب أن يـشهد هذا التـقرير بأن رؤوس الأموال الصافـية ق
 تـساوي عـل  الأقـل رأسـمال الشركة.

 شـر طـبقـا للقـانون.وفـي خـلاف ذلـك فـإن التـحويـل يـجب إخـضاعـه لـموافـقة جـمعـية أصـحاب السـندات وقـرار التـحويـل يـن
وط التـحويـل إلـ  شـركـة مـدنـية أو شـركـة تـضامـن يـلزم مـوافـقة جـميع الشـركـات وفـي حـالة التـحويـل إلـ  شركـة تضامن فان الشر 

م يـقرر طبقـا المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين غير الزامية ،التحويل إلى شركـة التـوصـية البـسيطة أو التـوصـية بـالأسـه
يـن للشـروط المـنصوص عـليـها فـي تـعديـل القـانـون الأسـاسـي مـن طرف الجمعـية الـعامة غير العـاديـة، وباتفاق جـميع الشـركـاء الـذ

 يـصبحون مـوصون.
ن الأساسي للشركة مـن التـحويـل إلـ  شـركـة ذات مـسؤولـية محـدودة يتقـرر طبقـا للشروط المنصوص عليها من اجل تعديل القانو 

 هـذا الشـكل.
 : الحــل والتـصفـيـة 42 مادةالـ

ـل المـسبق /( الجـمعـية العـامـة غـير العـاديـة هـي التـي تـقرر حـل الشـركـة بـانـتهاء مـدتـها كـما تـستـطيـع فـي أي مـرحـلة أن تـقرر الح
المـصفـين وتـحدد صـلاحـيـاتـهم   أو سلطاتهم ويـباشـرون مـهامهـم وبتعـيينـهم وتـقرر كـيفـيات تـصفيتـها وتـعيين واحـد أو أكـثر مـن 

 مـهام مجلـس المـديـرين ومـجلـس المراقبة.
ولـم  //( المـحكمـة يـمكـنهـا بناءا عـل  طـلـب مـن يـهمـه الأمـر أن تـحكـم بـحل الشـركـة إذا أصـبح عـدد المـساهمـين أقـل مـن سـبعـة

دد قـانـونـا رأسـمال الشـركـة إلـ  أقـل مـن المبلـغ المـح انخفضيـرتـفع إلـ  الـحد القـانـونـي فـي مـدة أكـثر مـن سـنة وفـي حـالـة مـا إذا 
 ولـم تـقـم الشـركـة بـرفـعه أو تـحويـل الشـركـة إلـ  شـكل أخـر.

فـإن  ///( إذا أصـبح الأصـل الصـافـي للشـركـة مـنخـفضـا بـفعـل الخـسائـر الثـابـتة فـي وثـائـق الحـسابـات إلـ  ربع رأسـمال الشـركة،
عـة أشـهر التـالـية للمـصادقـة عـل  الحـسابـات التـي كـشفت عـن هـذه الخـسائـر مـجلـس المـديـريـن يـكون مـلزمـا فـي خـلال الأرب

قـرار حـل الشـركـة قـبل حـلول الأجـل وإلا تـلتـزم الشـركـة  اتخاذالجـمعـية العـامـة غـير العـاديـة للنـظر فـيمـا إذا كـان يـجب  باستدعاء
لـية التـي تـلي السـنة التـي تـم فـيهـا التـحقق مـن الخـسائـر لـتخـفيض رأسـمالـها بـقدر يـساوي فـي أقـص  أجـل قـبل السـنة المـالـية التـا

، وفـيمـا إذا لـم تـحدد فـي هـذا الأجـل رأس المال الصـافـي بـقدر يـساوي الاحتياطيالتـي تـخصـم مـن  عـل  الأقـل مـبلـغ الخـسائـر
ذـلك بـشرط ألا يـؤدي التـخفـيض إلـ  أقـل مـن الحـد الأدنـ  المـقدر بـملـيون ديـنار فـي حـالة عـل  الأقـل ربـع رأسـمال الشركـة و 

العـلنـي وإلا وجـب رفـع رأسـمال إلـ  مـبلـغ الحـد الأدنـ  فـي خـلال  الاكتتابالمـغلق وخـمسـة مـلايـين ديـنار فـي حـالة  الاكتتاب
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مـن إلى شركـة ذات شـكل آخـر، وعـند عـدم ذلـك يـجوز لـكل مـعنـي بالأمـر أن يطلـب مـن سـنة أو تحويـل الشركـة فـي نفـس الز 
 القـضاء حـل الشـركـة بـعد شـهرين مـن إنـذار مـمثـلي الشـركـة بـتسـويـة الـوضـعـية وتـنتهـي الـدعـوى إذا زال سـبب الحـل.

التـصفـية إلـ  أن يـتم إقفالـها، ولا يـنتـج حـل الشـركـة أثـاره عـل  الغـير إلا  لاحتياجاتتـعـد الشـركـة فـي حـالـة تـصفـية قـائـمة 
 مـن اليـوم الـذي نـشر فـي السـجل التـجاري. ابتداء

ت اويـجـب أن يـنشـر العـقد الـذي بـموجـبه تـم تـعيين المـصفـين مـهمـا كـان شـكلـه فـي أجـل شـهر فـي النـشرة الـرسـمية لـلإعـلانـ
يـتضـمـن القـانـونـية وفـضلا عـن ذلـك فـي جـريـدة مـختـصة للإعـلانـات القـانـونـية للـولايـة التـي يـوجـد بـها مـقر الشـركـة ويـجب أن 

 النـشر البـيانـات التـاليـة:
 الشـركـة  اسمبـمخـتصـر  الاقتضاءمتبـوعا عـند  واسمها/ عـنوان الشركـة 5
 مـتبوع بـإشـارة فـي "حـالـة التـصفـية"/ نـوع الشـركـة 6
 / مـبلغ رأس المـال9
 / عـنوان مـركـز الشـركـة4
 / رقـم قـيد الشـركـة بـالسـجل التـجاري7
 /سـبـب  التـصفـية 2
 المـصفـين ولـقبـهم ومـواطـنهم اسم/ 5
 .الاقتضاء/ حـدود صـلاحـياتـهم عـند 0

النـشرة تـعيين المـكان الـذي تـوجـه إلـيه المـراسـلات والمـكان الخـاص بالعـقود والوثائـق  لـ  ذلـك يـجب أن تـتضـمنإبـالإضـافـة 
ـما يـجب المـتعـلقة بـالتـصفـية والمحكمة التـي يـتم فـي كتـابتـها إيـداع العـقود والأوراق المتصـلة بالتصفـية بمـلحق السـجل التـجاري وك

نات للمساهـمين برسـالة عاديـة كما يـجب عليـه أثـناء التصفـية وتـحت مـسؤولـيته القـيام عـل  المصفـي تـبلـيغ نـفس البـيا
 ة للنـشر.بـإجـراءات النـشر الـواقـعة عل  الممثـلين القانـونـيين للشـركـة، وكـذلـك كـل التـعديـلات التـي تـطرأ عـل  البـيانـات الخـاضـع

ة إحـالـة جـزء مـن أمـوال الشـركـة إلـ  أحـد أعـضاء مـجلـس المـراقـبة أو مـجلـس المـديـرين أو كـما أنـه لا يجـوز أثـناء التـصـفـي
مـندوبـي الحـسابـات إلا بـالمـوافقـة الجـماعـيـة للمـساهـمين بـالأغـلبـية المـنصوص عـليـها فـي شـركـات المساهمة أو بترخيص من 

المصفـين أو مـستخدمـيهم أو أصـولـهم أو أزواجـهم أو أصهارهم  إلىجـزء من مال الشركة المحكمة ويحضـر حضـرا تاما التنازل عن 
 أو فروعهم.

ـال كـما تـستطـيع الجـمعـية العـامـة غـير العـاديـة للمـساهـمين أن تـرخـص بـالتـنازل الإجـمالـي عـن مـال الشـركـة أو عـن حـصة الم
 ان قـد تـم ذلـك خـاصـة عـن طـريـق الإدمـاج.المـقدمـة إلـ  شـركـة أخـرى إذا كـ

لا يـنجـم عـن حـل الشـركـة فـسخ إيـجارات العـقارات المـستـعمـلة لـنشـاط الشـركـة بـما فـيهـا مـحلات السـكن التـابـعة لـهذه 
فـي حـالـة التـنازل عـن الإيـجار مـضمـونـا الضـمان  التزامالعـقارات بحكم الـقانـون كـما أنـه فـي حـدود هـذه الإيـجارات إذا لـم يـعد 

 بـضمـان آخـر كـاف يـقدم مـن مـتنازل لـه أو الغـير. استعمالبـأمـر  استبدالهفـإنـه يـمكن 
 تـحتـفظ الجـمعـية العـامـة بـسلطـاتهـا طـوال وجـود التـصفـية وتـبقـ  الأسـهم قـابـلة للمـداولـة حـتى إقفال التـصفـية.
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مـن الوكـالـة والتـحقق مـن  وإعفائههايـة التـصفـية يـدعـي المـساهمـين للنـظر فـي الحـساب الخـتامـي وفـي إبـراء إدارة المـصفـي عـند نـ
خـتام التـصـفية وفـي حـالة عـدم دعـوة المـساهـمين فـإنـه يـجوز لـكل مـساهـم أن يـطـلب قـضائـيا تـعيين وكيـل يكلـف بالقـيام 

 الـدعـوة بـموجـب أمر مستعجل. تبإجراءا
ت وإذا لـم تـتمـكن الجـمعـية المـكلـفة بـإقـفال التـصفـية المـنصوص عـليها فـي الفـقرة السـابـقة أو رفـضت التـصديـق عـل  حـسابـا

حساباتـه  بـكتـابـة  كل من يهمـه الأمـر ولهذا الغرض يضـع المصفـي  أوالمـصفـي فانـه يحكـم بقـرار قضـائي يطلـب من المصفـي 
 المـحكـمة حـيث يـتـمكن كـل مـعنـي بـالأمـر أن يـطلـع عـليـها ويـحصل عـل  نـسخـة مـنها عـل  نـفـقته، وتتـولـ  المـحكـمة النـظر

الغـير إلا بـعد  تجاهافـي  إقـفال التـصفـية مـحل المـساهـمين ولا يـنـتج تـصفـية الشـركـة أثـره  الاقتضاءفـي هـذه الحـسابـات وعـند 
الإجـراءات التـالـية: إيـداع حـساب المـصفـين ونـشر إعـلان إقـفال التـصفـية بـعد التـوقـيع عـليـه فـي النـشرة الرسـميـة  استيفاء

 بـيانـات التـالـية:لـلإعـلانـات القـانـونـيـة أو فـي جـريدة مـعتـمدة بـتلقـي الإعـلانـات القـانـونـية ويـتضمـن هـذا الإعـلان ال
 الشركة. اسمبمخـتصر  الاقتضاء/ العنوان أو التـسمـية التجاريـة متبوعـة عـند 5
 / نـوع الشـركـة مـتبـوع ببـيان فـي "حـالـة تـصفـية"6
 / مـبلـغ رأسـمالـها9
 /عـنوان مـقر الـرئيـسي4
 / أرقـام قـيد الشـركـة بـالسـجل التـجاري7
 وألقـابـهم ومـوطـنـهم/ أسـماء المـصفـين 2
الجـمعـية المـكلـفة بـالإقـفال إذا كـانـت  هـي التـي وافـقت عـل  حـسابـات المـصفـيـن أو عـند عـدم ذلـك،  انعقاد/ تـاريـخ ومحل 5

 تـاريخ الحـكم القـضائـي المـنصوص عـليـه فـي المـادة المـتقدمـة وكـذلـك بـيان المـحكـمة الـتي أصـدرت الحـكم.
 / ذكر كتابـة المحكمة  التـي أودعـت فـيهـا حـسابـات المـصفـين.0

أثـناء الممارسـة لمهامهم  ارتكبوهاالشركة والغير عن النتائـج الضارة الحاصلـة عـن الأخـطاء التـي  اتجاهيبقـ  المصفـون مسؤولـون 
العـمل الضـار أو مـن وقـت العـلم بـه إن كـان قـد أخـف  وإذا كـان الفـعل المرتـكب  ارتكابتـتقادم بمرور ثـلاث سـنوات من وقف 

 جنايـة فـإن الدعـوى فـي هـذه الحالـة تتقـادم بـمرور عـشر سـنوات.
 
 المـوطـن واختيار: المـنازعـات 43 ادةالم

ين كـل المـنازعـات التـي لـها عـلاقـة بـأعـمال الشـركـة التـي يـمكن أن تـنشأ أثـناء حـياة الشـركـة أو أثـناء تـصفـيتـها سـواء بـ
ـلق مـجلـس المـديريـن أو مـجلـس المـراقـبة والشـركـة سـواء تـتع أعضاءالمـساهـمين أو أثـناء تـصفـيتـها سـواء مـا بـين المـساهـمين أو 

 بـالمـساهمـين فـيمـا بـينـهم تـخـضع للمـحاكـم الكـائـن بـمقـر الشـركـة.
لـغ فـي هـذه الحالـة وفي حالة المـنازعـات، كـل مـساهـم يـختـار عـنوان لـه كائـن بـمقر الشـركـة وكـل تـكلـيف بـالحضور أو تبليغ يـب

 قـانـونا لـهذا الموطـن.
ـن، فـإن التـكلـيف بـالحـضور والتـبلـيغـات تـكون صـحيحـة عـن طـريـق نـيابـة الجمهـورية الموجـود بها المـوط اختياروفـي حالة عدم 

 مـقر الشـركـة.
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 البـاب الثـامـن
 تـعييـن أول أعـضاء مـجلـس المـراقـبة ومـراقـبي الحـسابـات

 شـكـليـات التـأسـيس، المـصاريـف
 مـجلـس المـراقـبة وأوراق الحـضور: تـعيين أول أعـضاء 45 ادةالم
 يـعـين في صـفة أول المـديـرين الـذيـن يـشكـلون مـجلـس الإدارة الـسادة: 

 إداري.                                ........................................................................السـيـد:
 إداري.                                ........................................................................السـيـد:
 إداري                                ........................................................................السـيـد:

مـانـع  وصـرحـوا علـ  إنـفراد وكـل واحـد فـيمـا يـخصـه أنـهم قـبلـوا المـهمـة الموكـولـة لـهم وأن لـيـس لأي واحـد مـنـهم أى تـعارض أو
 ....………………قة عل  حسابات سـنة الجـمعـية العـامـة للمـصاد انعقادلـهذا التـعيـين الذي ينتـهي مـفعولـه عل  إثـر 

 تـعيين مـراقـب الحـسابـات: 46 ادةالم
 .........................................................مـندوب حـسابـات :                .............عـين لـمدة 
 ................................................السـيد: 

صـرح بأنه لـيـس لـديـه أي تـعارض أو مـانـع وذلـك كـما يـستخـلص مـن  -للقـيام بـها -الـذي أدلـ  بـقبـوله بهـذه المـهـمة والـتي
 عليها. التأشيرهذا العقد بعد  بأصل، الملحقة نسخة منها  ..........................رسـالـة مـوجـهـة مـنه إلـ  الشـركة بتـاريـخ

 ـنعـقد للمـصادقـة علـ  حـسابـات سـنة                        أن مـفعـول هـذا التـعييـن سـينتـهي إثـر الجـمعـية العـامة الـتي ت
 تـحدد مـكافأة مـندوب الحـسابات طبقـا للمقـتـضيات التـنظيـمية الجـاري بـها العمل.

 الـبــاب التاسـع
 النشر والإشهار. -ثبوت الشخصية المعنوية للشركة  -المصاريف.

 المصاريف.: 47 ادةالم
والحـقوق والأتـعاب الـلازمة لـهذا العـقد وتـوابـعه يـتحـمله علـ  وجـه التـكافـل والتـضامـن كـل المـساهـمـين كـل كـل المـصاريـف 

 واحـد بـنسـبة مـا يـملـك مـن أسـهم فـي الشـركـة الـتي تأخـذهـم الشـركـة علـ  عـاتقـها بـعد قـيدهـا فـي السـجل التـجاري .
 ل مـن الأرباح وتـستـهلك علـ  مـدى فـترة خـمسـة أعـوام كأجـل أقـص .هـذه المـصاريـف تـستـنز 

 ثـبوت الشـخصـية المـعنـويـة للشـركـة: :48 ادةالم
ـتي تـرتـبت فـي فـترة ال الالتزاماتجـاري ، علـ  أن مـن تـاريـخ قـيدهـا بالسـجل الت ابتداءلشـخصـية المعـنويـة إلا لا تـتمتـع الشـركـة با

للمـصادقـة عـل  حـسابـات  اجتماعهاـس الشـركـة يـتم المصـادقـة عليـها بـقوة القـانـون مـن أعـضاء الجمـعـية العـامة العـاديـة فـي تأسـي
 السـنة المـالـية الأولـ .

 النشر والإشهار.: 49 ادةالم
السـجل خــول للموثق الصلاحيات للقـيام بإتـمام إجـراءات النـشـرة فـي الجـريـدة الرسمـية للإعـلانـات القـانـونـية، وإتـمام القـيد فـي 

                           ........................................................................................التـجاري بالمـركـز الجـهوي بـ 
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 وعـمـوما يـخول كـل حـامل لـنـسخة من هـذا القـانـون الأسـاسي أو مـختـصر مـنه القـيام بـهـذه الإجـراءات.
 إثبـاتـا لـمـا ذكــر

 حـرر هـذا الـعـقــد بمـكـتــب الـتـوثـيــق 
 .......................................................................................................الـكـائـن بـ 
   ......................................................وذلـك سـنة 

 وبـعد تـلاوة لـمضـمون العـقد عل  الحـاضـريـن أمضوه جـميعـهم مـع المـوثـق.
مكرر  557إلى المادة  5مكرر 557، من المادة 557إلى المادة    599لقانونية التي تضبط هذا العقد من المادة ـ النصوص ا

، من 046إلى المادة  088، من المادة 4مكرر  555مكرر إلى المادة  555، من المادة 555إلى المادة  552، من المادة 7
ثالثا  557ثالثا إلى المادة  557، من المادة 96مكرر  557لى المادة مكرر إ 557، من المادة 557إلى المادة  756المادة 
 . من القانون التجاري.4مكرر  596مكرر إلى المادة  596، من المادة 596إلى المادة  552، من المادة 58

 :الوثائق المطلوبة لتحرير هذا العقدـ 
 ـ نسخة منه بطاقة التعريف الوطنية للأطراف.

 ميلاد الأطراف.ـ نسخة من شهادة 
 ـ شهادة التسمية.

 ـ شهادة السوابق العدلية للأطراف.
 :الإجــراءات

دج، وإن زاد  788 888من رأس المال إن كان أقل مـن  % 8,7ـ يسجل هذا العقد في مدة أقصاها شهر بحقوق قدرها  
 دج فقد تتغير النسبة. 788 888عن 

 :النشــرـ 

 ـ ينشر ملخص منه بجريدة اليومية.
 القانونية. للإعلاناتـ ينشر ملخص منه بالنشرة الرسمية 

 :الإيداع
 يتم إيـداع نـسخـتيـن مـن هـذا العـقد بالمـركـز الجـهوي للسـجـل التـجاري للولاية.
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 :20الملحق رقم
 الّتي تكون ركاتفي الشّ  أولشركات المساهمة ذات الاكتتاب الفوري،  الأساسيّةشرط الموافقة في القوانين  إدراجنقترح 
 الآتي:حو قيّدة في بورصة الجزائر على النّ غير م

 الموافقةشرط  :... بندلا
 أو ،بين الزوجين فيما التي تتم الإحالة أو الإرثما عدا حالة ، الشركة بموافقة إلا وجه كان  بأيالغير  إلى الأسهم إحالةلا يجوز 
 والفروع. الأصولبين  فيما التي تتم

 للشركة. الأساسيبموجب القانون  أوسواء بموجب القانون ، الأسهم بصفة خاصة الشكل الاسميهذه  بشرط أن تكتسي
اسم ولقب  تتضمنمع وصل الاستلام  رسالة موصى عليهاالشركة من قبل المساهم المحيل عن طريق  إلىطلب الموافقة  يوجه

وشكل الشركة  ،شخصا طبيعيا إليهمتى كان المحال  لشرائها والثمن المعروض إحالتهاالمقرر  الأسهموعنوانه وعدد  إليهالمحال 
 شخصا معنويا. إليهوهوية مديريها متى كان المحال  ورأسمالهاالاجتماعي قرها وتسميتها التجارية وم

جل شهرين اعتبارا من تاريخ خلال أ من عدم الجواب الضمنية أومن تبليغ قرار الاعتماد الصريحة  سواء تنتج الموافقة أنعلى  
 استلام الشركة للطلب.

حسب الشروط المنصوص عليها  أسهمهامن  لأسهمن حيازي عندما توافق الشركة على مشروع ره الموافقة الضمنية كما تنتج
في حالة  الذي رسا عليه المزاد إليهيترتب على هذه الموافقة قبول المحال ، بحيث من القانون التجاري 75مكرر 517في المادة

 الإحالةلم تفضل الشركة بعد  ، مامن القانون المدني 181نص المادة لأحكام المرهونة وبيعها جبرا طبقا الأسهمالتنفيذ على 
 .رأسمالهاقصد خفض  تأخيربالشراء دون أي  الأسهماسترجاع 

عندما لا يتحقّق الشّراء بعد انقضاء أجل شهرين اعتبارا من تاريخ إبلاغ المساهم  الضمنية فضلا عن ذلك تتحقق الموافقة
لمشروع الإحالة المعروض عليها للموافقة،كما تنتج عندما لا يتحقّق الشّراء بعد انقضاء التّمديد القضائيّ المحيل برفض الشّركة 

 للأجل القانوني المحدّد للشّراء الصّادر عن رئيس المحكمة المختصّة بناء على طلب الشّركة.
في حالة  أماالمعد خصيصا لهذا الغرض،  الشركة في سجل الإحالةالشركة قيد عملية  الهيئة المؤهلة في يتعين علىحالة الموافقة في 

جل شهرين اعتبارا من تاريخ خلال أ المساهم المحيل إلىتبليغ قرار الرفض  عين عليهايت المعروض عليها الإحالةرفضها لمشروع 
 الرفضتبليغ قرار جل شهرين اعتبارا من تاريخ خلال أهذه الهيئة  فمتى تم ذلك وجب على ،استلام الشركة لطلب الموافقة

 أن أو، من الغير أو، سواء كان من بقية المساهمين من قبلها المرفوض إليهتقديم بديل عن المحال  العمل على للمساهم المعني
اهم المحيل بعد حصولها على موافقة المس رأسمالهالحساب الشركة نفسها بغرض تخفيض  الإحالةمحل  الأسهمتعمل على شراء 

في هذه  عليها وجب صالحسابها الخ الإحالةمحل  أي قررت شراء الأسهم الأخيربالخيار  الأخذمتى قررت على أنه  ،طبعا
 إليهالمحدد للشركة لتقديم بديل عن المحال  الأجل القانونيتمديد  يجوز نهأغير قرب وقت ممكن، في أ المشتراة الأسهم إلغاءالحالة 

محل  للأسهميتم تحديد الثمن العادل على أن كمة المختصة بناء على طلب الشركة، بقرار من رئيس المح المرفوض من قبلها
 في هذا الشأن. طريق اللجوء للجهة القضائية المختصة عن هيتم تحديدفن لم يتفقا ، فإباتفاق الطرفين الإحالة

 إلى 77مكرر517 من المواد إضافةيجب  لهذا النوع من الشركات الأساسيفي القانون  في حالة إدراج شرط الموافقة*
 ه.لنصوص القانونية التي تضبطضمن ا الجزائري من القانون التجاري 78مكرر517
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ـــة  ـــع ادرـــالمصقائمــــ ــــ  والمــراجــــ
 المصـــــادر

 : أولا القوانين
 

 .الجزائري   جاري  القانون الت  
 .الجزائري   القانون المدن  

 (عديلاتالت   آخر) وفق  الجزائري   الأسرةقانون 

 الجزائري   والإداري ةة المدني   الإجراءاتقانون 
 اري المفعول.الس   الفرنسي   جاري  القانون الت  
 م.6611لسنة  ركات الفرنسي  قانون الش  

 ق بشركات المساهمة.المتعل   المغرب  م 0552لسنة  05-59م بالقانون رقم ل والمتم  المعد   61-69القانون رقم 
 .م 6626لسنة  696رقم  ركات المصري  قانون الش  
  م .6691لسنة  01رقم  ركات المصري  قانون الش  

 م.0562لسنة  61لقانون رقم با مل والمتم  المعد   م6660لسنة  69رقم  قانون سوق رأس المال المصري  
  .م 6626لسنة  696رقم  ركات المصري  قانون الش  ة لنفيذي  ئةة الت  اللا  

 ندات.على الس   للمؤتمن المركزي   ظام العام  ق بالن  المتعل   م62/50/0550 المؤرخ في 56-50رقم جنة نظام الل  
م 6661انفي  65المؤرخ في  51-61م بالأمر رقم ل والمتم  المعد   6665أوت  62المؤرخ في  00-65القانون رقم 

 .جاري  الت   جل  ق بالس  المتعل  
 .وري  جارة الس  قانون الت  
 م.0569ه/6101الجديد لسنة  عودي  ركات الس  نظام الش  
 م.6611لسنة  ركات الفلسطين  قانون الش  

 .الفرنسي   القانون المدن  
 
 : الأوامر والمراسيمثانيا 

 
)  للقيم المنقولة وظيف الجماعي  ق بهيئات الت  المتعل  ، م65/56/6661المؤرخ في  52-61رقم  الأمر

 ت(.ه.ت.ج.ق.م(،)ش.إ.ر.م.م(،)ص.م.
قة المتعل   جاري  ن تطبيق أحكام القانون الت  م، المتضم  6669ديسمبر  00المؤرخ في  102-69رقم  نفيذي  المرسوم الت  

 جمعات.بشركات المساهمة والت  
-65رقم بالأمرم ل والمتم  المعد   ق ببورصة القيم المنقولةالمتعل   ،6660ماي  00المؤرخ في  65-60رقم  شريعي  المرسوم الت  

 م.61/50/0550المؤرخ في  50-51م،والقانون رقم 65/56/6661المؤرخ في  61
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 المراجع
 

 : ةــــة العربيــــأولا باللغ
 : العامة .الكتب1

 : أبو زيد رضوان -
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-فيق، الشركات التجارية، النظرية العامة للشركات وتطورها، شركات الأشخاصحسام الدين سليمان تو  .65

( المؤرخ في 0شركة الشخص الواحد، طبقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي )م/ -شركات الأموال
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 .0566عبد القادر البقيرات، مبادئ القانون التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  .06

 عبد الكريم شهبون ، الشافي في شرح قانون الالتزامات و العقود المغرب ) الكتاب الأول( ، الالتزامات بوجه .00
 .6666عام ) الجزء الثان (، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ، المغرب ، 

العرب بلةاج، أحكام المواريث في التشريع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  .00
 .6661الجزائر، 

 .6669الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  دار عزيز العكيلي، الشركات التجارية في القانون الأردن، مكتبة .01
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 .6666الشركات التجارية،دار أبناء وهبة حسان للنشر والطباعة، القاهرة، .01
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 .6616مطبعة جامعة فؤاد الأول، مصر، الطبعة الأولى، 
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 : محمد فريد العرين -
المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانون وتعدد الأشكال ( ،دار الجامعة الشركات التجارية )  .06

 . 0551الجديدة ، الازاريطة ، 
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 .0552الشركات التجارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  .16
 -الشركات التجارية-التجار-قانون التجاري،الأعمال التجارية مصطفى كمال طه،وائل أنور بندق،أصول ال .95

 .0560،الملكية الصناعية،دار الفكر الجامعي، الإسكندرية-المحل التجاري
 .0551، 0نادية فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة  .96
ية، الشركة المغفلة الأسهم، الجزء الثامن، منشورات الحلبي الحقوقية، الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجار  .90

 .0565، ثانيةلبنان، الطبعة ال

 

 : تصصصةالم .الكتب2
إسماعيل محمد علي عثمان ، النظام القانون لتداول أسهم شركات المساهمة في البورصة ، دار الجامعة الجديدة  .6

 . 0561الإسكندرية، –للنشر ، الازاريطة 
 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،النظام القانون لشراء الأسهم من جانب الشركة المصدرة لها ،أميرة صدقي .0

6660. 
الشركات التجارية ) دراسة مقارنة (، مركز الدراسات العربية  إدارةبشار فلاح ناصر الشباك، نظرية التعسف في  .0

 .0561،الأولىللنشر و التوزيع، مصر، الطبعة 
 .6629 ،القاهرة ،دار الفكر العرب ،مدى حرية الانضمام إلى الشركة والانسةاب منها ،صريحسن الم .1
حسين عقيل عابد عقيل، المركز القانون للمساهم في شركات المساهمة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  .9

 م.0566الإسكندرية، مصر
 .6661سهمها، دار النهضة العربية،القاهرة،التنظيم القانون لاسترداد وشراء الشركة لأ ،حسين فتةي .1
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حمد الله محمد حمد الله، مدى حرية المساهم في التصرف في أسهمه، دراسة مقارنة في القانونين المصري  .1
 .6661والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

نة (،مكتبة القانون و الاقتصاد خالد عبد العزيز بغدادي ، تداول الأسهم والقيود الواردة عليها ) دراسة مقار  .2
 .0560المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، –للنشر و التوزيع ، الرياض 

فة ، التنظيم القانون لتسوية عمليات التداول في سوق الأوراق المالية ) دراسة في زاق محمد خليذكري عبد الر  .6
يات المتةدة الأمريكية(، دار الجامعة الجديدة ، أنظمة المملكة العربية السعودية ومصر وفرنسا والولا

 .0569الإسكندرية،
 .0569رابح حريزي، البورصة والأدوات محل التداول فيها، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  .65
ريمة بلجودي، النظام القانون لتداول  الأوراق المالية بالبورصة،، مكتبة الوفاء القانونية للنشر، الإسكندرية،  .66

 م.0561الطبعة الأولى،مصر، 

 .0566الطبعة الأولى  ،لبنان -بيروت ،منشورات زين الحقوقية ،التنازل عن الأسهم ،ةصريالزهراء نوا .60
 .6669صفوت ناجي بهنساوي، شرط الموافقة في أنظمة شركات المساهمة، دار النهضة العربية ،القاهرة،  .60
، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، الطبعة صلاح السيد جودة، بورصة الأوراق المالية علميا وعمليا .61

 .0555الأولى، 
صادق، الحماية القانونية لعمليات التداول في أسواق المال وفقا للنظام السعودي، المركز القومي   طارق  عفيفي .69

 .0569للإصدارات القانونية، القاهرة،، مصر، الطبعة الأولى، 
رأس مال الشركة المساهمة " دراسة قانونية و عملية " ، مكتبة دار عباس مرزوق فليح العبيدي، الاكتتاب في  .61

 . 6662الأردن ،  –الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان 
عبد الأول عابدين محمد بسيون، مبدأ حرية تداول الأسهم في شركات المساهمة ) دراسة فقهية مقارنة(،دار  .61

 . 0552الفكر الجامعي للنشر، الإسكندرية ،الطبعة الأولى ،
عبد السلام قاسم علي الشرعبي، حقوق المساهمين في شركات المساهمة ووسائل حمايتها،دراسة مقارنة،المركز  .62

 .0562مصر الطبعة الأولى  –القومي للإصدارات القانونية،القاهرة 
للمساهمين، دراسة عبد الفضيل محمد أحمد، حماية الأقلية من القرارات التعسفية الصادرة عن الجمعيات العامة  .66

 م.6621مقارنة في القانون المصري والفرنسي، مكتبة الجلاء الجديدة للنشر، المنصورة، مصر 
عبد القادر احمد محمد الصباغ ، قيد الأوراق المالية في البورصة ، دراسة مقارنة بين النظامين المصري و  .05

 . 0562ولى ، السعودي ، المركز العرب للنشر و التوزيع ، مصر ، الطبعة الأ
عبد الله بن سليمان الجريش، تداول الأسهم في السوق المالية، دراسة تأصيلية مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد،  .06

 م.0562الرياض، الطبعة الأولى،
في الشركات التجارية،دراسة مقارنة،المؤسسة الحديثة للكتاب،لبنان  الأسهمعقيل مجيد كاظم السعدي،رهن  .00

 .0560 الطبعة الأولى

 عماد محمد أمين رمضان : -

 .0561المساهمة، دراسة مقارنة، الكتاب الأول، دار الكتب القانونية، مصر،  ةحماية المساهم في شرك .00
 .0561حماية المساهم في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، الكتاب الثان، دار الكتب القانونية، مصر،  .01
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القانون لحوكمة الشركات ، دار الكتب القانونية ، مصر، عمار حبيب جهلول آل علي خان ، النظام  .09
0566. 

فاروق إبراهيم جاسم ، حقوق المساهم في شركة المساهمة ،منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، الطبعة الثانية  .01
،0560  

زائري، فوزي فتات، الضوابط القانونية للوفاء بالحصص والتصرف فيها في الشركات التجارية في القانون الج .01
 .0551ديوان المطبوعات الجامعية، وهران، الجزائر، 

محمد شكري الجميل العدوى، بورصة الأوراق المالية في ميزان الشريعة الإسلامية ) دراسة فقهية مقارنة(، مكتبة  .02
 .0561الوفاء القانونية للنشر، الإسكندرية ، الطبعة الأولى ، 

 الغين"، الأسهم وأحكامها في الفقه الإسلامي، دار الكتب محمد صالح بن ألفا جالو الشهير ب" ضيف الله .06
 . 0569لبنان،  –العلمية، بيروت 

محمد عطا الله الناجم الماضي ، دور الهيئة العامة لسوق المال في حماية أقلية المساهمين في الشركات المساهمة )  .05
المملكة العربية السعودية ، الطبعة  –دراسة مقارنة(، مكتبة القانون و الاقتصاد للنشر و التوزيع ، الرياض 

  0560الأولى ، 
اسية للمساهم في شركة المساهمة، الجزء الأول، مطابع الوحدة العربية محمد عمار تيبار، نظرية الحقوق الأس .06

 م.6662الزاوية، ليبيا 
، دار الخلدونية للنشر (دراسة مقارنة)اهمة في القانون الجزائريمحمد فتاحي، حرية تداول الأسهم في شركة المس .00

 .0560والتوزيع، الجزائر، 
رها شركات المساهمة )دراسة مقارنة(، المركز العرب للنشر و التوزيع محمود سليم خشفه ، الأوراق المالية التي تصد .00

 . 0562مصر ، الطبعة الأولى ، –، القاهرة 
مختار دحو،القرارات الجماعية العادية في شركة المساهمة،دراسة مقارنة،الجزء الأو ل،دار النشر الجامعي  .01

 .0561الجديد،الجزائر،

ل شركات الأموال الخاصة، دراسة مقارنة أس ماالنظام القانون لتخفيض ر  معن عبد الرحيم عبد العزيز جويحان، .09
 .0552الطبعة الأولى ، ،، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن

منشورات الحلبي  ، دراسة مقارنة ،دور المصلةة الجماعية في حماية الشركات التجارية ،وجدي سلمان حاطوم .01
 .0551 الطبعة الأولى ،لبنان ،الحقوقية

 

 الأطروحات والرسائل العلمية :.3
 .أطروحات الدكتوراه :1.3

فاطمة الزهراء بدي، الرقابة الداخلية في شركة المساهمة،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه )ل.م.د( تخصص قانون  - .6
 .0561-0561الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تلمسان،

مختار ، سلطة رأس المال في شركة المساهمة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ل م د في الحقوق، إبراهيم بن  .0
 .0561،الحاج لخضر 6تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
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، تخصص قانون أسماء بن ويراد، حماية المساهم في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق .0
 .0561-0561الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسة ، جامعة تلمسان أبو بكر بلقايد ، 

بوجلال مفتاح ، التنظيمات الاتفاقية للشركات التجارية في القانون الجزائري والفرنسي ،رسالة لنيل شهادة  .4
 .0566-0565الدكتوراه في قانون الأعمال ،كلية الحقوق جامعة وهران ،

حسن نعمة ياسر الياسري، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه الإسلامي والقانون المقارن )دراسة مقارنة(، رسالة  .9
 .0559-0551دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، العراق، 

روحة أط ،الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة المساهمة ،سمية فاطمة الزهراء بن غالية .1
 ،جامعة تلمسان ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،تخصص قانون خاص ،مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه

0569-0561. 
فاطمة أمال حلوش ،حق المساهم في التصرف في أسهمه في شركة المساهمة ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه في  .1

 .0556-0552القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباس، 
فتيةة بن عزوز، دور لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في حماية المساهم في شركة المساهمة، رسالة مقدمة  .2

لنيل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
0569-0561. 

زائري )دراسة مقارنة(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة محمد فتاحي، تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الج .6
 .0552-0551الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباس، 

 ،رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق ،النظام القانون لشراء الشركة لأسهمها ،محمد محب الدين قرباش .65
 .0551 ،القاهرة

لمرتبطة بالسهم في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم تخصص هند قاسي عبد الله، الحقوق ا .66
 . 0562-0561قانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

وداد بن بعيبش، تداول الأسهم والتصرف فيها في شركات الأموال، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في  .60
 .0561ة، جامعة تيزي وزو، العلوم، تخصص قانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسي

يوسف صرخوه ، الأسهم وتداولها في الشركات المساهمة في القانون الكويتي ، رسالة دكتوراه ، جامعة يعقوب  .60
 .1982القاهرة ، 

 

 .رسائل الماجستير :2.3
والمسؤولية، حدة مزيدي، الحقوق المالية للمساهم في شركة المساهمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع العقود  .6

 .6669معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

كلية   ،مذكرة من اجل نيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال ،المميزات القانونية للسهم ،خديجة بلعرب .0
 .0561-0560 ،جامعة وهران ،الحقوق

ذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون م ،حرية المساهم في التنازل عن الأسهم ،سمية فاطمة الزهراء بن غالية .0
 .0552-0551 ،كلية الحقوق،جامعة تلمسان  ،الخاص
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عثمان لعور، الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة في التشريعين الجزائري والفرنسي، رسالة ماجستير،كلية  .1
 الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر )د.س.م(.

لتداول الأسهم في بورصة فلسطين ) دراسة تحليلية(، رسالة ماجستير،  علا وجيه محمد علي، التنظيم القانون  .9
 .0560كلية الحقوق والإدارة العامة،جامعة بير زيت فلسطين،

فاطمة أمال حلوش ، المركز القانون للمساهم في شركة المساهمة، مذكرة من اجل نيل شهادة الماجستير فرع  .1
 .0550-0556،  قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباس

فتةي مزوار،حماية المساهم في شركة المساهمة،دراسة في القانون المقارن،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون  .1
 .0560-0566الخاص،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة تلمسان،

ون الخاص،كلية فتيةة بن عزوز،حماية الأقلية في شركة المساهمة،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القان .2
 .0552-0551الحقوق،جامعة تلمسان،

فوزية بن غانم، النظام القانون للقيم المنقولة الصادرة عن شركة المساهمة "دراسة مقارنة بين القانون الجزائري  .6
ة والقانون الفرنسي"، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الخاص"، كلية الحقوق والعلوم الإداري

 .0551-0559بن عكنون، جامعة الجزائر، 
الطبيعة القانونية للقيم المنقولة الصادرة عن شركة المساهمة "دراسة مقارنة" مذكرة لنيل شهادة  ،كريم طيبي .65

 .0560-0566 ،جامعة تلمسان ،ماجستير في القانون الخاص كلية الحقوق والعلوم السياسية
لمساهمة، مذكرة من اجل نيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، كلية نادية حميدة، حقوق المساهمين في شركة ا .66

 .0551-0551الحقوق، جامعة وهران، 
نادية محجوب، النظام القانون للاشتراطات التعاقدية، دراسة مقارنة، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في  .60

 .0560-0566، القانون المقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان
، النظام القانون لحرية تداول القيم المنقولة التي تصدرها شركة المساهمة، مذكرة تخرج لنيل شهادة نادية مطلاوي .60

  0569/0561قالمة ، 19ماي  2امعة الماجستير تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية،ج

 .6661-6669جامعة الجزائر، -نور الدين لمطاعي ، الشرط المقترن بالعقد، مذكرة ماجستير،كلية الحقوق  .61

 

 : . المقالات4

ديدن بوعزة، مدى حرية المساهم في التصرف في أسهمه، مجلة دراسات قانونية، مخبر القانون الخاص الأساسي،   .6
 .0559، 50كلية الحقوق ،جامعة تلمسان، العدد 

الزهراء نواصرية، شرط اعتماد المتنازل له عند التنازل عن الأسهم، مجلة التواصل في العلوم الإنسانية  .0
 .0560 /05/51الصادر في ،50العدد 66المجلد ، ،الجزائرعنابة باجي مختار جامعة، والاجتماعية

القضائي،مجلة الدراسات الفقهية فاروق خلف،أحكام الخطبة وآثار العدول عنها بين المفهوم القانون والاجتهاد  .0
 .م6/1/0561،الصادر50العدد 50جامعة الوادي،ـالجزائر،المجلد،والقضائية،مخبر الدراسات الفقهية والقضائية

كمال صمامة،تصرفات المريض مرض الموت في الوصية بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري،مجلة  .1
،الصادر 56،العدد65لحقوق والعلوم السياسية،جامعة الوادي،المجلدالعلوم القانونية والسياسية،كلية ا

 م.02/51/0566بتاريخ
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محمد رشيد بوغزالة،طبيعة الخطبة وحكم العدول عنها وأثره،دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون،مجلة البةوث  .9
 م.56/51/0556،الصادر بتاريخ50العدد 50والدراسات،جامعة الوادي،الجزائر،المجلد

محمد فتاحي،شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري، مجلة الحقيقة  .1
، الصادر في 05، العدد60للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة أحمد دراية، أدرار، المجلد 

 م.05/56/0561
مخبر المؤسسة والتجارة  ،لة المؤسسة والتجارةمج ،شرط الموافقة لإحالة الأسهم في شركة المساهمة ،نادية حميدة .1

 .0561لسنة  60العدد ،محمد بن أحمد 0جامعة وهران 
ش، شراء الشركة لأسهمها بين الإجازة والحظر، مجلة البةوث والدراسات القانونية والسياسية،  وداد بن بعيب .2

 .0569، 56لعدد ، ا51، الجزائر المجلد -0-كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة
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ــالفه ـــ  رســـ

 الصفحة الموضوع
  قائمة المختصرات

 05 مقدمة
 61 لشرط الموافقة في شركة المساهمة ظري  والن   المفاهيمي   أصيلالت  /لالأو  الباب 

 61 ال تي ترد على مبدأ حر ي ة تداول الأسهم الفصل الأو ل/ شرط الموافقة من القيود الات فاقي ة
 32 المبحث الأو ل/الن ظام القانوني  لشرط الموافقة

 32 المطلب الأو ل/مفهوم شرط الموافقة
 35 الفرع الأو ل/تعريف شرط الموافقة

 31 الفقرة الأولى/الش رط
 31 أو لا: تعريف الش رط

 32 ثانيا: مقو مات الش رط
 32 الش رط عم ا يشابههثالثا:تمييز 

 32 الفرق بين الر كن والش رط -6
 32 الفرق بين الس بب والش رط-3
 31 الفرق بين شرط المنع من الت صر ف والش رط-2
 31 الفرق بين الوعد بالت عاقد والش رط-2

 20 الفقرة الث انية/ شرط الموافقة
 22 الفرع الث اني/ شرعي ة شرط الموافقة والحكمة منه

 22 الفقرة الأولى/ شرعي ة شرط الموافقة
 22 أو لا:شرعي ة شرط الموافقة في الت شريع الجزائري  
 22 ثانيا:شرعي ة شرط الموافقة في الت شريع المصري  

 25 ثالثا:شرعي ة شرط الموافقة في الت شريع الفرنسي  
 22 رابعا:شرعي ة شرط الموافقة في الت شريع الس عودي  



0202 الفهــــــــــــرس  

 

 
257 

 22 خامسا:شرعي ة شرط الموافقة في الت شريع الفلسطين  
 22 الفقرة الث انية/ الحكمة من إدراج شرط الموافقة في نظام الش ركة

 21 المطلب الث اني/ صور شرط الموافقة
 20 الفرع الأو ل/ شرط الموافقة شرط مجرد

 26 الفرع الث اني/ اقتران شرط الموافقة بالش راء
 22 الث اني/ الت مييز بين شرط الموافقة والش روط المشابهة لهالمبحث 

 25 المطلب الأو ل/ تمييز شرط الموافقة عن شرط الاسترداد
 25 الفرع الأو ل/ تمييز شرط الموافقة عن شرط الاسترداد لمصلحة الش ركة

 50 الفرع الث اني/ تمييز شرط الموافقة عن شرط الاسترداد في حالة وفاة المساهم
 53 المطلب الث اني/ تمييز شرط الموافقة عن باقي الش روط الات فاقي ة الأخرى

 53 الفرع الأو ل/ تمييز شرط الموافقة عن شرط الأفضلي ة
 52 الفرع الث اني/ تمييز شرط الموافقة عن شرط تحريم الت نازل عن الأسهم

 10 الفصل الث اني/ ضوابط شرط الموافقة في شركة المساهمة 
 10 المبحث الأو ل/ نطاق تطبيق شرط الموافقة

 16 المطلب الأو ل/ إحالة الأسهم الخاضعة لشرط الموافقة
 13 الفرع الأو ل/ المقصود بالإحالة

 12 الفرع الث اني/ المقصود بالغير
 11 الفقرة الأولى/ المساهمون ليسوا من الغير

 26 الفقرة الث انية/ المساهمون من الغير
 22 المطلب الث اني/ إحالات الأسهم المستثناة من الخضوع لشرط الموافقة

 25 الفرع الأو ل/ حكم انتقال ملكي ة الأسهم للورثة
 21 الفرع الث اني/ حكم الت نازل عن الأسهم فيما بين الز وجين

 26 الفرع الث الث/ حكم الت نازل عن الأسهم بين الأصول والفروع
 22 ضمانات صح ة شرط الموافقةالمبحث الث اني/ 



0202 الفهــــــــــــرس  

 

 
258 

 22 المطلب الأو ل/ الض مانات المقر رة لصالح المساهم المحيل
 22 الفرع الأو ل/ ضمان حق  المساهم المحيل في الحصول على الث من العادل

 25 الفقرة الأولى/ الأسهم محل  الإحالة غير مسع رة في البورصة
 16 مسع رة في البورصةالفقرة الث انية/ الأسهم محل  الإحالة 

 12 الفرع الث اني/ ضمان حق  المساهم المحيل في البقاء أو الانسحاب من الش ركة
 12 الفقرة الأولى/ حق  البقاء في الش ركة

 11 الفقرة الث انية/ حق  الانسحاب من الش ركة
 11 المطلب الث اني/ الض مانات المقر رة للش ركة عند الإخلال بشرط الموافقة

 11 الفرع الأو ل/ حق  الش ركة في الت مس ك ببطلان الإحالة
 603 الفرع الث اني/ حق  الش ركة في المطالبة بالت عويض

 602 الباب الث اني/الإطار الت نظيمي  لشرط الموافقة في شركة المساهمة
 602 الفصل الأو ل/ متطل بات تفعيل شرط الموافقة في شركة المساهمة

 108 ل/الش روط الواجب توافرها لصح ة شرط الموافقةالمبحث الأو  
 109 المطلب الأو ل/ الش روط الش كلي ة

 109 الفرع الأو ل/ شرط الموافقة شرط نظامي  
 666 الفقرة الأولى/ إضافة شرط الموافقة من اختصاص الجمعي ة العام ة غير العادي ة

 663 اختصاص الجمعي ة العام ة غير العادي ةالفقرة الث انية/ إضافة شرط الموافقة  ليس من 
 661 الفرع الث اني/ الأسهم محل  الإحالة أسهم اسمي ة

 635 المطلب الث اني/ الش روط الموضوعي ة
 635 الفرع الأو ل/ عدم تقييد حر ي ة المساهم في تداول أسهمه بشكل مطلق

 631 الش ركةالفرع الث اني/ أن يكون الهدف منه الحفاظ على مصلحة 
زمة لإضفاء الص يغة الن هائي ة على مشروع الإحالة  620 المبحث الث اني/الإجراءات اللا 

 626 المطلب الأو ل/ تبليغ مشروع الإحالة إلى الش ركة
 626 الفرع الأو ل/ مضمون طلب الموافقة )الاعتماد( 
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 623 الفقرة الأولى/ البيانات الواجب توافرها في طلب الموافقة
 622 الفقرة الث انية/ الملزم بتقديم طلب الموافقة إلى الش ركة

 621 الفرع الث اني/ الهيئة المختص ة بالفصل في الط لب
ة الانتظار  622 المطلب الث اني/ المركز القانوني  للمساهم المحيل والمحال إليه خلال مد 

 622 الفرع الأو ل/  الش ركة مقي دة في البورصة
 621 اني/  الش ركة  غير مقي دة في البورصةالفرع الث  

 650 الفصل الث اني/ سلطة الش ركة في الر د  على طلب الموافقة )الاعتماد(  
 150 المبحث الأو ل/ موقف الش ركة من مشروع الإحالة
 150 المطلب الأو ل/ موافقة الش ركة على مشروع الإحالة

 151 مشروع الإحالةالفرع الأو ل/ الموافقة الض مني ة على 
 161 الفرع الث اني/ الموافقة الص ريحة على مشروع الإحالة

 165 المطلب الث اني/ رفض الش ركة لمشروع الإحالة
 165 الفرع الأو ل/ طرق تبليغ قرار الر فض

د لتبليغ قرار الر فض  168 الفرع الث اني/ الأجل المحد 
 172 المترتبة عن رفض الش ركة لمشروع الإحالةالمبحث الث اني/ الآثار القانوني ة 

 172 المطلب الأو ل/ الالتزامات المترتبة على عاتق الش ركة
 173 الفرع الأو ل/ التزام الش ركة بتقديم مشتر آخر

 180 الفرع الث اني/ شراء الش ركة للأسهم محل  الإحالة
 189 المساهم المحيلالمطلب الث اني/الحقوق والالتزامات المترتبة على عاتق 

 190 الفرع الأو ل/ حقوق المساهم المحيل المترتبة عن رفض الش ركة لمشروع الإحالة
 190 الفقرة الأولى/ حق  المساهم المحيل في العدول عن الإحالة

 193 الفقرة الث انية/ حق  المساهم المحيل في الت عويض
اه  195 المحال إليه الفرع الث اني/ مسؤولي ة المساهم المحيل اتّ 

 611 خاتمة
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  نماذج تطبيقي ة عن إجراءات شرط الموافقة في شركة المساهمة:
ن المتضم  51-25مرم للأل والمتم  المعد   02-12في ظل  المرسوم الت شريعي   -

 الجزائري   جاري  القانون الت  
301 

 360 الجزائري   جاري  ن القانون الت  المتضم  51-25مرالأفي ظل   -
 366 فرنسي  الس اري المفعولال جاري  القانون الت  في ظل   -
 363 م6126لسنة  651ظل  قانون الش ركات المصري  رقمفي  -

  الملاحق
 362 06الملحق رقم
 325 03الملحق رقم

 321 قائمة المصادر والمراجع
 351 الفهرس
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 ةــــــــــــة المساهمــــة في شركــــرط الموافقـــش

 

 : ملخص

ل ث  ه يمن  أمن منظور ،عن شرط الموافقة في شركة المساهمة راسة لإعطاء تصور حقيقي  تهدف هذه الد  
في  تي درج العمل على الأخذ بهاال  و ،كأصل عام   ة تداول الأسهمي  على مبدأ حر   تي تردة ال  فاقي  حد القيود الات  أ

 ركات.وع من الش  لهذا الن   ن الأساسي  انو الق

من الاعتبار  اه يضفي نوع  إذ أن  في شركة المساهمة، شرط الموافقة ذي يلعبهال   ورد  التبيان  إلىكما تهدف 
ة ماية المصلحة العام  ،ويسعى لحتقوم أساسا على الاعتبار المال   تيركات ال  وع من الش  على هذا الن   خصي  الش  
فضلا عن ،المقترح من المساهم المحيل إليهخص المحال الاعتراض على الش   حق  ا لهيخو  ه ن  ركة،ذلك أللش  

صعض  إقرارمن خلال ة،المساهم المحيل صصفة خاص   ح اصلمة و صاح  المساهمن  صصفة عام  لمحماية  ضمنذلك،ي
 يظل    لاحتى  المعروض عليها للموافقة، الإحالةركة متى رفضت مشروع الالتزامات على عاتق الش  واصط و الض  

 .وأسيرها أسهمهحبيس  المساهم المحيل

 يصل أيي حال من لا  لموافقة في شركة المساهمة يجب أشرط ا راسة أنأظهرت هذه الد  وعلى العموم،
 وألا  يرغب فيه صشكل مطلق،إلى من  وإحالتها ف في أسهمهصر  الت  حرمان المساهم المحيل من  إلى حد   الأحوال

  قضى صبطلانه .وإلا   وأسيرها جعله حبيس أسهمه يترتب عليه

 :الكلمات المفتاحية

 ة تداول الأسهم.ي  مبدأ حر  الإحالة، المحال إليه،شركة المساهمة،الأسهم محل  شرط الموافقة،المساهم المحيل،
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Approval clause in the joint stock company 

Abstract: 

This study aims to afford a real perception of the approval 

clause in the joint stock company, from the perspective that 

represents it as one of the agreement restrictions which respond to 

the principle of the free circulation of trading shares as a public 

asset, and that work is used to introduce them in the basic law of 

this type of company. 

It also aims to clarify the role that the approval clause plays in 

the joint stock company since it gives a sort of personal 

consideration to this type of company which is based mainly on 

financial consideration, and seeks to protect and maintain the 

general interest of the company, as it entailed it with the right to 

object to the person referred to it proposed by the assignor 

shareholder. Moreover, it guarantees protection for the shareholders' 

interests in general and the interests of the assigning shareholder in 

particular, by approving some controls and obligations on the 

company whenever it rejects the referral project proposed to 

approval, so the assignor shareholder does not remain trapped in his 

shares. 

Generally speaking, this study shows that the approval clause 

in a joint stock company must not reach in any way to the extent of 

depriving the assignor shareholder of disposing his shares and 

transferring them to whom he desires absolutely, and that it does not 

have to make him trapped in shares, otherwise he decides to abolish 

it. 

Keywords: 

The approval clause, assignor shareholder, assignee, joint 

stock company, the shares subject to the assignment, the principle of 

free trade shares. 
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Clause d’agrément dans la société par actions 

Résumé: 

Cette étude vise à donner une réelle perception de la clause 

d'agrément dans la société par actions , en la perspective qui la 

représente comme l'une des restrictions de l'accord qui répond au 

principe de la circulation libre des actions de négociation comme un 

bien public, et que ce travail est pour les introduire dans la loi 

fondamentale de ce type de sociétés. 

Il vise également à clarifier le rôle que joue la clause 

d'agrément dans la société par actions car elle donne une sorte de 

considération personnelle à ce type de société qui repose 

principalement sur des considérations financières, et cherche à 

protéger et à maintenir l'intérêt général de la société , car elle lui 

conférait le droit de s'opposer à la personne qui lui avait été 

proposée par l'actionnaire cédant. En outre, il garantit la protection 

des intérêts des actionnaires en général et des intérêts de 

l'actionnaire cédant en particulier, en approuvant certains contrôles 

et obligations de la société chaque fois qu'elle rejette le projet de 

renvoi proposé à l'approbation, de sorte que l'actionnaire cédant ne 

reste pas pris au piège ses actions. 

D'une manière générale, cette étude montre que la clause 

d'agrément dans une société par action ne doit en aucun cas 

atteindre au point de priver l'actionnaire cédant de céder ses actions 

et de les transférer à qui il le souhaite absolument, et qu'elle n'a pas 

à faire lui piégé en actions, sinon il décide de l'abolir. 

Mots clés: 

La clause d'agrément, actionnaire cédant, cessionnaire, Société 

par actions, les actions soumises à la cession, le principe des actions 

de libre-échange. 


